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أصول الفقه عند القاضى عبدالوهاب 


جمعا و7 ثيقا و دراسة 


أعدها 


د عبداحسن بن محمد الريس 





افشتاحيةهة 

ف بالذى فر شين يدا ل رهاو وسلاما على عدوا ون 
اصطفى وبعد : 

فيسعد دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ‏ وهي تسعى في 
سبيل إنجاز مهامهاء وتحقيق ما تقتضيه غاياتها _أن تجمع أهل الاختصاص 
والنظر من سائر التخصصات والفنون» في مؤتمر علمي جامع عن "القا ضي 
عبد الوهاب البغدادي ‏ شيخ المالكية بمدرسة العراق" وذلك 
في الفترة من ١9-١1١‏ ) محرم ٤۲٤‏ ١هه‏ الموافق 575-١57١‏ ) مارس ۳٠٠۲م.‏ 

ولا يخفى على القارئ الكريم تلك المكانة الرفيعة التي نالها القاضىي عبد 
الوهاب البغدادي في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى» 
ما شكل دافعاً كبيراً من بين دوافع تصحيح العزم لعقد هذا المؤتمر العلمي 
الأول للدار. 

كيف» وقد تواردت النقول عن مكانته وتواترت» ومن بينها ما قاله القاضي 
أبو بكر الباقلاني» وهو يعبر عن إعجابه بحذاقة أبي عمران الفاسي: «لو 
اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب لاجتمع علم مالك» أنت تحفظه» 
وهو ينصره) . بل لقد تخطت الإشادة به حدود المذهب المالكي وأعلامه إلى 
خارج مذهبه» فهذا ابن حزم يقول: «لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد 
القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباجي ). ويكفي ما أثبته صاحب معالم 
الإيمان إذ قال : «لولا الشيخان. والمحمدان, والقاضيان» لذهب المذهب 


المالكي ) . . . ويريد بالقاضيين ابن القصار وعبد الوهاب . 


6 


وفيها يقول الماضى عياض : « ألف القاضى عبد الوهاب البغدادي فى المذهب 
والخلاف والأصول تاليف بديعة مفيدة). 
و وها وعقائد» وعلم نظائر وخلاف» وقواعد كلية» وغيرهامن 
الفنون. 
وقد نالت كتبه شهرة فى المذهب المالكى وأعلامه ا ور وهو بهذا 
ذلك من شرحه لرسالة ابن أبى زيد القيروانى التى تعد من مصنفات المدرسة 
القيروانية . 
وقد رأت الدار واللجان التنظيمية في هذا ا مو تمر فرصة لإخراج أعمال علمية 
لها وثيق الصلة ب «القاضى عبد الوهاب البغدادي ومدرسته البغدادية) على 
أنها قد سارت فيها سيرها في سائر مطبوعاتهاء تقويما وتحكيما وتصحيحاء 
“ أصول الفقه عند القاضى عبد الوهاب البغدادي جمعاً وتوثيقاً ودراسة» 
“* كتاب الفروق الفقهية للقاضى عبد الوهاب البغدادي وعلاقته بفروق 
الدمشقي› تحقيق الأستاذ محمود سلامة الغرياني . 


“* كتاب الفروق للقاضى عبد الوهاب» تحقيق الأستاذ جلال على القذافى . 


* القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضى عبد الوهاب» 

* شرح القاضي عبد الوهاب البغدادي لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
فى العقيدة» تحقيق ودراسة للأستاذ الد كتور أحمد محمد نور سيف . وقد 
قابل أصله على المحقق ووثق نصوصه مساعد باحث محمد عبد العزيز 
المهدي . 

* رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفين للقاضي 

* القواعد الأصولية عند القاضى عبد الوهاب من خلال كتابه الإشراف 

# القاضى عبد الوهاب البغدادي المالكى فى آثار القدماء والمحدثين ‏ 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى» 
التي ترعى العلم, وتشيد نهضته. ونحبي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة 
والإسلام» وعلى رأسها حاحب السمو الشبخ مكتوص بن راشد بن 
سعبد آل مكتوص نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء» حاكم 


والمعرفة» نحدد ما اند ثر من رات هذه الآمة وتبرر محاسن الإسلام فيما سطره 


۷ 


الأوائل» وفيما يمتد من ثماره ما جود به القرائح» في شتى مجالات البحوث 
الإسلامية والدراسات الجادة التي تعالج قضايا العصرء وتؤصل أسس المعرفة» 
على مفاهيم الإسلام السمحة؛ عقيدة» وشريعةء وآدابأء وأخلاقاء ومناهج 
حياة» مستلهمة الأدب القرآني في الدعوة إلى الله على بصيرة ادع إلى 
سبل رك احم والؤعظة خت ولم بابي هي اخسن 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير المالية والصناعة» راعي هذا المؤتمر العلمي الأول للدارء 
والفربق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ولى عهد 
دبي وزير الدفاع . 

الو السون او ا والعوفيق خروم اللا سان 
وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب» وأن يتواصل هذا العطاء من حسن 
إلى حسن . 

والشروغيوآنا أن امد لله رب العالين وصلى الله وسل على خير اق 


داراليحوت 


المقدمة 


إن الل دم دة ونستعينه ونستغفره) ونعوذ لالسين تور ليما 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 


ود ا رح يات ديد مايه ببست 
ا ا ار مه ) طم ' کے ی ,د كن 


يا اها الا ا کم لدي تنگم م لي واحةة وَل متا ززق 
e‏ رجالا كثيرا ونسّاء وَأنّقوا الله الذي ا به وَالأرْحَامَ | إن الله 


كان عل ريا ل 01 لذبن وا او u‏ سَديدًا. 


يُصلح لكم أَعْمَاا ۾ ويخْفر کم ذو 0 دون دقو 
عَظیمًا 4 


.١١5؟ .آل عمران:‎ )١( 

.١ .التساء:‎ ))( 

(۳) .الأحزاب: .۷١ - ۷١‏ 
وهذه الخطبة تسمى عند العلماء ب "خطبة الحاجة". ويشرع البداء بها بين يدي كل 
بحثء» أو درس» أو تأليف كتاب» أو خطبة جمعة أو عيد أو نكاح. كان النبي عي يلقيها 
بين يدي تبليغه الدعوة للناس» أخرحه مسلم: ۸1۸ في الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة. وكان يعلمها أصحابه» أخرجه ا داود: ٩۱۸‏ ) في النكاح» باب في خطبة 
النكاح. والترمذي: ٠٠٠١‏ في النكاح» باب ما جاء قي خطبة النكاح. والنسائي: 
٠٠/۴‏ ف الجمعة» باب كيفية الخطبة. وقد ألف الشيخ ناصر الدين الألباني رسالة 
مستقلة في جمع الأحاديث الواردة قي خطبة الحاجة وجمع طرقهاء ودراسة أسانيدها. 


ع 


اما بعد: 


فإن خير مكاسب الدنيا: العلم النافع والعمل الصالح» وإن من توفيق الله 
ومن نعمه على عبده أن يسلك به طريقهماء ومن أمارات إرادة الله الخير بعبده 
في هذه الحياة وبعد الممات أن يسلك به سبيل طلب العلم الشرعي» وأن 
يشغل وقته وساعات عمره بالعلم والفقه في الدين» فقد جعل الله للعباد من 
الأوقات ما يتزودوك فيها هما ينفعهم دنيا وجري وما يصلحون من خلاله 
معاشهم ومعادهم» وإن العلم النافع ما يعم نفعه للمرء قي الدنيا وفي الآخرة» 
وتاج هذا العلم وذروة سنامه: الفقه في دين الله والبصيرة في أحكام شريعته» 
فيحصل له بسبب ذلك الخير الموعود» على لسان الصادق المصدوق نبينا 
محمد عله حيث يقول: "من يرد a‏ ف الح 

ولقد من الله على بسلوك هذا السبيل» أسأله سبحانه أن يتم على نعمته» 
و سي اما يب وان فيج شيعا فى دو ويبصرنا بأحكام 
شريعته » إنه بالإجابة جدير» فشرفني الله عز وجل بسلوك هذا الطريق: طريق 
العلم الشرعي عن طريق مؤسساته العريقة وكلياته العتيدة» وتلك نعمة ينبغي 
التتحدث عنها وشكرها. 


وو ده عير 


)١(‏ أخرجه البخاري: 5 اياف ياب فول اش هال ووا اة 
وللرسول)»› وقي العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومسلم: ٠١۳۷‏ تي 
الأمارة» باب فضل الرمي والحث عليه. ومالك ق الموطأ: ؟/ ٠٠١‏ و 10١‏ في القدرء 
نان منا ا ق عو هارت من فيان وق م غا اجه ردي 
انيه راقا د ی ر ف ى انه خد ابن غداتى ولا م فعا 


قال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح › وق الباب عن عمر وأبي هريره ومعاوية. 


١ ٠ 


لقد يسر الله لي الحصول على الماجستير من هذه الكلية› كلية الشريعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ببحث تقدمت به لقسم 
أصول الفقه تحت عنوان: التأويل عند الأصوليين» وأثره قي الأحكام الفقهية. 

وبعد ذلك اتحهت للبحث عن موضوع لتسجيله لدرجة الدكتوراه» 
وكانت في خاطري معان تتبارى» وقي ذهني أفكار تتزاحم» بين موضوع 
أبحته» أو كتاب أحققه فعثرت على كتاب مهم في أصول الفقه» هو كتاب: 
التحقيق والبيان في شرح البرهان» لأبي الحسن: علي بن إسماعيل بن علي 
الأبياري المالكي» المتوق سنة 5١71ه»‏ حيث حصلت على نسختين للجزء 
الأول منه» فتقدمت به لقسم أصول الفقه ليكون موضصوع دراستي 
للدكتوراه» ونظرا لأهمية هذا الكتاب ونفاسته وافق القسم على ذلك» وبعد 
مضي ثلائة أشهر على تسجيله تبيّن أن هذا الكتاب قد سّجّل في جامعة أم 
القرى ليكون رسالة دكتوراه» وذلك قبل الموافقة على تسجيله هنا بزمن 
سوا غ اي ابا لي للق ی ا تن هذا 
الكتاب. 

ثم بعد ذلك بحثت بحتا مستفيضاً في كتب أصول الفقه» فوجدت أن هذا 
العلم قد اعتنى به علماء الإسلام وأئمة الدين - عبر العصور - فألفت فيه 
المؤلفات» وتعددت فيه المدارس والمناهج» وأن هناك كوكبة ممتازة من علماء 
الأمة» أصّلوا هذا العلم» وحرّروا فصوله» واعتنوا بتحرير القواعد الأصولية› 
وإقامة الأدلة النقلية عليها والعقلية» واهتموا بإيضاح منهجه في الاستدلال» 


وتأييده بالشواهد من اللغة العربية» وأكثروا من الأمثلة بغية الإيضاح والبيان» 
في أسلوب جزل العبارة» حكيم الغزعة عند نقاش المخالفين. 

وكان من أبرز هؤلاء: القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر المالكي» 
المتوق سنة 555 هء حيث كان من أولئك الأصوليين الأوائل» الذين أكثروا 
من التصنيف في هذا العمل» واهتموا ببناء القواعد الأصولية على الأدلة النقلية 
والقواعد الشرعية» وجردوا هذا العلم ما علق به من الإغراق في العقليات› 
والغوص في الجدليات» وتحرروا من التعصب والتقليد» فجاء منهجهم سليما 
خی ا : اله فل الس ر کار الت يميه 
من وصول إلى غاية مقصودة» وخروج بثمرة منشودة» يعتمد صاحبها على 
الأدلة النقلية» والحجج العقلية السليمة» وئُيسر له تطبيق القواعد الأصولية على 
ما جد وييجد من قضايا الأمة. 

وبعد تأمل وتمعن ظهر لي أن هذا العَلم الفذء الذي هو أحد الموسسين 
لهذا العلم والموصلين له» في حاجة لأن تجمع آراؤه الأصولية» ودرس 
وتمحص» وئدون في مؤلف مستقل» لاسيما وأن كل كتبه الأصولية لا توجد 
الان» وبعد استشارات مطولة مع المتخصصين في هذا العلم» توصلت إلى 
قناعة أكيدة بأهمية هذا الموضوع» وأن والحاجة ملحة لخدمته. 

فتقدمت به لقسم أصول الفقه بهذه الكلية» فوافق على تسجيله ليكون 
موضوع رسالتي للدکتوراه» تحت عنوان: 


(أصول الفقه عند القاض عبدالو هاب  -‏ جه الله = جمعا وتوثيقا ودراسة) 
ج صي ,ر زنونينها زردر 


١ ۲ 


المقصود بهذا الموضوع - كما يظهر من عنوانه - إبراز أثر واحد مسن 
الأئمة الأصوليين الأوائل» الذين أصّلوا هذا العلم» وحرّروا مسائله» وأسّسوا 


مصطلحاته» وما له من آراء أصولية صرح بها في كلامه» أو عزاها إليه غيره. 


ذلك هو العالم الجليل: أبو محمد القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر 
التغلبي المالكي؛ المولود سنة 5" 7ه»ء والمتوق سنة ؟455ه» فهو أحد الأعلام 
اق البارزين بن اميل اف ج دكا تقر انق ای کے سول 
الفقه إلا ونحد آراء هذا العلم منقولة عنه في كثير من المسائل الأصولية» إلا أنه 
مع بُروزه في هذا التخصصء وتمكنه من هذا الفن فإنه لم يصل إلينا شيء من 
مؤلفاته الأصولية» حيث لا يعرف حتى الآن - حسب اطلاعي - شيء عن 
لاص ةة لخي ورلاد و الفاحر ر الات 

وهذه الكتب الأصولية مهمة» بل في غاية الأعمية؛ إذ كثيرا ما يرجع إليها 
من أف في أصول الفقه» ومن هؤلاء من يثق كثيراً برأي القاضي - رحمه الله 
- في هذه الكتب» ويطمئن له؛ كأبي الوليد الباجي ؛ المتوق سنة ٤۷٤ه»‏ في 
كتاب إحكام الفصول» وشهاب الدين القرافي؛ المتوق سنة 85 548"ه», في 
كتابي نفائس الأصول» وشرح تنقيح الفصول» والحافظ العلائي» المتوق سنة 
اه في كتبه الأصولية؛ كجامع التحصيل في أحكام المراسيل» و تحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد» وتلقيح الفهوم في صيغ العموم» وإجمال 
الإصابة في أقوال الصحابة» وغيرهم؛ كما هو ظاهر من خلال تلك النقول 


١7 


أما المحزم بعدم العثور على أثر لكتب القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
الأصولية» فإن تلك النتيجة الأكيدة جاء بعد التتبع التام» والاستقصاء الشامل 
لظان وجود تلك الكتب في المكتبات العامة والخاصة» ودور المخطوطات» 
والدوريات الخاصة بالمخطوطات» ومكتبات الرسائل العلمية» وفهارس 
المخطوطات,. في المملكة هناء وقي بلاد المغرب وتونس ومصر وتركيا» حييث 
قمت برحلة علمية دامت شهرين كاملين لتلك البلاد» قمت خلالهها بالتردد 
على المكتبات العامة والخاصة» ودور المخطوطات» والاتصال بكل من عرفته 
مهتما بالمخطوطات» وبالمذهب المالكي» من المشايخ والباحثين والدارسين 
وا متخصصين. 

أما بقية آراء القاضي - رحمه الله - الأصولية فإنها مبثوئة ومنثورة ف 
كتب أصول الفقه» ومن أبرز تلك الكتب التي اعتنت بنقل آراء القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - كتابي إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي» والبحر 
امحيط للزركشي» وسأذكر فيما يأتي أهم هذه الكتب» مرتبة حسب تقدم 
وفاة مؤلفيها: 

١‏ - إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي المتوق سنة 
8 ه. 

؟ - المسودة التي تتابع على تصنيفها ثلاثة أئمة من آل تيمية هم: جحد السدين 
أبو البركات: عبدالسلام بن عبدالله بن النضرء المتوق سنة ؟55"“هء 
وولده؛ شهاب الدين أبو المحاسن: عبدالحليم بن عبدالسلام» المتوق سنة 
5 هي وولده؛ شيخ الإسلام تقي الدين: أحمد بن عبدالحليم» المتوق 


١ 


سنة /؟ لاه. وقام بجمعها وتبييضها؛ شهاب الدين: أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عبدالغني الحراني» المتوق سنة © 5 /اه. 
۳ - نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين القرافي المنوق سنة 
5 ه. ٠‏ 
- تنقيح الفصول مع شرحه» له أيضا. 
ه - البحر المحيط» لبدر الدين الزركشيء المتوق سنة ٤‏ ۷۹ه. 
5 - شرح الكوكب المنير» للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي» المعروف بابن 
النجار» المتوق سنة ۲ ۹۷ه. 
فاعتناء الأصوليين بآراء القاضي - رحمه الله - على هذا النحوء دليل 
على قوة نظره؛ وتمكنه في هذه العلم» وبروز شخصيته بين الأصوليين في كثير 
من المسائل» التي قد يخالف فيها ما رآه جمهور الأصوليين قبله» أو ما يراه 
أصحابه المالكية» فيأتي برأي أو تفصيل مستقل؛ ما يدل على رسوخ قدمه في 
هذا العلم وأصالته» فهو يعد بحق من أعلام الأصوليين وأئمتهم. ظ 
أسباب اختياري للموضوع: 
أولاً: حاجة المكتبة الأصولية - في نظري - لمئل هذا النوع من الدراسة؛ 
وذلك يجمع آراء أئمة الأصول - الذين لا توجد لهم مصنفات تبرز آراءهم - 
مرتبة ومبوبة في مؤلف مستقل؛ حسب مسائل أصول الفقه وأبوابه» ليمسهل 
بذلك التعرف على آرائهم» لكل من أراد ذلك. 


1° 


ثانيا: مكانة القاضي عبدالوهاب - رحمه الله چ الأصوليين» فقد تقدم 
أنه يعتبر من أئمة أصول الفقه؛ لما له من آراء واضحة في كثير من المسائل 
الأصولية» وتفصيلات محررة لم يسبق إليها في بعض المسائل» فهو (لسان 
أصحاب القياس» وأحد من صرف وجوه المذهب المالكي بين لسان الكناني 
ونظر اليوناني ) فقدر أصوله» وحرر فصوله» وقرر مله وتفاصيله» ونهج به 
سبي كانت قبله طامسة المنار» دارسة الآئا ) ٩‏ وهو الإمام البارع في الفقه 
المالكي وأصوله» وصاحب اليد الطولى والباع الواسع في تحرير الفتاوى 
وتهذيب الأحكام» فاستحق بذلك - في نظري - أن تفرد آراؤه مؤلف 
مستقل يحمل ا مه» ويبرز مكانته الأصولية» ويظهر ما كان خافيا مغموراً من 
جوانب حياته العلمية. 


ثالغا: أن كتب أصول الفقه المالكى قليلة جداء إذا قورنت يما عداها مسن2. 2 


كتب أصول الفقه عند المذاهب الأخرى» والقاضى عبدالوهاب من أئمة 
المالكية وبحتهديهم. 

رابعا: رغبتي في توثيق آراء هذا العام توثيقا علمياء وبيان رأيه الصحيح 
في كل ما نسب إليه من أقوال. 

خامسا: أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - له آراء وتفصيلات 
متميزة في كثير من المسائل الأصولية» يستقل بها عن علماء مذهبه» وأحيانا 


عن جمهور الأصوليين» وهذا النوع من الآراء والتفصيلات - في تقديري - 


.51١65/5/85 الذخيرة في حاسن أهل الجريرة:‎ )١( 


١5 


بحاجة إلى بحث موسع يتضح خلاله ما استدل به القاضي من أدلة» وما قد يرد 
المترتبة على هذا الخلاف. 

سادسا: أن البحث قي هذا الموضوع يتيح لي فرصة التعرف على آراء 
الأصوليين في كثير من المسائل» ومنهجهم في تقرير القواعد الأصولية» وتحرير 

نايعا أن الآدة الحلمية الى يعمل عا ها لحت سعد د 
المكتبة الأصولية؛ حيث يمكن من خلاله الاطلاع على آراء علم من علماء 
الأصول» ومنهجه ثي الاستنباط والاستدلال. 

ثامنا: أن هذا الموضوع يتصف بالحدة» إذ لم يسبق بحثه - فيما أعلم - 


ولعل هذا من أقوى ما يشجع على دراسته» والكتابة فيه. 


أهم المصادر التي اعتنت بنقل 


آراء القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


اهتم علماء الأصول بآراء القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - واعتنوا بها 
عناية خاصة» فنجد آراءه -- رحمه الله - يُسطر في كتب أصول لمن ره 
يتداولها أهل الأصول» ويعتمدونها مرجعا مهما لتصانيفهم» وسأذكر فيما 
يأتي أولئك الذين أفادوا من آراء القاضي -- رهه الله - وكيّبه في مصنفاتهم › 


مرتبین حسب تقدم تاريخ وفاتهم: 


۷ 


الباجي ؛ أبو الوليد القرطبي: سليمان بن خلف المالكي المتوق سنة 
٤ه‏ في كتاب: إحكام الفصول» وكتاب: الإشارة إلى معرفة 
الأصول والوجازة في معنى الدليل» وكتاب: المنتقى شرح الموطأ. 

آل تيهتةع وهم: أبو البركات محد الدين: عبدالسلام بن عبدالله ند 
الخضر الحنبلي» المتوق سنة 5 5"هء وابنه: أبو اتحاسن شهاب الدين: 
عبدالحليم بن عبدالسلام» المتوق سنة 5/85ه» وابنه: أبو العباس تقي 
الدين: أحمد بن عبدالحليم» المتوق سنة ۷۲۸ه. في كتاب المسودة» 
التي جمعها وبيضها: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عبدالغني الحراني» المتوق سنة ٤١‏ ۷ه. ظ 
القراق ؛ أبو العباس فاب الدين: أحمد بن إدريس المالكي» المتوق سنة 
٤ه»‏ في كتاب: نفائس الأصول بشرح المحصول» وكتاب: تنقيح 
اعون وكاب رع نك لصون ظ 

الطوفي ؛ أبو الربيع نحم الدين: سليمان عبدالقوي الحنبلي» المتوق سنة 
٦ه‏ في كتاب: شرح مختصر الروضة. 

السبكي ؛ أبو الحسن تقي الدين: علي بن عبدالكافي الشافعي» المتوق 
سنة ”دلاه» وابنه؛ أبو نصر تاج الدين: عبدالوهاب بن عليء المتوق 
سنة ١لالاهء‏ قي كتابهما: الإبهاج في شرح المنهاج. 

العلائى ؛ صلاح الدين: خليل بن كيكلدي بن عبدالله الشافعي» المدوق 
سنة ١5لاه»‏ في كتاب: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد› 


۱۸ 


وكتاب: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» وكتاب: جامع التحصيل 
ل الحكام ار كاب اال الاضنابة ى أقوال اة 

ابن مفلح؛ أو عبدالله مس الدين: محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي › 
ارق د ا۷ف ف کاب أضيول:الفقة: 

الإسنوي؛ أبو محمد جمال الدين: عبدالرحيم بن الحسن الشافعي» المتوق 
سنة ؟لالاه»ء في كتاب: نهاية السول في شرح منهاج الوصول» 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 

الزركشي ؛ أبو عبدالله بدر الدين: محمد بن عبدالله الشافعي, المتوق سنة 
4 هه قي كتاب: البحر المحيط» وكتاب: تشنيف المسامع يجمع 
ارا وكاب سلاسل اهي 

البعلى ؛ أبو الحسن علاء الدين: علي بن عباس الحنبلي» المتوق سنة 
*.ره» ف كتاب: القواعد والفوائد الأصولية» وكتاب: المختصر في 
أصول الفقه. 

العسقلاني؛ أبو الفضل شهاب الدين: أحمد بن علي بن محمد 
الشافعي» المعروف بابن حجرء المتوق سنة ؟ 5/ه»ء قي كتاب: النكت 
على كتاب ابن الصلاح. ظ 

ابن أمير الحاج؛ مس الدين: محمد بن محمد بن حسن» الحنفي» المتوق 
سنة ۸۷۹ه» تي كتاب: التقرير والتحبير في شرح التحرير. 


١ 8 


-١‏ حلولو؛ أبو العباس القيراوني: أحمد بن عبدالرحمن بن موسى» المالكي, 
المتوق بعد سنة 89ه بقليل› وقد كات غل القمائين سه ق کاب 
التوضيح في شرح التنقيح. 

١٤‏ - الشوشاوي؛ أبو علي الرجراجي: حسين بن على بن طلحة» المتوق سنة 
68ه2 ف كتاب: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. 

مات السحاوىة أو عاد من الدون؟ خد بن عا جن بن حه 
الشافعي» المتوف سنة ۹٠۲‏ ه» في كتاب: فتح المغيسث شرح ألفية 
الحديث. 


5- السيوطي ؛ جلال الدين: عبدالرحمن بن أبي بكر» الشافعي» المتوق سنة 
١ه‏ ق كتاب: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد 
في كل عصر فرض» وكتاب: المزهر في علوم اللغة. 

۷- الفتو حى ؛ أبو البقاء تقى الدين: محمد بن أحمدء المتوق سنة ۹۷۲ه» في 

اا ال عاد ہن اتراي الار ى ارق س ۴ه ف 
كتاب: نشر البنود على مراقى السعود. 

١۹٠‏ - الشوكاني: محمد بن على بن محمدء المتوق سنة ٠٠١‏ ١اه»ء‏ في كتاب: 


6 


المنهج الذي سلكته لصياغة هذا البحث 


جمع آراء القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - التي نُسبت إليه من كتب 
أصول الفقه» مع توثيق تلك الآراء - قدر الإمكان -- بذكر النصوص 
الدالة عليها. 

أقوم بذكر ما يستدل به القاضى على آرائه الأصولية في كل مسألة من 
TS ۰ a E 1‏ 
قبل بیان راي القاضي في كل مسالة ممن مسائل البحث: اقدم هيدا 
وأحرّر محل النزاع إن اقتضى الأمر ذلك» حيث إن كثيرا من المسائل 
الأصولية تحتاج إلى توضيح محل النزاع فيها قبل ذ كر الأقوال والأدلةع 
لترد الأقوال والأدلة نفيا وإنباتا على موضع واحد» ولتعرف مواطن 
الاتفاق من مواطن الغزاع. 

حاولت جاهدا ربط القواعد الأصولية عند القاضى عبدالوهاب - رحمه 


الله - بالفروع التي اختارها في كتبه الفقهية. فكل قاعدة أصولية يُذَكر 


ظ لما مثال قي الفروع الفقهية» أستطلع رأي القاضي - رحمه الله - 


واختياره في حكم ذلك الفرع من خلال كتبه الفقهية. ثم أقرن ذلك 
الفرع بتلك القاعدة الأصولية التي اختارها القاضي - رحمه الله -. 


۲۹ 


أقوم بدراسة المسائل الواردة في البحث» وكان منهجى قي هذه الدراسة 


على هذا النحو: 


وغيرهم» فأكتفي بتوثيقه» ونقل استدلال القاضي عبدالوهاب - رحمه 
اله < قله ت وجك ومان من سبقه على ذلك 

ب - إذا كان الرأي موافقاً لما عليه المالكية, وهو الف لما عليه 
الجمهورء أو وف ا عله الور مو ال ا الأخرى وهو خالف 
لما عليه المالكيةع O‏ وأستدل له»ء وأناقش الأدلة لبيان مدى 
صحتها . 

ج - إذا کان الرأي قد انفرد به القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - فلم 
واه يا مذهبه» ولا من جمهور الأصوليين» فأقوم 
باستقصاء البحث فيه تحريرا» واستدلالا» ومناقشة» وترجيحا. 

اعتمدت على المصادر الأصلية القديمة لتوثيق كل رأي» أو مذهب 
اد گر ولقك بذلت جهداً كبيراً في سبيل الحصول على هذه المصادرء 
المخطوط منها والمطبو ع» سواء كان ذلك في داخل المملكة» كمكة 
والمدينة والرياض» ومكتبات الجامعات» أم قي الخارج أثناء قيامي ع 
علمية لكل من: مصر وتركيا والمغرب وتونس» وقد وجدت في تلك 
البلاد - بحمد الله - الشيء الكثير ما لم يكن متداولاً» فاستفدت منه 
سواء عن طريق تصويرهاء أم استعارتها ومطالعتها. 


۲۲ 


- ۷ 


ت 


PSL SSO 
الكتاب» والجزء والصفحة» اما الف أو أصوغه بأسلوبي‎ 

د ی ون کا ارس اب دد 
كلمة: ينظر » قبل ذ كر المصدر. 

بو ع سودي بسي 
الامش › مرئبة حسب تقدم وفاه مؤلفيهاء 58 و 
تاريخ الوفاة ؛ لأن کشا من العلماء لا يعرف تاریخ لولادتهم. 


افر ب ایا ای فی واف ا ی رت 


تونيقه نيقه هو على مذهب مؤلف ذلك المرجع, ثم أذكر: من وثق هذا النقل 
وتلك المعلومة بعر المتقدمين › مسن أصحاب المذاهب الأخرى مر بین 


أقوم بعزو الآيات القرآنية التي ورد ذكرها ف البحث إلى مواضعها قي 


المصحف»ء» بذكر اسم السورة ورقم الاية. 

تخريج الأحاديث من أمهات كتب السنة الأصلية» مع بيان مدى 
صحتها بنقل أقوال العلماء في الحكم عليهاء أما إذا كان الحديث قد 
رواه الشيخان» أو أحدحماء فإني أكتفي بذلك للدلالة على صحته. هذا 
وقد اعتنيت بتخريج الأحاديث عناية خاصة» فلا أكتفي في تخريجها 
ET‏ بل أذكر - أيضاً - عنوان الكتاب وعنوان 


۲۳ 


الباب الذي ورد فيه ذلك الحديث؛ لاحتمال اختلاف الطبعات 
أذكر غالبا رقم الحديث. 

-١5‏ أقوم بترجمة لجميع الأعلام الذين ورد ذكرهم في الببحث» ترجمة 
موججحزه؛ تشتمل على امه ونسبه» و مذدهبه» وموطنه» وأهم مصنفاته ) 

اس سه للفرق والطوائف الذين ورد ذكرهم. 

١ ٤‏ - شرحت الكلمات الغامضة الواردة في أثناء الحديث. 

-١‏ وضعت فهارس تخدم البحث؛ للآيات والأحاديث والآثارء والأعلام 


۲ ٤ 


خطة البحث 
عنوان البحث: 
(أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب - رجه الله - جمعا وتوثيقا ودراسة). 
وضعت خُطة للكتابة قي هذا الموضوع» مشتملة بعد هذه المقدمة على 


تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة» وإليك فيما يأتي عرض مفصل لتلك الخطة: 


التمهيد: التعريف بالقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - وشخصيته العلمية. 
المبحث الأول: أحوال العصر الذي نشأ فيه القاضى ارات كدر سه 
المبحث الثاني: حياة القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - الشخصية. 


المبحث الثالث: حياة القاضى عبدالوهاب - رجه الله - العلمية. 


المبحث الأول: أحوال العصر الذي نشأ فيه القاضى عبدالوهاب - رحمه الله. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية والاقتصادية. 
المطلب الثالث: الحالة الثقافية. 
المطلب الرابع: أشهر الأصوليين في ذلك القصية واف ال ب 


۲٥ 


المبحث الثاني: حياة القاضى عبدالوهاب -- رهه الله - الشخصية. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه» ونسبه» ومولده. 
المطلب الثاني: نشأته. 
المطلب الثالث: خروجه من العراق. 
المطلب الرابع: أعماله» وتوليه القضاء. 
المطلب الخامس: وفاته. 
المبحث الثالث: حياة القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - العلمية. 
وفيه حخمسة مطالب: 
للحم الأول هو 
المطلب الثاني : أدبه» وشعره. 
المطلب الثالث: مكانته العلمية» وأقوال الناس فيه. 
المطلب الرابع: .ميزات المنهج الذي سلكه في التصنيف. 
المطلب الخامس: آثاره» ومؤلفاته العلمية. 
الباب الأول: آراء القاضي عبدالوهاب - رجه الله - المتعلقة بمباحث 
الحكم الشرعي. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالحاكم وا محكوم عليه. 
الفصل التاني: أراؤه المتعلقة بامحكوم به. 


5 ؟ 


الفصل الأول: آراء القاضي المتعلقة بالحاكم وا محكوم عليه. 
وفيه ثلاثة مباحث: ٠‏ 
المبحث الأول: حكم الأشياء في الأصل. 
المببحث الثاني: تأخير البيان. 
الع الال كا الصبي. 
الفصل الثاني: آراء القاضي المتعلقة با محكوم به. 
ريه خد انت 
المبحة الأول: 'تقسيم الحكه. 
المبحث الثاني: الواجب e‏ 


الممعحث الثالث: اشتر اط تقدم الو جوب مع الت 2 القضاء. 
المبحث الرابع: حكم الزيادة على أدنى مراتب الواجب الذي لا حد له. 


المبحث الخامس: اقتضاء الأمر للاجزاء مجرد الامتثال. 


الباب الثاني: آراء القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - المتعلقة برق 


الاستنباط. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: اراژه المتعلقة بالحقيقة واجاز. 
الفصل الثاني: آراؤه المتعلقة معراتب دلالات الألفاظ. 
الفصل الثالث: اراؤه المتعلمة بالخاص. 
الفصل الرابع: اراؤه المتعلقة بالعام و خصصانه. 


۲۷ 


الفصل الأول: آراء القاضي المتعلقة بالحقيقة والجاز. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: وقوع المحاز في اللغة والقرآن. 
المبحث الثاني: الفرق بين الحقيقة والمحاز عند القاضي - رحمه الله -. 
المببحث الثالث: تغيّر الحقيقة عن دلالتها لكثرة الاستعمال في محازها. 
لمبحث الرابع: اللفظ الشتهر في حقيقته وجازه إذا ورد مطلقًء فعلى 
اا حسمن ظ 
المبحث الخامس: اجاز يستلزم الحقيقة. 
الفصل الثاني: آراء القاضى المتعلقة عراتب دلالات الألفاظ. 
وفيه ثلاثة مباحث: ) ) 
الح الول رأيه قي معنى بعض دلالات الألفاظ. 
الممبحث الثاني : الاستدلال بفحوى الخطاب. 
المبحث الثالث: الاستدلال بدليل الخطاب. 
الفصل الثالث: آراء القاضي المتعلقة بالخاص. 
وفيه ثلاثة مباحث: ظ 
المبحث الأول: آراؤه المتعلقة بالإطلاق والتقييد. 
المبحث الثاني: آراؤه المتعلقة بالأمر. 
المبحث التالث: آراؤه المتعلقة بالنهي. 
المبحث الأول: آراء القاضي المتعلقة بالإطلاق والتقييد. 
وفيه مطلبان: 


۲۸ 


المطلب الأول: المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيد. 
المطلب الثاني: المطلق الدائر بين قيدين متضادين. 
المبحث الثاني: آراء القاضي المتعلقة بالأمر. 
وفيه تمانية مطالب: 
المطلب الأول: اشتراط العلو والاستعلاء في مسمى الأمر. 
المطلب الثاني: اقتضاء الأمر المطلق الوجوب. 
المطلب الثالث: اقتضاء الأمر المطلق الفور. 
المطلب الرابع: إفادة الأمر المعلق على شرط أو صفة للتكرار. 
المطلب الخامس: إفادة الأمر المكرّر للتكرار. 
المطلب السادس: رأي القاضي فيما إذا أمر بالفعل ثم عطف الأمر به. 
المطلب السابع: إفادة الأمر بعد الحظر بالإباحة. 
المطلب الثامن: الأمر بالشيء نهي عن ضده. 
المبحث القالث: آراء القاضي المتعلقة بالنهي. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة النهي المجرد على التحريم. 
المطلب الثاني: إفادة النهي التكرار. 
المطلب الثالث: اقتضاء النهي الفساد. 


المطلب الرابع: رأي القاضي في أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. 


الفصل الرابع: آراء القاضي المتعلقة بالعام» و مخصصاته. 
. وفيه مبحثات: 


۲۹ 


الملبحث الأول: آراؤه المتعلقة بالعموم. 
المبحث الثاني: أراؤه المتعلقة بالتخصيص. 


المبحث الأول: آراء القاضي المتعلقة بالعموم. 
وفيه تمانية مطالب: 
المطلب الأول: أن للعموم صيغة مستقلة. 
المطلب الثاني: العموم من عوارض المعاني. 
المطلب الثالث: رأي القاضي قي بعض صيغ العموم. 
المطلب الرابع: أقل الجمع. . 
المطلب الخامس: إفادة العموم من قول الصحابي: قضى النبى تله بكذا. 
المطلب السادس: لقاب الخاص بالأمة لا يشمل النبي لله 
المطلب السابع: دخول النساء في الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكر. 
المطلب الثامن: دخول الصور غير المقصودة في العموم. 


المبحث الثاني: آراء القاضي المتعلقة بالتخصيص. 
وفيه ئلائة عشر اا 
المطلب الأول: الغاية التي ينتهي إليها التتخصيص. ظ 
المطلب الثاني: دلالة العام على الباقي من أفراده بعد التخصيص. 
المطلب التالث: العام الوارد على 5537 خاص. 
المطلب الرابع: جواز الاستثناء اقم 
المطلب الخامس: تسمية المنقطع استثناء. 


المطلب السادس: قي استثناء أكثر الجحملة. 

المطلب السابع: الاستثناء إذا تعقب جُمّلا. 

المطلب الثامن: تخصيص عموم القرآن بخبر الاحاد. 

المطلب التاسع: تخصيص العموم بالقياس. 

المطلب العاشر: تخصيص العموم بالسنة الفعلية. 

المطلب الحادي عشر: تخصيص العموم بعادة المخاطبين. 

المطلب الثاني عشر: تخصيص العموم بعطف بعض أفراده عليه» أو العكس 
المطلب الثالث عشر: رأي القاضي في تخصيص العموم بالاستصحاب. 


الباب الثالث: آراء القاضي عبدالوهاب - رجه الله - المتعلقة بأدلة الأحكام: 
وفيه مسة فصول: ) 
الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالكتاب. 
الفصل التانى: آراؤه المتعلقة بالسنة. 
الفصل الثالث: آراؤه المتعلقة بالإجماع. 
الفصل الرابع“ آراؤه المتعلقة بالقياس. 
الفصل الخامس: آراؤه المتعلقة بالأدلة المختلف فيها. 
الفصل الأول: آراء القاضي المتعلقة بالكتاب. 
1 وفيه ستة مباحث: 
اج الأول .راي القاضي في وقوع المحاز في القران. 
المبحث الثاني: نسخ القرآن بالقرآن» وبالسنة المتواترة. 
المج دلت اردع الس د لكر سيت 


1. 


الملبحيفق الرابع: نسخ مدلول الخبر. 

المبحث الخامس: نسخ مفهوم المخالفة. 

المبحث السادس: الاستدلال على جواز الشيء بنسخ وجوبه. 
الفصل الثاني: آراء القاضي المتعلقة بالسنة. 

وقه ةع ا 

E‏ إفادة خير الآحاد العلم. 

المبحث الثاني : حجية خبر الآحاد. 

المبيحث الثالث: الاحتجاج بالخبر المرسل. 

الملبحث الرابع: قبول خبر المدلس. 

المببحث الخامس: رواية المبتدع. 

المبحث السادس: الصحابي: كنا نفعل قي عهد النبي و . 

المبحث السابع: رواية الحديث بالمعنى. - 

المبحث الثامن: الحديث الذي لا يعرف الراوي 000 

المبحث التاسع: الإجماع على وفق الخبر دليل على صحته. 

المبحث العاشر: عمل أكثر الصحابة بمو جب الخبر لا يدل على صحته. 

المبحث الحادي عشر: تفسير الصحابي للحديث الذي رواه. 


الفصل النالث: آراء القاضي المتعلقة بالإجماع. 
وكيه خمسة عشر مبحثا: 
المجبحث الأول: حجية الإجماع. 
المببحث الثاني : اتفاق الأمة على عدم العلم عا كلفوا به. 


۳۲ 


المبحث الغالث: اتفاق الأمة على عدم العلم ما لم يكلفوا به. 

المبحث الرابع: اشتراط المستند للإجماع. 

الملبحث الخامس: اشتراط انقراض المجمعين لصحة الإجماع. 

الملبحث السادس: مخالفة الواحد أو الاثنين لأهل الإجماع. 

المبحت السابع: اعتبار قول العوام في الإجماع. 

اللبحث الثامن: اعتبار قول منكري القياس في الإجماع. 

المبحث التاسع: اعتبار قول منكري القياس قي الإجماع. 

الممبحث العاشر: انعقاد الإجماع بعد استقرار الخلاف. 

المبحث الحادي عشر: إذا اختلفوا في مسألة على قولين» فهل يجوز 

إحداث قول ثالث؟. 

الملبحث الثاني عشر: إذا اختلفوا في مسألتين نفيا وإثباتا» فهل يجوز 
إحداث قول ثالث بالتفصيل؟. 

المبحث الثالث عشر: إذا استدل أهل الإجماع للحكم بدليل» فهل 
يجوز لمن بعدهم الاستدلال لنفس الحكم بغير 
ذلك الدليل؟. 

المبحث الرابع عشر: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل» فهل جوز لمن 
بعدهم إحداث تأويل لتلك الآية غير ذلك التأويل؟ 

المبحث الخامس عشر: إذا علل أهل الإجماع الحكم بعلة» فهل يجوز 

لمن بعدهم تعليل ذلك الحكم بغير تلك العلة؟ 
الفصل الرابع: آراء القاضي المتعلقة بالقياس. 


۳۴ 


اا الأول: القياس. 

المبحث الثاني: التنصيص على العلة» هل بقتضي التعميم؟ 

المبحث الثالث: رأي القاضي في أن العقل طريق لإثبات كون 

الوصف علة؟ 

المبحث الرابع: شروط العلة. 

المبحث الخامس: صحة التعليل بالعلة القاصرة. 

المبحث السادس: التعليل بالاسم المشتق. 

البحث الستابع: ای عل بوره به اتير عالقا لها 

المبحث الثامن: تعليل الحكم الواحد بعلتين. 

الفصل الخامس: آراء القاضي المتعلقة بالأدلة المختلف فيها. 

وفيه حخمسة مباحث: 

المبحث الأول: حجية قول الصحابي. 

المبحث الثاني : حجية شرع من قبلنا. 

الملبحث الثالث: حجية عمل أهل المدينة. 

الملبحث الرابع: دلالة الاقتران. 

الملبحث الخامس: الأخذ بأقل ما قيل. 

الباب الرابع: آراء القاضي عبدالوهاب - رجه الله = المتعلقة بالاجتهاد ؛ 

والتعارض والترجيح. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالاجتهاد. 


۳4 


الفصل الثاني: آراؤه المتعلقة بالتعارض والترجيح. 
الفصل الأول: آراء القاضي المتعلقة بالاجتهاد. 
وفيه أربعة مباحث: 
الميبحث الأول: اجتهاد النبي عه فيما لا نص فيه من أمور الشرع. 
المبحث الثاني: خلو الزمان عن المجتهد. 
اللبحث الثالث: التقليد ليس طريقا للعلم. 
المببحث الرابع: تقليد العام للعالم. 
الفصل الثاني: آراء القاضي المتعلقة بالتعارض والترجيح. 
وفيه تمانية مباحث: 
الملبحث الأول: تعارض اللفظ العام مع الخاص. 
المبحث الثاني: تعارض دليل الحظر مع دليل الإباحة. 
الملبحث الثالث: تعارض الخبر المثبت للحكم مع النافي له. 
المبحث الرابع: تعارض الخبر المثبت للحد مع النافي له. 
الملبحث الخامس: تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة. 
المبحث السادس: تعارض علتين» إحداهما أكثر أوصافا من الأخرى. 
الملبحث السابع: الترجيح بين الرواة بكبر السن. 
المبحث الثامن: ترجيح رواية الأفقه. 


هم 


خاتمة البحث: 
وفيها ذكرت النقاط الاتية: 
١‏ - العقبات التي اعترضتني أثناء العمل» والسبل التي سلكتها لحلها. 
؟ - إحصاءات دقيقة لما اشتمل عليه البحث. 
٣‏ - أهم النتائج التي توصلت e‏ 
هذا عرض لخطوات الموضو ع منذ أن كان فكرة» إلى أن أصبح واقعا 
حقيقياً» ولا أدعي الكمال فيما كتبته ودونته» بل إنه بحث لا يخلو من 
الحفوات» فما أنا إلا بشر أخطئ وأصيب» لكني مستريح الضمير لما بذلته 
وسطرته. 
وحينما أقول: إن عملي هذا غير كامل» أقوله من واقع الصدق والإيمان 
بقصور الإنسان» لا من قبيل التواضع المدّعى» فإن الجهد الشخصي للإنسان 
محدودء يعتريه النقص» فقد يتبيّن له اليوم ما لم يكن يعلمه بالأمس» فيرى ما 
كتبه بالأمس يحتاج اليوم لمزيد من التقييد والإيضاح. 
قال بعضهم: إى رأيت أنه لآ يكنب إنسان كابا في يومه إلا قال في 
غده: لو غير هذا لكان أحسن» ولق فيك 35 لكان ees‏ هذا 
لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر. أ. ه. 


۳٦ 


قال الربيع''' بن سليمان: (قرأت كتاب الرسالة المصرية على الشافعي 
نيا وثلاثين مرة» فما من مرة إلا كان يصححه), ثم قال الشافعي: (أبى الله 
أن يكون كتاب صحيح غير كتابه). 

قال الشافعي: (يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: (( ولو كان من 
فنك 2 اللهل راقو اا نا 

وأخيراً فإني أتقدم بالشكر الجزيل هذه الجامعة العريقةء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» مثلة في كلية الشريعة بالرياض» حيث منحتني هذه 
الفرصة لإكمال دراستي العلياء كما أشكر كل من أسدى إلي عونا في هذا 
العمل» سواء كان ذلك بإعارة كتاب مخطوط أو مطبوعء أو نحو ذلك» 
جزاهم الله حورن ور ل حم مدن 

وإني لأجد زايا علي أن انار جل سكي وتقديري الخالص»› 
وثنائي العاطر لشيخي وأستاذي فضيلة الدكتور / يعقوب بن عبدالوهاب 
الباحسين» الذي بذل ذلك اللمهد المتواصل» والوقت السخي للإشراف على 


)١(‏ الربيع بن سليمان هو: الربيع بين سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي» مولاهم» 
المصري» صاحب الإمام الشافعي -- رحمه الله -» ورواية كتبه. طال عمره» واشتهر 
أمعه وازدحم عليه أصحاب الحديث» مات مصر سنة 1/١‏ 5ه وله ٩٦‏ سنة. 
تراجع ترجمته في: الجرح والتعديل: »٤٦٤/۳‏ تذكرة الحفاظ: 585/5» تهذيب 
التهذيب: ٤٥/٣‏ ؟. [ 

(؟) النساء: .۸٩‏ 

(9) مناقب الشافعي للبيهقي: 8/5. 


۳۷ 


هذه الرسالة» أسأل الله سبحانه أن يمد في عُمره على طاعته» ويُديم عليه 
الصحة والعافية لخدمة العمل وتو حيه الباحثين والدارسين المتخصصين. 


وق الختام أسأل الله جل وعلا أن يجعل عملي خالصا لوجهه. وأن ينفسع 


۳۸ 


التمهيد 
التعريف بالقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - وشخصيته العلمية 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: 
أنه أل العص :الدع نشا فة فاخي عذال هات 7 رجه اكه حدر 
ج صي ر 


الممبحث الغاني: 


حياة القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - الشخصية. 


المبسبحث الثالث: 
حياة القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - العلمية. 


۳۹ 


اللبحث الأول 


أحوال العصر الذي نشأ فيه القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية والاقتصادية. 
المطلب الثالث: الحالة الثقافية. 
المطلب الرابع: أشهر الأصوليين في ذلك العصرء وأهم الككتلب 
الأصولية التي صنفت فيه. 


المطلب الأول 


الحالة السساسية' 


ولد القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - ونشأ في عصر كانت الخلافة فيه 

57 ايم ع ()) ء.‎ ٤ 

لبني العباس) وق الأندلس اعلن عبدالر من الناصر الاموي 1 قيسام الدولة 

الأموية بالأندلس: عام ۷ه ثم تسمى بأمير المؤمنين) وعرف من جاء 
بعده من بني أمية بالخلفاء. 


وني مصر ظهرت الدولة الإخشيدية" " (5؟5 ۳١۸‏ ه)» ثم غزااها 


)١(‏ ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٥۳/۷‏ - 4 ه8» البداية والنهاية لابن كثير: 
۳۸١ = ١‏ تاريخ الأمم الإسلامية» الدولة العباسية للخضري: .4١١ - ۳۷١‏ 


(؟) هو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن الأمير 
الداخل عبدالر حمن بن معاوية بن أمير المؤمنين هشام بن عبدالملك بن مروان» الأموي 
الأندلسي» هو أول من تلقب بألقاب الخلافة من أمراء الأندلس» وهو باتي مدينة 
الزهراء؛ وصاحب فتوحات كتيرة وغزوات مشهورة» تولى الحكم وعمره ثنتان وعشرون 
سنة» ودامت دولته مسين سنة» مات ق شهر رمضان سنة ٠‏ هاهء وله ۷١‏ سنة. 
تراجع تر مته ق: العقد الفريد: c۸٤‏ الكامل: V۸‏ — عبن لفح الطيب: 


مهم 


(۳) الإخشيديون: نسبة إلى والى مصر محمد بن طغجع الملقب بالاخشيد)» حيث كانت مصر 


نحت ولايته من سنة 57 ۳ه ثم تولاها أبناؤه من بعده» ثم خادمه كافوره إلى أن - 


٤١ 


العبيديون '' فانتزعوها من الإخشيديين سنة ۸١٠ه.‏ 
وفي أفغانستان ظهرت الدولة الغزنوية” » وف الشام الدولة الحمدانية '". 
أما العراق وما جاورها فقد كانت خاضعة لسلطة الخلافة العباسية» لكن 


= استولى العبيديون عليها سنة لمده”“ه» بعد وفاة كافور» ينظر: حسن المحاضرة: 
١إلاوه‏ -مروه. 

)١(‏ العبيديون ويقال لهم الفاطميون» هم ملوك بلاق الا و درن ادت عة الأول 
ملوكهم: عبيد الله المهدي» الذي تولى الملك سنة ۲۹۸ ه» ثم تولى الملك بعده ثلاثة عشر 
را لان فين روا نور التو ی ر ی ا وار اچ در انهم بخن 
ملت بلاد مصرء وكانوا يزعمون أنهم فاطميون أشراف» وكانوا يُظهرون الرفض» 
ويبطنون الكفر الحض» وقد انتهت دولتهم .عموت آخر ملوكهم: العاضد سنة /1هه. 
تراجع أخبارهم في: البداية والنهاية: 6٩۷/١١‏ » حسن الحاضرة: .593/1١‏ 

)١(‏ الغزنوية: نسبة إلى غزنة؛ وهي مدينة عظيمة» وولاية واسعة قي طرف خراسان» بينها 
وبين الحندء يقال مجموع بلادها: زابلستان» ولعلها هي: أفغانستان - المعروفة الآن - 
وقد ابتدأت دولة الغزنوية لما بايع الجيش سبكتكين» مول الأمير أبي إسحاق البتكين» 
ووالد محمود صاحب غزنة: سنة 55*#هء وكان يخطب في سائر ممالكه للخليفة القادر 
باللهء ثم استمر الألك في عقبه إلى أن اتتهت دولتهم: سنة 41 ههء حيث هرب آخر 
ملو كهم: خسرو بن بهرام شاه السبكتكيني من غزنة» حيث انتزعها منه ملك الغور: 
علاء الدين بن الحسين» ينظر: مراصد الاطلاع: 4۹۳/١‏ البداية والنهاية: ۲۸٦/١١‏ 
و5١/ء؟؟.‏ 

(۳) الحمدانيون: هم بنو حمدان بن حمدون التغلبي العدوي وأوّل أمرائهم: أبو الا الله 
ابن حمدان» حيث ولاه المكتفي بالله إمارة الموصل سنة 41 5هء ثم اتسعت رقعة دولتهم 
فشملت الموصل» وديار بكر» ومضرء وربيعة» ثم استولوا على الشام من العبيديين» 
و كانت دولتهم مترددة بن القوة والضعف »› وبين الاتساع والامحسار. 


ينظر: الكامل لابن الأثير: ١٠١١/١‏ و .٠٥١‏ 


٤۲ 


الخلافة قد ضعفت في تلك الفترة» وذلك لاستبداد البويهيين''' بأمور الدولة, 
فأصبحوا هم أهل الحل والعقد وأصحاب الأمر والنهيء» ولم يبق للخليفة أي 
سلطة إلا الاسم» حتى أصبح كدمية توضع وتُحرك بأيديهم» فكان الأمير 
البويهي هو الذي يصدر الأوامر» وعلى الخليفة توقيعها لتكتسب الصفة 
الشرعية أمام الناس. 

ونتيجة لهذا الاستبداد» عاشت بغداد أسوأ الظروف ؛ فقد ضعف الخليفة 
عن القيام بأعباء الخلافة» في وسط المؤامرات والدسائس» وساءت الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية. وقد تعاقب على الخلافة خلال تلك الفترة عدد من 


الخلفاءء فيعد الت (2) 


)١(‏ البويهيون: هم ثلاثة إخوة أبناء: بويه - أبو شجاع - بن قبا خسرو بن تمام الفارسي» 
وهم: عماد الدولة: أبو الحسن علي » ومعز الدولة: أبو الحسين أحمدء وقد ابتدأ ملكهم 
حينما تولى عماد الدولة نيابة الكرخ سنة ١75ه‏ عن مرداويح ملك الديلم ثم شق عصا 
الطاعة عنه» ثم استولى على أصبهان» ثم قصد أذربيجان فأخذها من نائبها. فلم يزل 
يترقى قي مراقي الدنيا حتى آل به وبأخويه الحال إلى أن ملكوا بغداد من أيدي الخلفاء 
العباسيين» وصار لهم فيها القطع والوصل» والولاية والعزل. 
تنظر البداية والنهاية: .٠۷٤ - ۱۷۳/١١‏ 


() المستكفي هو: عبدالله بن على بن أحمد بن الموفق بن المت وكل» الهاي » العباسي» أبو 
القاسمء الخليفة: المستكفي بالله» بويع بالخلافة بعد خلع المتقي لله: سنة 8ه وله من 
العمر إحدى وأربعون سنة» وبقي في الخلافة ستة عشر شهراء ثم خُلع وسجن» وبقى 
شير ا إلى ان مات د 
تراجع ترجمته في تاريخ بغداد ١ - ۱١/۱۰‏ الكامل: ؟ 5. السير للذهبي: 
.١‏ 


۳ 


و 1 0 تولى |الخلافة : 


ا (Jb‏ .َء IT‏ , 
انتهت بخلعه سنة ۳۸۱ه. 
وبعده تولى الخلافة: القادر بالله": أبو العباس أحمد بسن إسحاق بن 
المقتدر جعفر بن المعتضد› العباسي ؛ البغدادي » معرو ف بالزهد والعلم› لكنه 
كان 000 ليس بيذه من الأمر شىء ) وكانت مده -خلافته احدى وا 
سنة» أي أنه حكم إلى أن مات عام ٠‏ ٤ه»‏ وهو نفس العام الذي توق فيه 


القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -. 


)١(‏ المطيع هو: الفضل بن جعفر بن أحمد بن الموفق بن المتوكل الماشمي العباسي» الخليفة أبو 
القاسمء المطيع لله ولد سنة ١١٣ه»‏ وبويع بالخلافة بعد خلع المستكفي سنة 4ه 
واستمر بالخلافة إلى أن خلع نفسه لولده الطائع لله من بعده» سنة 7اه» ثم مات بعد 
ذلك بأشهر سنة 584“*ه وله ثلاث وستون سنة. تراجع ترجمته في تاريخ بغداد: 
65 © البداية والنهاية: ٠١۲/١١‏ » شذرات الذهب: .٤۸/۳‏ 

(؟) تراجع ترجمته في تاريخ بغداد: ٠۷۹/١١‏ الكامل: 2517/8 العبر للذهبي: ١/٣‏ ه. 

(۳) تراجع ترجمته في تاريخ بغداد: ۳۷/٤‏ السير للذهبي: ١51/١5‏ » شذرات الذهب: 
+/؟؟. 


٤٤ 


المطلب الثاني 


الحالة الاجتماعية والاقتصادية' 


لا شك أن الاضطراب السياسى ينعكس على الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية؛ فقد ظهرت ف المجتمع الإسلامي بوادر الانفصام والتفكك؛ 
لكثرة المفارقات التي اعتترت المجتمع في تلك الفترة» واتسع نطاقها» من 
عصبيات جنسية واختلافات عقدية ومذهبية› وفوارق مادية جعلت اختممع 
ينقسم من حيث الثراء» والموارد المادية إلى ثلاث طبقات: 

طبقة عليا: تضم الملوك والأمراء والوزراء والولاة» استأئرت بالجزء 
الأكبر من الموارد والثروات. 

وطبقة دنيا: فيها سواد الناس من الفقراء والمساكين› وكان من هذه 
الطبقة معظم الفقهاء» ومنهم القاضي عبدالوهاب - رهه الله -. 

ونتيجة هذه المفارقات» التي نشأت بين الناس» حل الظلم والفساد محل 
العدل والصلاح» وحل النزاع والقتال محل التكافل والأمن» فاختل الأممن» 
وعمت المصائب والبلوى. 


)١(‏ تنظر: المراجع السابقة للحالة السياسية. 


هء 


أما الحالة الاقتصادية فقد تأثرت هي الأخرى بالاضطرابات السياسية 
والاجتماعية التي حلت بالدولة الإسلامية» إلا أن هذا التأثير كان بتدرج 
بطيء» فبعد أن امتاز الاقتصاد في بداية القرن الرابع بالازدهار» وتقدم العلوم 
والفنون› بدأ يضعف شيعا فشيكاً. 


٤“ 


المطلب الثالث 


الحالة النقاف!() 


إن الحالة الفكرية والثقافية على العكس من الحالات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» فالبرغم من الضعف والفوضى والفرقة التي سادت› 
فإن الثقافة والمعرفة نمست وانتشرت انتشارا لضفا : وازدهر الفكر ازدهارا 
كبيراء فتعددت البحوث والدراسات الإسلامية فى متلف الفنون» ثما حدا 
بكثير من المؤرخين تسمية هذه الفترة بالعصر الذهبي. 

ولعل من أسباب هذا الازدهار تقريب الملوك والأمراء لبعض العلماء 
والأدباء» وتنافسهم في إكرامهم» وضمُّهم إلى بلاطهم. 

وكذلك انتشار المكتبات العامة» وإنشاء المدارس العامة والخاصة» ولقد 
كانت بغداد - وهي موطن ومنشأ القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - صاحبة 
القدح المعلى في ذلك» فهي من أكبر المراكز الثقافية والفكرية» أنحبت العلماء 
الأعلام؛ ولحا إليها الطلاب من كل مكان ينهلون من علومها ومواردهاء 
ويستفيدون من ترائها الفكري والثقاقي. 

لقد حفلت تلك الفترة بحركة علمية واسعة حملت كل العلوم والفنون» 
فلا غرابة حينئذ أن تنعكس هذه النهضة الفكرية الشاملة في نفس القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله -» الذي كان يلم بشتى أنواع العلوم والفنون» كما 
هو واضع من ترجمته؛ والمصنفات التي ألفها. 


١7٠5 تنظر: المراجع السابقة للحالة السياسية» وتاريخ التشريع» للخضري بك:‎ )١( 


4۷ 


المطلب الرابع 
أشهر الأصوليين ف ذلك العصر 


وأهم الكتب الأصولية التي صنفت فيه 


يعد العصر الذي عاش فيه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - هو عصر 
الازدهار والنضج لعلم أصول الفقه» كما أن بغداد - الموطن الأصلى الذي 
نشأ فيه القاضي - رحمه الله - كانت أهم المراكز العلمية في ذلك الوقت؛ 
حيث استوطنهاء أو نشأ بها عدد كبير ممن رفعوا راية العلم وخدموا الدين» 
وبلغوا الغاية في شتى أنواع العلوم والفنون. 

لقد كان النشاط العلمي في ذلك العصر بين المسلمين كبيراء واسع 
النطاق» وتوفرت فيه من العوامل والعناصر ما أخرج نوابغ كثر؛ من العلماء 

ومن مطالعة تراجم هؤلاء وغيرهم؛ ممن برزوا في علم أصول الفقه في 
ذلك العصرء يتبين لك مدى ازدهار ذلك العلم ونضوجه في تلك الفترة. 


7 وه 2 ده . 5 ها اا6‎ )1( : ١ ١ 
فشيخ شيوخ المالكية في ذلك العصر» استوطن‎ ٠ أما أبو بكر الأبهري‎ 
هو أحد شيوخ القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -» وستأتي ترجمته مع شيوخ القاضي.‎ )١( 


4۸ 


بغعداد ع وله كتاب الأصول, وكتاب إجماع أهل المدينة, وهو حك شي وح 
القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -. 


وأما القاضي انو بكر الباقلاني”") فهو مقدم الأصوليين» سكن بغداد» 
وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه» وله في أصول الفقه مصنفات كثيرة» منها: 
التقريب والإرشاد» والتمهيد في أصول الفقه» والمقنع في أصول الفقه"'. وهو 
من شيوخ القاضى عبدالو هاب - ر حه الله 


وأما ابن فوْرَك7" فهو الأصولي المتكلم» أقام بالعراق ودرس بها مدة» ثم 


رحل عنهاء له تصانيف في أصول الفقه» منها كتاب: الحدود في الأصول”*'. 


واراؤه الأصولية يعتد بها ويتناقلها الأصوليون خلف عن سلف ؛ ومنهم 


(۱) هو أحد شيوخ القاضي عبدالوهاب - رحمه الله | وستأتي ترجمته مع شيوخ القاضي. 

0 لم يصل إلينا شيء منهاء لكني سمعت من بعض الباحثين أن الدكتور عبدالحميد أبو زنيد 
يقوم حالياً بتحقيق كتاب التقريب للباقلاني. 

(۳) ابن فورك هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» كان متكلما أصوليا أديبا 
نحوياً واعظأًء أشعري العقيدة» ذكره السبكي في طبقات الشافعية» له مصنفات منها: 
کل لخدمو وقسير القرافو رو الا ا عن ى القاسنوى ات مرل ال م 
05 5هء تراجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ۲۱٤/١١‏ طبقات الشافعية للسبكي: 
*/؟ ه» تاريخ التراث: .01/5/١‏ 

)٤(‏ هو تعريف لأصول الفقه الحنفي) وتوحد منه نسخة مخطوطة قي المتحف البريطاني رقم 
۰٤٩۱‏ وقد طبع ببيروت سنة 55 7اه. 


ينظر: تاريخ التراث: 05١‏ . 


٤۹ 


(1) . 0 
الآمدي ٠‏ في: الإحكام» وابن السبكي '' في: الإبهاج وجمع الجوامع, 
ss (DD‏ )£( ' 


)١(‏ الآمدي هو: على بن أبي علي بن محمد بن سالم» التغلبي» الشافعي» أبو الحسن سيف 
الدين» الفقيه الأصول المتكلم» سمي الآمدي نسبة إلى بلدة: آمد» التي ولد ونشأ فيهاء 
له مصنفات منها: الإحكام في أصول الإحكام» وإبكار الأفكار في علم الكلام» توق سنة 
ا "هع تراجع ترحجمته قي: وفيات الأعيان: ؟/ه#» طبقات الشافعية للسبكي: 
۹/٥‏ ۱ لسان الميزان: /ع١.‏ 


(؟) ابن السبكي هو: عبدالوهاب بن علي بن عبدالکاقي بن علي» تاج الدين» السبحي» 
الشافعي » الفقه الأصولي » له مصنفات منها: جمع الجوامع» ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب» والإبهاج شرح المنهاج» كلها في أصول الفقهء كانت وفاته بدمشق سنة 
١لالاه.‏ تراجع ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر: 550/5 --558» النجوم 
الزاهرة: ۱۰۸/۱۱ - ۱۰۹ شذرات الذهب: 51/5؟. 

(۳) الإسنوي هو: عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم» القرشي› 
الأموي» المصري» الشافعي » والإإسنوي نسبة على: اسنا بلدة بأقصى الصعيد قي مصر› 
الوصولء والتمهيد» كلاهما ق أصول الفقه» والمبهمات في الفقه» توق بمصر سنة 
؟لالاه» وقيل غير ذلك. تراجع ترجمته ِي: الدرر الكامنة: 457/5 » شذرات الذهب: 
۳/٩‏ الأعلام: .1١1١5/5‏ 
أصولي ) شافعي ) وک الأصل » ولد سنة ه:/ه» له مصنفات كثيرة منها: البحر 
المحيط» والديباج قي توضيح المنهاج» وإعلام الساجد بأحكام المساجد» كانت وفاته سنة 
٤ه‏ تراجع ترجمته في: الدرر الكامنة: ۳۹۷/۳» شذرات الذهب: 5/ ه75 
الأعلام: e‏ 


ثم نشأ بالعراق الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني' '' ومكث بها إلى أن تم 
ا وصنار غلا من أعلام الأصوليين والمتكلمين» وعد من الجتهدين ف 
المذهب. 

له مصنفات منها: تعليقة في أصول الفقه لم تصل إليناء وآراؤه الأصولية 
مشهورة ومبثوثة في كتب أصول الفقه» وقد تقدم زميلي الشيخ عبدالله بن 
إبراهيم المسلم بخطة بحث لجمع تلك الاراء وتوثيقها في رسالة علمية» ولا يزال 
في مرحلة إعداد تلك الرسالة للدكتوراه. 


ثم ظهر أبو منصور البغدادي”'' الأصول الأديب» له تصانيف كثيرة 
منها: الفصل ق اول الفقه والتحصيل 5 أضول الفقه وم يصل إلينا 7 


)١(‏ أبو إسحاق الإسفراييني هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» كان فقيهاً متكلماً 
أصولياء وعليه درس أبو الطيب الطبري» وروى عنه أبو بكر البيهقي» نشأ في إسفرايين 
بين نيسابور وجرجان» له مصنفات كثيرة منها: الجامع قي أوصل الدين» والرد على 
الملاحدة» وتعليقه في أصول الفقه» توق سنة ١4‏ 54ه. تراجع تر جمته في: وفيات الأعيان: 
۸/١‏ طبقات الشافعية للسبكي: 55/4 5. السير: 801/11. 

(؟) هو: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي الشافعي» أصولي وأديب وشاعر ونحوي وماهر 
بالحساب» ولد ونشأ في بغداد» ثم رحل إلى خراسان واستقر في نيسابور» له مصنفات 
منها: تفسير القرآن» والفرق بين الفرّق» وفضائح المعتزلة» والتكملة في الحساب» توفي 
بإسفرايين سنة تسع وعشرين وأربعمائة. تراجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 17١1/5/1ه)‏ 
فوات الوفيات: ٠۳/۳‏ 5 » طبقات الشافعية للسبكي: ۳۸/۳ الفتح المبين: .5915/١‏ 


أه 


ع 


أما أبو زيد الدبوسي الحنفي”'' فقد كان يضرب به المثل في النظرء 
واستخراج الحجج» وكانت له تصانيف مهمة في أصول الفقه» منها: تقوم 
الأدلة» وهو محقق في رسالة علمية في كلية الشريعة بالأزهر» والأنواء في 
الاصول: 

م استوطن بغداد شيخ المعتزلة: أو ال الع + كان ص باينا 
يتوقد ذكاء» و كان قوي العارضة ف المجادلة» له تصانيف في أصول الفقه 
منها: شرح العمد» وقد طبع جزء منه بعناية د. عبدالحميد أبو زنيد» وكتاب 
المعتمد في أصول الفقه» وهو اختصار للكتاب السابق» وقد طبع بعناية محمد 
حميد الله. وقد اعتمد عليه الفخر الرازي”" في تأليف كتاب المحصول. 


)١(‏ هو: عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي» البخاري» الحنفي» كان من أذكياء الأمة» وهر 
أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود» فقيه أصولي» ولي القضاءء عالم ما وراء 
النهرء له مصنفات منها: الأسرار قي الأصول والفرو ع» والأمد الأقصى » وخزانة الحدي. 
مات ببخارى سنة ثلاثين وأربعمائة هجرية. تراجع ترجمته في: سير أعسلام النبلاء: 
۷ ه٥»‏ شذرات الذهب: 45/54 ؟ » هدية العارفين: ۸/١‏ معجم المؤلفين: . 

(8) أبو الس هر مد بن على .بن الطبي» العررف باي الجن الضري» صاحب 
التصانيف على مذهب لمعتزلة» بصري سكن بغداد» من تصانيفه: شرح العمد» والمعتمد 
في أصول الفقه» توق سنة 475ه. تراجع ترجمته في: تاريخ بغداد: ٠١١/۳‏ سير أعلام 
النبلاء: ٥۸۷/١١‏ الأعلام: 7/5/5؟. 

(؟) الفخر الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين» المعروف بابن الخطيب» من كبار فمّهاء 
الشافعية» مفسر» ومتكلم» وأصولي» له مصنفات منها: التفسير»والحصول قي أصول 
الفقه» والمعالم» توق سنة ٠"‏ ”"ه. تراجع ترجمته قي: وفيات الأعيان: 5/م:؟ --؟5ه5؟, 
طبقات الشافعية للسبكي: 28١/8‏ شذرات الذهب: .5١/0‏ 


o۲ 


الممبحث الثاني 


حياة القاضي عبدالوهاب - رجه الله - الشخصية 


وفيه حممسة مطالب: 
المطلب الأول: اسممه, ونسبه» ومولده. 
المطلب الثاني: نشاته. 
المطلب الثالث: خروجه من العراق. 
المطلب الرابع: أعماله» وتوليه القضاء. 
المطلب الخامس: وفاته. 


o 


المطلب الأول 


اعه ونسبه ومولده' 


امه ونسبه: 


هو أبو محمد: عبدالوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين بسن 
هاروت بن أمير العرب: مالك بن طوق› الستغلبي ) البغدادي» العراقى › 


المالكى. 


)١((‏ مصادر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 81/١١‏ - 275 طبقات الفقهاء 
للشيرازي: ١٦۹ - ١7‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام: 5/4/ه١ه‏ - 
48 ترتيب المدارك للقاضي عياض: ٠۲١/۷‏ --7؟ 5 » تبيين كذب المفتري لابن 
عساكر: 4ع ؟ - .ه ؟ » الكامل لابن الأثير: ٠٠۷/۷‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: 
6۲١ - ۰/۳‏ معام الإيمان في معرفة أهل القيروان للدباغ: ٤/۳‏ ١١ء‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي: ٤۳١ - ٤2۹/۱۷‏ » العبر للذهبي: ۹۹/۳ 2١‏ فوات الوفيات لابن شاكر 
الكتبي: »45١ - 4١3/5‏ مرآة الجنان لأبي محمد اليافعي: ٤١/۳‏ البداية والنهاية لابن 
كثير: ۳۲/۱۲ - ۳۴ الديباج المذهب لابن فرحون: ؟/5؟ -58» النجوم الزاهرة 
للأتابكي: ٠۷٦/٤‏ » حسن الحاضرة للسيوطي: ٠۳١ ٤/١‏ شذرات الذهب لابن العماد: 
۳/۳ - 4 ؟ 5 هدية العارفين لإسماعيل باشا: ٦۳۷/١‏ إيضاح المكنون لإسماعيل 
باشا: 1725/5» الفكر السامي للحجوي: 5/5 ١؟‏ - 5.5 الأعلام للزركلي: )١8/5‏ 
الفتح المبين للمراغي: ٠٠١/١‏ معجم المؤلفين: 57/5 5» تاريخ الأدب العربي 
لبر و كلمان» الملحق: .550/١‏ 


ه 


مو لده: 


ولد ببغداد سنة ٦۲‏ ۳ه قال ابن العماد”١؟:‏ ( كانت ولادته ببغداد يوم 
الخميس سابع شوال سنة اثنتين وستين وثلاث مائة) ”*'» وهذا التاريخ الذي 
ذكره ابن العماد لولادته يتعارض ظاهراً مع ما نقله القاضي عياض 
eT‏ فقك د كرا ن مج بات كانت ثلاثا و سبعين سنة» وهو قد 


توف سنة ١‏ ٤ه»‏ باتفاق المؤرخين الذين ترحموا له» فيقتضى ذلك أن تكون 


)١(‏ ابن العماد هو: عبدالحي بن أحمد بن محمد بن العمادء العكري الحنبلي» الدمشقي» 
مؤرخ فقيه أديب» ولد بدمشق› وأقام رك رالقاهرة بعد ةبطر يلق له اكات عقا شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب وبغية أولي النهى في شرح المنتهى» وشرح بديعية ابن حجة» 
مات يمكة وهو حاج سنة ١/85‏ ١اه.‏ تراجع تر جمته ق هدية العارفين: 0۰۸/۱ 
الأعلام: ؟/. 0 معجم المؤلفين: ه]/ا١. .١‏ 

(؟) شذرات الذهب: ۲۳/۳ 5 » وتنظر: الوفيات لابن خلكان: */؟ ؟ ؟ . 

(۳) ينظر: ترتيب المدارك: ١۲۷/۷‏ الفكر السامي: ؟/٠٠٠.‏ 
والقاضي عياض هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون» اليحصبي» السبتي» 
المالكى » إمام حافظ» وفيقه محدث» سكن سبته وتولى قضاءها. له مصنفات منها: ترتيب 
المداركع والشفاء والإلماع, مات يممراكش سنة 55 همه. تراجع ترجمته: في الصلة: 
۲ وفيات الأعيان: ۲/۱ ۳۹ السير: .5١5/5٠‏ 
وأما الحجوي فهو: محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي» الثعالبي» المالكي » من 
أهل فاس» وسكن ف الرباط» تولى عدة مناصب قي عهد الحماية الفرنسية على المغرب». 
له مصنفات منها: الفكر السامي» ومختصر العروة الوثقى» مات بالرباط سنة ١۳۷١ه»‏ 
ودفن بفاس. تراجع ترجمته في: الفكر السامي: 2975/5 الأعلام: 4٦/١‏ معجم 
المؤلفين: .٠۸۷/۹‏ 


ولادته في سنة ٤۹٩‏ اه. وأكثر المؤرخين على أن سنه حين مات كانت ستين 


0 وهذا يتفق مع التاريخ الذي ذكره ابن العماد و عیره لولادته. 


١٤۸/6 العبر:‎ » ٤۳۲/١۷ سير أعلام النبلاء:‎ »٠ ۲٠/۳ تنظر: الوفيات لابن خلكان:‎ )١( 


.٠٠ 5/١ حسن المحاضرة:‎ 


5ه 


نشأ القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في بيت علم وأدب وفقه وفضل؛ 
فإن أباه: علي بن نصر - المتوق سنة ١791ه‏ - كان من أعيان الشهود 
الان د 


كتاب المفاوضة للملك جلال الدولة' " أبي طاهر فيروز جرد بن الملك بهاء 


)١(‏ لا توجد له ترجمة وافية» وتراجع هذه المعلومات في: وفيات الأعيان: 5/9 5 25 السير 
للذهبي: ٤۳۲/۱۷‏ . 

(؟) هو: محمد بن علي بن نصر بن أمد بن الحسين» التغلبي» البغدادي» أديب وشاعر» ولد 
ببغداد سنة ١‏ ۳۷ه» وتولى كتابة الإنشاء لجلال الدولة» له مصنفات منها: كتاب 
المفاوضة» ورسائل أخرى» مات بواسط سنة ۳۷٤ه.‏ تراجع ترجمته في: الوفيات: 
۳ السير: ٤۳۹/١۷‏ الديباج المذهب: 548/5» كشف الظنون: ۷١۸/۲‏ 
هدية العارفين: 1۹/۲ الأعلام: 2517/5/5 معجم المؤلفين: .57//١١‏ 

(۳) هو: فيروز جرد بن أحمد بن فنا حُسرو بن حسن بن بويه» الديلمي» جلال الدولةء أبو 
ظاهرء الملك البويهي» تملّك سبع عشرة سنة» وكانت دولته ليّنة وضعيفة» وكان شيعيا 
فيه جبن» وعسكره مت قلتهم طامعون فيه» مات سنة 85 47ه» وله نيف وحمسون سنة. 
تراجع ترجمته في: الكامل: 2851/9 السير للذهبي: 201/17/11 البداية والنهاية: 
0/1%. 


o¥ 


الدولة بن عضد الدولة بسن ركن الدولة بن بويه» جمع في هذا الكتاب ما 
شاهده» وهو من الكتب الممتعة في ثلاثين كراسة. 

والمعلومات شحيحة عن نشأة القاضي وتربيته وتعلمه» فلم أظهر بشيء 
من ذلك - فيما اطلعت عليه من مصادر -- وأصحاب التراجم يُعُفلون هذا 
الجانب» وعذرهم قي ذلك: أن نشأة العلماء تتلخص في: أخذ العلم وتحصيله: 
وبثه ونشره قي الناس. 

والذي نعرفه عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أنه كان جوادا 
كركاء ينفق ويبذل بسخاء على الفقراء وطلاب العلم» قال - رحمه الله - : 
(لقد ترك أبى خملة دنائير ودارا أنفقيها كليل غلى_ صعاليك من كان وض 


بالطلب 7 
وقال أيضا: 


ثم ابتلى بالفقر فنشأ وعاش عيشة صعبة» شحت فيها الموارد» وضاقت به 
الحال, وعز عليه قوت يومه وليلته؛ روي أنه حينما خرج من بغداد متجها إلى 


مصر تبعه فقهاؤها وأشرافها يثنونه عن الخروج» فقال لمم: (والله يا هل بغداد 


)١(‏ ترتيب المدارك: 107/*؟ ؟. 


(؟) الذخيرة: غ:/؟/ه ؟ه. 


ممه 


لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ 

ولقد ضن بدينه ومروءته أن يمتهناء ويباعا في أسواق الملوك وبلاط 
الأمراء؛ كما كان يفعل ذلك البعض؟!. 

فقد كان القاضى - رحمه الله - يتألم كثيرا حال أولئك الذين تربعوا على 
عروش المناصب قي عصره»› فصار لمم الأمر والنهي بين النناس» والقطع 
والوصل والولاية والعزل» وهم أسافل الناس وأراذههم» قال القاضي - رهه 
الله -: 

متى تصل العطاش إلى إرتواء إذا استقت البحار من الر كايا 

ومن يشي الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا 

وإن ترفع الوضعاء يوما على اا فاس العتدى الرزانا 


إذا استوت الأسافل والأعالى فتك ظامت منادهة المناب-(؟) 


. وينظر: ترتيب المدارك: 57/17 ؟‎ .5١5/5/4 الذخيرة لابن بسام:‎ )١( 
(؟) تنظر: الوفيات: +/1١؟55» فوات الوفيات: 50/5 4» الديباج المذهب: ؟/۹)» شجرة‎ 


النور الزكية: 1 8 


9 


المطلب الثالث 


خروجه من العراق 


خرج القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - من موطنه الأصلي بغداد؛ قال 
ابن ا (نبت به بغداد ؛ كعادة البلاد بدو ي فضلهاء وعلى حكم الأيام 
١‏ 1 0 ص 1 4 
ق خسني أهلها» فخلع اهلها وود ع ماءها وظلها) ١‏ . 

وقد اختلف 2 سبب روک ر چا من بلده و مو طنه: بغداد» 
فأكثر المصادر تقول: إنه خرج من العراق لضيق حاله؛ وللافلاس الذي 
لحق به. 

ففي اليوم الذي خرج فيه مسن بغداد تبعه مسن اشرافها وفقهائها جملة 
موفوره› وطوائف كثيرةع يثنونه عن الخروج› فقال هم: والله يا أهل بغداد لر 
وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت ببلدكم بلو غ 


0 


(TT). 
. أمنسة‎ 


يه 


)١(‏ ابن بسام هو: علي بن بسام الشنتريني») الأندلسى. وشنترين: مدينة ف البرتغال. أديب 
وشاعر ومؤرخ» من مؤلفاته: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ومقامات» مات سنة 
٩‏ ده. تراجع تر جمته في: كشف الظنون: 2856 الأعلام: »© معجم المؤلفين: 
. 

(؟) الذخيرة: 5/5/8 ١ه.‏ 

(۳) تنظر: الذخيرة: 8 المدار:: 17 ؟ 5. 


و 


تم قال: لقد ترك أبي جملة دنانير وداراء أنفقتها كلها على صعاليك ممن 
بالانضراق فان 


بغداد» وما يۇ كدها: ما تقل أنه أنشد عند خروجه: 


سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني السلام المضاعف 
لعمرك ما فارقتها عن مللامة وإني بشطي جانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت على برحبها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 
فكانت كخل كنت أبغى دنوه وأخلاقه تنأى به وُخالف”) 
وقوله: 

بغداد دار لأهل المالى واسعة وللصعاليك دار الضنك والضيق 
أصبحت فيهم مضاعا بين أظهرهم كأنني مصحف ف بيت زنديق”" 
وقوله أيضا: 


وكم قائل لو كان ودك صادقا لبغداد لم ترحل» فكان جوابيا 


. ينظر: ترتيب المدارك: ۲۳/۷ ؟‎ )١( 

(؟) تنظر طبقات الفقهاء: 2١519‏ الذخيرة: 20١5/5/5‏ ترتيب المدارك: ۲٤/۷‏ فوات 
الوفيات: ٠/۲‏ ؟ 5» الديباج المذهب: 59/5. 

(۳) تنظر: الذخيرة: 5 - 5ه ترتيب المدارك: ع كىن فوات الوفيات: 
6 ع الديباج المذهب: 58/5. 


11 


يقيم الرحال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمعسرين المراميا 

وما هجروا أوطانهم عن ملالة ولكن حذارا من همات الأعادي"! 

وقيل: إل سسبب خروجه من بغداد؛ كلام تقل أنه قاله في الإإأمام 
الشافعى؟» وطلب لأجله» فعجل بالفرار خائفا على نفسه”" . 


وقي طريقه إلى مصر مر .حعرة التعمان ) وبها يومتذ أبو العلاء ده 
فضيفه» وقال فيه: 

والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسّمرا 

إذا تفقه أحيا مالكا جدلا <١‏ وينشر الملك الضليل إن شعرا 


)١(‏ تنظر: الذخيرة: :/؟/ ۷ -م؟ه ترتيب المدارك: /1ه ؟ ؟. 

(؟) الإمام الشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» الماشمي» القرشي» 
أبو عبدالله, أحد الأئمة الأربعة» وأحد أعلام الإسلام» ولد بغزة سنة .٠5٠اه»‏ له 
مصنفات منها: الأم ف الفقه» والرسالة في الأصول» توفي بالقاهرة سنة 5 ٠‏ 5ه. تراجع 
ترجمته في تاريخ بغداد: 205/6 تذكرة الحفاظ: »۳٦۱/١‏ تهذيب التهذيب: 250/9 
شذرات الذهب: 5/5. 

(۳) ينظر ترتيب المدارك: 4/17 ؟ ؟ » تاريخ قضاة الأندلس: .5١‏ 

( 5 ) معرة النعمان: مدينة تقع قي الجنوب الغربي من مدينة حلب» بينها وبين حماة» بها زيتون 
وتين وفستق كثير» ينظر: مراصد الاطلاع» لصفي الدين البغدادي: ١۹۸۸/۳‏ 

)٥(‏ هو: أحمد بن عبدالله بن سليمان» القحطاني » التنو خي » أديب لغوي شاعر» أتهم في دينه 
ونحلته» له مؤلفات منها: لزوم ما لا يلزم» والفصول والغايات» وملتقى السبيل» مات 
سنة ٤٤۹‏ ه» وهو ابن ست وثمانين سنة. تراجع ترجمته قي: تاريخ بغداد: “1/٤‏ 
وفيات الأعيان: ١١١/١‏ السير للذهبي: 57/١4‏ . 

(5) تنظر: الذخيرة: .0١5/5/85‏ 


55 


ولا وصل إلى مصر تولى القضاء بهاء فحمل لواءها وملا أرضها 
وسماءهاء واستتبع سادتها وكبراءهاء وتناهت إليه الغرائب» وانثالت في يديه 
الرغائب”'' ؛ وكانت نيته المواصلة إلى بلاد المغرب» لكنه زهد فيها حين 
وُصفت له - وآثر البقاء في مصر - رغم مكاتبة أهلها وفقهائها ومخاطبتهم له 
وترغيبه في الوصول إليهم؛ فخاطبه فقهاء القيروان”''؛ منهم 


£ )۳( . 5 5 ع ع 
زيد لخي يا إلى الشرب» كسا خاطيه امد 


)١(‏ تنظر: الذخيرة: 25١5/5/5‏ الوفيات: ١9/9‏ 5» الديباج المذهب: 255/5 انتصار الفقير 
السالك: .”٠1/‏ 


(0) القيروان: مدينة عظيمة بإفريقية» أسسها عقبة بن نافع سنة ٠ه‏ للهجرة ولا تزال قائمة 
حتى الآن» جنوب تونس؛ عاصمة الجمهورية التونسية الآن. ينظر: معجم ما استعجم: 
۳ مراصد الاطلاع: ۱۱۳۹/۳. 

۰ و۱۸۹ ۰ ترتيب المدارك ai e!‏ 25 ه. 


(4) أو مد ین ای ريد هر :عباتن أ زد عبد ال رحمن القيرواني المالكي» شيخ 
المالكية بالمغرب» كثير الحفظ واسع العلم» فصيح اللسان ا 
وصلاح» له مؤلفات منها: النوادر والزيادات والرسالة» وإعجاز القرآن» مات بالقيروان 
سنة 65/لاه. تراججع ترجمته في: طبقات الفقهاء: ٠٠١‏ . ترتيب المدارك: 5/ه 5١‏ » السير 
للذهبي: .١١/1١17‏ 


1۳ 


وأكرمه أهل المغرب ورفعوا من قدره وشأنه» منهم الإمام أبو محمد بن 
أبي زيد القيرواني؛ حيث وصل القاضى عبدالوهاب بألف دينار عينا» فلما 
بلغته قال: هذا رجل وجبت على مكافأته» فشرح الرسالة. 

وبالنظر إلى سنة وفاة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد» حيث توفي سنة 
٠ه‏ فلعل هذه الصلة كانت والقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لا يزال 
ببغداد. 

ثم إن أبناء الشيخ خاطبوا القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -» وانعقدت 
بينه وبينهم موده وصلة؛ بسبب شرحه تآليف أبيهم, ووصلوه يمال لم يرضه› 
واستدعوه للدخول إلى المغرب » فكتب إليهم: 


دانية» رومي الأصل» وبّاه المنصور بن أبي عامر» فنسب غليه» كان حازما يقظا شجاعاء 
عارفا بالأدب وعلوم القرآن. من ملوك الطوائف بالأندلس بعد انقراض الدولة الأمرية» 
دامت له الإمارة إلى أن توق سنة 85ه. 


تراجع ترجمته في: جذوة المقتبس: 2551 بغية الملتمس: ٤٥١‏ » الأعلام: .۲۷۸/١‏ 
(؟) دانية هي: مدينة بالأندلس» من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا. 

تنظر: مراصد الاطلاع: ۲/١٠ه.‏ 
(؟) ينظر: ترتيب المدارك: ))٥/۷‏ -5؟؟. 


.١ 5/١17 السير للذهبي:‎ 21١/8 تنظر: معام الإيمان:‎ )٤( 


55 


أنا ذاك الصديق لكن قلبى عند قرب الذيار ليس ا ب 


ما انتفعنا بقربكم ثم لا لو م عليكم وإنما الذنب ذبى 
أنا قي خطة وأسأل ربي في خلاصي من شرها م 000 


امسر ا حاكم مصر مراسلة» تعتبر من عيون الأدب” - وسوف 
أسوقها بطولها عند ذكر أدبه وشعره - غير أنني لا أعرف في أي سنة أدى 
تلك الفريضة. 


والشيء الذي أجزم به: أن تلك المراسلة لم تكن مع المستنصر بالله؛ لأن 


)١(‏ ينظر: ترتيب المدارك: 17" ؟ ؟. 

(؟) المستنصر بالله هو: معد بن على بن منصورء من خلفاء الدولة الفاطمية العْبَيدية مصرء 
بويع وهو طفل له سبع سنين بعد موت أبيه سنة 6۷ ٤ه»‏ وخطب له بإمرة المومنين على 
منابر الحرمين» واليمن» وإفريقية» والعراق سنة ١45ه.‏ 
ركان ست الضحابة فاقيا ى هده اة غر فة مكوقة ونا م ۷ه 
تر ابجع ترجمتهى: وفيات الأعيان: ۲۹/۰ )» السير للذهبي: 0 البداية والنهاية: 
۰ 

(۳) تنظر: الذخيرة: :/؟/١؟ه.‏ 

)٤(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: ۱۸١/٠٠١‏ البداية والنهاية: /١5‏ ۳۹ و ۸٤۱١ء‏ حسن الحاضرة: 


“۳/۱ 


هه 


وفاة القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بخمس سنين» فلعلها كانت مع من 


15 


المطلب الرابع 


أعماله وتوليه القضاء 


من أعماله أنه كان يقوم بالتدريس» ومتابعة طلابه وتفقد أحواطم, 
ومساغدة هن كان حتاجا منهم» كما هو واضح من النقل السابق عنه. 

ومن الكتب التي كان يُدرسها: كتاب التفريع» لشيخه ابن السلاب7" , 
كان يدرسه في المدرسة المستنصرية ببغداد» وممن أخذه عنه الإمام الزاهد ابن 
ا الالك 297 , ْ 

كما أنه قد اشتغل بالتصنيف والتأليف» وأكثر من ذلك» حتى قال عنه 
الشيرازي: (له كتب كثيرة وار وتوضفة إن كتير ر نة اد اة 
المالكية ومصنفيهو”*'» وسوف ابرض ننيينا من کول بجت م 


)١(‏ هذا الكتاب مطبو ع بتحقيق د. حسين الدهماني سنة ٤۰۸‏ ١ه/‏ ۱۹۸۷م عن دار الغرب 
الإسلامي ببيروت» ويقع في مجلدين عدد صفحات المجخلد الواحد مع الفهارس 45٠‏ 
صفحة تقريباء وابن الحلاب ستأتي ترجمته مع شيوخ القاضي عبدالوهاب - رحمه الله. 

(؟) ينظر: ملء العيبة: 45١5/5‏ التفريع لابن الحلاب: ١٦۳/١‏ . وابن عمروس ستأتي ترجمته 

(4) البداية والنهاية: 5 »55/١‏ وابن كثير هو: إسماعيل بن عمر بن كثير» القرشي الدمشقي» 


كان مقرئا ومفسرا ومحدنا ومؤ رخا وفقيها. له مؤلفات كثيرة منها: تفسير القرأن,» = 


1 


يأتى ان شاء الله. 


ع 


أكها آنه فك ات بشيء يسير من أحاديث النبي ده يرويها بالإاسناد» 
ت ذلك عنه» ومن ذلك ما نقله الخطيب البغخدادي' فال او ااي 
محمد بن نصر - في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة - أخبرنا عمر بن محمد بسن 
إبراهيم البجلى”''؛ ثم ساق الحديث بسنده إلى النبي ميه أنه قال: "الأبعد 
الأنعك إلى اج ل اد 

= والبداية والنهاية» والفصول في اختصار سيرة الرسول عي » وطبقات الفقهاء 

الشافعيين» مات بدمشق سنة ٤‏ ۷۷ه. 

تراجع ترجمته في: الدرر الكامنة: ۳۷۳/١‏ البدر الطالع: ا/or\‏ الأعلام للزر كلي: 

۰/۱ ) 
)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد: 01/١١‏ - ۳۲ والخطيب البغدادي هو أحد تلاميذ القاضي 

عبدالوهاب = رهه الله -- وستأتي ترجمته مع تلاميذ القاضي : 
(؟) هو ابن سبتك: أحد شيوخ القاضي - رحمه الله - وستأتي ترجمته مع شيوخ القاضي. 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم: 55ه قي الصلاةء باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» وابن 

ماجه رقم: 2785 في المساجد والجماعات» باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراأء 

والحاكم: ١08/١‏ 5» قي الصلاة» من كتاب الأمة وصلاة الجماعة» وصححه الشيخ ناصر 
الدين الألباني» في صحيح الجامع برقم: 51/55. وسند هذا الحديث الذي رواه الخطيب 
عن القاضي» هو كما يأتي: قال القاضي عبدالوهاب - رحمه اليج غرافب 
محمد بن إبراهيم البجلي حدثنا تحمد بن محمد بن سليمان الباغندي حدنا علي بن 
عبدالله المدني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا عبدالرحمن بن مهران 
عن عبدالرحمن بن سعد عن أبي هريرة فك قال: قال رسول الله ينه » وساق 
الحديث. 


ينظر: تاريخ بغداد: ۳۱/۱۱ ¬ ۳۲. 


۸ 


ومن أهم الأعمال التي قام بها القاضي عبدالوهاب -- رحمه الله - في 
حياته: توليه القضاء في مناطق كثيرة من العراق» وقي مصر. 
فقد كان أبو محمد قاضيا 5 Sk‏ وا کسان وما بلدتان ي 
العراق” ". 
ا . (OD‏ 0 5 )0 
وذكر صاحب الذخيرة أنه ولي القضاء ,عدينة أسعرد , 
5 ل : 60 مه ال (V)‏ 
وقال القاضي عياض : إنه ولي قضاء ينور . 


ولقد كان قاضيا في مصر إلى أن توفي بها!". 


)١(‏ بادرايا: بلدية بالقرب من باكساياء بين البندنيجين ونواحي وساطهء ينظر: مراصد 
الاطلاع: .١ 545/١‏ 

(؟) باكسايا: بليدة بين البندنيجين وبادراياء بين بغداد وواسطء في أقصى النهروانء» ينظر: 
مراصد الاطلاع: .١6 5/١‏ 

(۳) ينظر: تاريخ بغداد: ۴١/١١‏ ترتيب المدارك: ۲١/۷‏ » البداية والنهاية: ؟ .55/1١‏ 

.ه١١//5/5 تنظر: الذخيرة:‎ )٤( 

(5) أسعرد: بلدة إلى الجنوب من ميافارقين بديار بكرء ينظر: تقو البلدان: 8م؟ - ۲۸۹. 

(5) ينظر: ترتيب المدارك: 9 ؟ ؟ ع وينظر: تاريخ قضاة الأندلس: .٤١‏ 

(۷) الدينور: مدينة من كور الحبل» بين العراق والري» ينظر: معجم ما استعجم» للبكري: 
OG‏ | 

(۸) ينظر: الديباج المذهب: 255/5 شجرة النور الزكية: ۳/۱ 


1۹ 


المطلب الخامس 


وفاته 


كانت وفاة القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - يمصر بعد مقدمه إليهاء 
حيث لم تطل إقامته بهاء فقد مات بعد بحيئه إليها بأشهرء و كان ذلك سنة 


ان و غار واربعيياتة فة 


وتاريخ وفاته محل اتفاق بين المؤرخين» إلا أنهم اختلفوا في الشهر الذي 
مات فيه» فأكثر المؤرخين على أنه مات في شهر شعبان”'' » وقيل: إن وفاته 


كانت ليلة الائنين» الرابع عشر من قينا 


إله إلا الله » لما عشنا متنا » يشير إلى اتساع حاله» وسعة رزقه في مصرء بعد 


الضيق الذي لحقه بالعراق. 


ودُفن بالقرافة“» وقبره قريب من قر الإمام الشافعي» وابن القاسم» 


٤١ ترتيب المدارك: ۷ تاريخ قضاة الأندلس:‎ ۳۹/١١ ينظر: تاريخ بغداد:‎ )١( 
.١٠١ 5 شجرة النور الز كية:‎ 

e E‏ النبلاء: ٤۹۹/١۷‏ ومرآة الجنان: ۳:٤١‏ شذرات الذهب: 4/8 ؟ ؟. 

(۳) تنظر: الذخيرة: 2515/5/54 ترتيب المدارك: ۲۲۷/۷ الديباج المذهب: .)۸/١‏ 

)٤(‏ القرافة: خُطة بالفسطاط من مصرء بها قر الإمام الشافعى حرحمه الله ينظر: مراصد 
الاطلاع: .١ ٠١17/5/8‏ 


وأضهياث ر “مهم الله جميعا. 


وقيل: إن سنه حين مات ثلاث وسبعون سنة» والراجح أنه مات وعمره 
مون اک سبقت الإشارة إلى ذلك. 


.١٠١ 8 ؟ )» شجرة النور الزكية:‎ ٤/۳ تنظر: شذرات الذهب:‎ )١( 


وابن القاسم هو: عبدالرحمن بن القاسم بن أحمد بن خالد بن جنادة» العُتقي» أبو عبدالله 
المصري» فقيهء جمع بين الزهد والعلم» من تلاميذ الإمام مالك - رحمه الله - ونظرائه» 
له: المدونةء رواها عن الإمام مالك - رحمه الله - وهي من أجل كتب المالكية. مات 
بحصر سنة .١91١‏ تراجع ترجمته في: ترتيب المدارك: ٤۳۳١/۲١‏ السير للذهبي: ١۲١/۹‏ 
طبقات الحفاظ: . هء الأعلام: 59/8 2*8 معجم المؤلفين: 5/0 .١"‏ 

وأشهب هو: مسكين بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم» أبو عمر القيسي العامري 
المصري» وأشهب لقب له فقيه الديار المصرية في عصرهء كان صاحب الإمام مالك - 
رحمه الله - كان فقيها حسن الرأي والنظرء سمع: مالك بن أنسء والليث بن سعد 
ويحيى بن أيوب ونظرائهم» وعنه: محمد بن إبراهيم بن المواز» وسحنون بن سعيد - فقيه 
المغرب» وعبدالملك بن حبيب - فقيه الأندلس» وغيرهم. مات بممصر سنة ٤‏ ٠5ه.‏ 
تراجع ترجمته في: التاريخ الكبير: اندم رع راچد TUS‏ تيبي الدادك: 
4407/6 الأعلام: | 
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الممعحث الثالث 


حياة القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - العلمية 


وفيه حممسة مطالب: 
المطلب الأول: شیو خه» وتلاميذه. 
المطلب الثاني : أدبه» و شعره. 
المطلي الثالث: مكانته العلمية» وأقوال الناس فيه. 
المطلب الرابع: ميزات المنهج الذي سلكه في التصنيف. 
المطلب الخامس: آثاره» ومؤلفاته العلمية. 


A: 


N ٤ 


المطلب الأول 
شيوخه وتلاميذه 
شيو خه: 


الأجلاىئ منهم: 


الأبهري» شيخ المالكية» نزيل بغداد, وعالمهاء انتهت إليه الرئاسة في 
مذهب الإمام مالك» و كان ثقة اموا زاهدا ورعا. أخذ عنه القاضى 
عبدالوهاب - رحمه فاا ته وحدث عندى و اها 
؟ - ابن العسكري(): هو أبو عبدالله: الحسين بن محمد بن عبيد بن مخلد» 
العسكري» البغداديء الدّقاق» اختلف فيه» فقيل: هو ثقة أمين» وقال 


عة الا هرف : قد تكلموا فيه : سمع منه القاضي عبدالوهاب 


)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد: (575/0 - ٠٤٦۳‏ ترتيب المدارك: »۱۸۳/١(‏ سير أعلام النبلاء: 
سس الديباج المذهب: ٠۰٦/۲‏ شذرات الذهب: ۸٥/٣‏ الفتح المبين: ٠١۸‏ . 

(؟) ينظر: ترتيب المدازك: 51/17 ؟. 

(۳) ينظر: تاريخ بغداد: 2٠١٠٠١/4(‏ سير اعلام النبلاء: ۳۱۷/۱۲ --2721/8 شذرات الذهب: 


.A [۳ 


- رهه الله 0)7(« وكانت وفاته سنه مس و سبعين وتلاتمائة هجرية. 


عبدالله ونه كان ثقةء حدث عنه القاضي عبدالوهاب - رحمه 


الله -2)7 وكانت وفاته سنة ست و سبعون وتلاتمائة هجرية. 


4 - ابن الجلاب(): هو أبو القاسم: عبيد الله بن الحسين بن الحسن» ابن 
الجلاب» البصريء المالكى » فقيه أصولي » وإمام جليل» أخذ عنه العلم 
القاضي عبدالو هاب - رحمه الله - وم تون كيالا عض سرف م 


الحج سنة تمان وسبعين وتلاتمائة هجرية. 


محمد بن أيوب بن أزداذ» البغدادي» المعروف بابن شاهين» واعظ 


.۳۱/۱۱ ينظر: تاريخ بغداد:‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ بغداد: ۰۲٦٦ - ۲٦۱/۱۱‏ سير أعلام التبلاء: 717/48/1» شذرات الذهب: 
0 

(۳) ينظر: تاريخ بغداد: ۳۱/۱۱ و ۰۲٦۲‏ سير اعلام التبلاء: 717/8/1. 

:»451/١ الديباج المذهب:‎ ۳۸۳/١١ ينظر: ترتيب المدارك: 22/5/17 سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 
.۹۳/۳ شذرات الذهب:‎ 

(5) ينظر: ترتيب المدارك: ۷٦/۷‏ و ١‏ الديباج المذهب: 15 ؟. 

)٦(‏ ينظر: تاريخ بغداد: ۲٦۸ - 556/١١‏ سير أعلام النبلاء: 15: 571 - ٤٠١‏ البداية 
والنهاية: /١1١‏ 3015 --510» لسان الميزان لابن حجر: 85/5/؟ ¬ 25/866 شذرات 


7/5 


ومفسر ومحدث. كان ثقة» له مصنفات كثيرة منها: التفسير» والمسند»ع 
والتاريخ» والزهد» مع منه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - (0. 
كانت وفاته سنة مس وغانين وثلاثمائة هجرية. 

ابن القصار("): هو أبو الحسن: علي بن عمر بن أحمدء البغدادي» الفقيه 
المالكي» المعروف اك لقعا كار نه عونا ارا له كناب اق 
مسائل الخلاف لا يعرف أحسن منه» يسمى: عيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمصار("» وقد اختصره القاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله 0 وسيأتي الكلام عليه مفصلاء عند ذكر مصنفات القاضي. 
تفقه عليه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - (2)4 ركد ير سه اسان 
بقوله: شيخنا(ه). كانت وفاته سنة سبع وتسعين وثلائمائة هجرية. 
الباقلاني(ا): هو أبو بكر: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم» 
مقدم الأصوليين› کان تة اما رعا إليه انتهت رئاسة المالكية في 


.-۱ ينظر: تاريخ بغداد:‎ )١( 
سير أعلام النبلاء:‎ - ۷١/۷ ترتيب المدارك:‎ »45 - 41/١5 (؟) ينظر: تاريخ بغداد:‎ 


١ ۷‏ الديباج المذهب: 2٠٠١/5‏ شذرات الذهب: 43/7 .١‏ 


(۳) ينظر: تاريخ التراث لسزكين: .١١١/۳‏ 
)٤(‏ ينظر: ترتيب المدارك: ۷١/۷‏ و »551١‏ الديباج المذهب: ؟55/5. 
(5) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف: ؟/75. 


)٩(‏ ينظر: تاريخ بغداد: ه/ ۳۷۹ - ۳۸۳ ترتيب المدارك: ۷١ ¬ ٤٤/۷‏ وفيات الأعيان: 


٠٠١١/١١۱ البداية والنهاية:‎ ۱۹۳ - ١.4. /۱۷ .لاق سير اعلام النبلاء:‎ - ٤ 


.1 7١/١ - ١١/8 شذرات الذهب:‎ ,سمه١‎ - 


V۷ 


وقته» له مصنفات كثيرة منها: التبصرة» ودقائق الحقائق» والتمهيد» 
والتقريب كلاهما في أصول الفقه» درس عليه القاضي عبدالوهاب - 

رحمه الله - الفقه والأصول والكلام(0. 
ولا سئل القاضي دوقت ع مره ال -: مع من تفقهت؟ قال: 
صحبت الأبهري , وتفقهت مع أبي الحسن ابن القصارء وأبي القاسم ابن 


كانت وفاته سنة ثلاث وأربعمائة هجرية. 


تلاميذه: 

درس على القاضي عبدالوهات - رجه الله - وأخذ عنه العلم كثير من . 
أئمة المالكية» وغيرهم» من أهل العراق والشام والأندلس وغيرهاء منهم: 

١‏ - ابن عمروس(): هو: محمد بن عبيدالله سن أحمد بن عمروسء البزار» 

البغذافى + شيخ المالكية» إليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب 

مالك كان كا نسي كيار اللرتوري GE‏ 

له مقدمة في أصول الفقه» وتعليق في المذهب والخالاف» درس 

على القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - وأخذ عنه كتاب التفريع 


.؟؟١ و‎ ٤١ و‎ ٤1/۷ ينظر: ترتيب المدارك:‎ )١( 
.55/5 (؟) ينظر: الديباج المذهب:‎ 
ءا/*/١‎ 8 ينظر: تاريخ بغداد: ۳۳۹/۲ ترتيب المدارك: 8/*ه» سير أعلام النبلاء:‎ )۳( 


۷۸ 


دين اللا ب(١).‏ كانت وفاته سنة القن ون وأربعمائة هجرية. 


6 أبو الفضل مسلم الدمشقي(): هو: مسلم بن علي بن عبدالله بن محمد 
ابن حسن» الدمشقي» فقيه مسالكي مشهور. يعرف ب: غلام 
عبدالوهاب؛ لطول صحبته وملازمته للقاضی عبدالوهاب - رمه الله 
- وخدمته له له كتاب في الفروق()› درس على القاضي عبدالوهاب 
جا ره الل دو لالامة وساف عن ولا يعرف تاريخ وفاته على 
وحه الدقة» والأقرب أنه توفي في أول القرن الخامس الهجري. 

۳ - الخطيب البغدادي(ه): هو: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت؛ الخنطيب 
البغدادي؛ صاحب التصانيف وخائمة الحفاظ» كان من كبار الشافعية› 
له مصنفات منها: تاريخ بغدادء والفقيه والمتفقه في أصول الفقه» 


)١(‏ ينظر: ترتيب المدارك: ۲۹۲/۷ و »٥۳/۸‏ ملء العيبة: ؟/5١5»‏ مقدمة المحقق لكتاب 
التفريع: 5/١‏ . 

(؟) ينظر: تر تیب المدارك: 1//8ه» الديباج المذهب: 5417/5. 

(؟) هذا الكتاب تحت الطبع بعناية وتحقيق د. محمد أبو الأجفان والأستاذ حمزة أبو فارس» ثم 
ضدر هذا الكتاب بعد إكمال هذه الرسالة وقبل طبعهاء ولدي نسحة منه» ويقع قي 
0١‏ صفحة من القطع المتوسط. 

)٤(‏ ينظر: ترتيب المدارك: ٥۷/۸‏ و 7/؟ ؟ ؟. 

(6) ينظر: تبيين كذب المفقري: ۷١ - )٦۸‏ الكامل في التاريخ: 28/٠‏ وفيات 
الأعيان: ١/؟4‏ - 4۳ تذكرة الحفاظ: ۱۱۳۵/۲۳ - ١۱۱۳ء‏ سير أعلام النبلاء: 
6 البداية والنهاية: ٠١١ - ٠١١/١١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي: 8784 - 


ETT 


۷۹ 


والكفاية في علم الرواية» والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أخذ 
عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - وكتب وروى عنه جملة 
أحاديث(0). كانت وفاته سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 

> - عبدالحق بن هارون السهمي(): هو أبو محمد: عبدالحق بن محمد بسن 
هارون» السهمي» القرشي, عام ضقلية ومفتيهاء وشيخ المالكية» له 
مصنفات منها: التكت والفروق» وتهذيب الطالب» لقي القاضى 
عبدالوهاب - رحمه الله - في الحج وأخذ عنه(). 


وكانت وفاته بالإسكندرية سنة ست وستين وأربعمائة هجرية. 


ف الغا الدمفتى > لوار ا الال کے كان ھا على مفب 
الإمام مالك» تفقه على القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - وروى 


عنه(5). 


وكانت وفاته سنة تمان وستين وأربعمائة هجرية. 


.5 ترتيب المدارك: 7/؟ ؟‎ ۳١/١١ ينظر: تاريخ بغداد:‎ )١( 


(؟) ينظر: ترتيب المدارك: ۰۷۱/۸ سير أعلام النبلاء: ۳١٠/١۸‏ تذكرة الحفاظ: ١١١١/۳‏ 


(۳) ينظر: ترتيب المدارك: ۲۲۲/۷ و ۰۷۲/۸ سير أعلام النبلاء: 4 .8.01/1١‏ 
)٤(‏ ينظر: ترتيب المدارك: ٠٥۷/۸‏ سير أعلام النبلاء: م 1: .۳٤۷‏ 


(5) ينظر: ترتيب المدارك: 1/197؟ ؟ و ٠.٥۷/۸‏ 


A. 


المطلب الخامس 


آثاره ومۇلفاته العلمية 


للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - مصنفات كثيرة في عدد من الفنونء 
لكنه برع وبرز في تاليف الأصولء والفقه المذهبي» والخلاف (فألف قي 
المذهب والخلاف والأصول تآليف بديعة ومفيدة) ‏ . وقد ذكر المترجمون له 

كتبا كثيرة» أذكرها فيما يأتي» مرتبة على حروف المعجم: 

١‏ 3 الأدلة في مسائل الخلاف(): ينقل عنه القراقي کٹیرا في کتاب 
ا ولعله يسمى a‏ أوائل الأدلة(ى»› وم فل 5 احا 
من ترجموا للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - هذين غنوانين لكتابين 
مستقلين» وإنما يذكرون أحدهما. وقد ألفه للرد على الإمام المزني 


)١(‏ تاريخ قضاة الأندلس: 4١‏ الفكر السامي: ٠٠6‏ . وينظر: ترتيب المدارك: ١/107‏ ؟ ؟. 

(؟) ينظر: فوات الوفيات: ٤۲١/٠‏ » شجرة النور الزكية: ٠ ٤‏ ١ء‏ هدية العارفين: ۲۷/١‏ 5. 

(۳) تنظر مقدمة الجزء الأول من كتاب الذخيرة المطبوع: .5١‏ والقراقي هو: أحمد بن إدريس 
ابن عبدالرحمن بن عبدالله ء الصنهاجي» المصري» المالكي» كان إماماً بارعا في الفقه 
والأصول والعلوم العقلية» له مصنفات منها: الذخيرة» وشرح الحصول» وتنقيح الفصول 
مع شرحه» والفروق. توق سنة 1/15"ه. العو چ في: الواقي بالوفيات: ›)۳۳/٦‏ 
الديباج المذهب: ۲۳١/١‏ الأعلام: .۹١/١‏ 

.٤١ ينظر: ترتيب المدارك: ۲/۷ ؟ ؟» الديباج المذهب: 258/5 تاريخ قضاة الأندلس:‎ )٤( 


4۷ 


الشافعي(١)»‏ ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: منهاج السنة 
النبوية(۲). 

؟ - الإشراف على مسائل الخلافر): كتاب في الفقه المقارن» يذكر فيه 
المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء(؛)» وهو-مطبو ع طبعة قدية » 
عكتية الإرادة بتونس فی جزئین كبيرين» بدون تاريخ. 

۳ - الإفادة(ه): كتاب في أصول الفقه يقع في مجحلدين» اعتمد عليه القرافي قي 
تصنيف كتاب: تنقيح الفصول» فأخذ عنه و قال القراقي: 
(اعتمدت قي هذه المقدمة على أخذ جملة الإفادة للقاضي عبدالوهاب› 


وهو مجلدان في أصول الفقه:..) »)١(‏ ولقد جرد القراف حرحمه الله - 


() ينظر ترتيب المدارك: ۲۹۹/۷ والمرني هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن 
سبل لري الغبريوثامية الانام الاي فيه عرد عال قري اة ر اهن 
ورع» صحب الإمام الشافعى وحدّث عنه» ثم ضار إمام الشافعيين من بعذهء له مصنفات 
منها: الجامع الكبير» والجامع الصغير» والمختصر» والترغيب في العدم» مات عصر سنة 
٤ه‏ . تراجع ترجمته في: الجرح والتعديل: ٠٠١٤/۲‏ طبقات الشافعية للسبكي: 
5 ۱۰۹ السير للذهبي: ؟١/555.‏ ) 


(؟) ينظر: منهاج السنة النبوية: ١/١٠؟.‏ 

(*) ينظر: ترتيب المدارك: ۲/۷ ؟ 25 الديباج المذهب: 5/5 » تاريخ قضاة الأندلس: .5١‏ 
)٤(‏ ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف: ؟/5428.: 

(5) ينظر: ترتيب المدارك: ۲/۷ 5غ الديباج المذهب: 5/5. 


(5) ينظر: الجزء الأول من كتاب الذخيرة للقراق: ١ه.‏ 


۹۸ 


هذه المقدمة لكتاب الذخيرة في مصنف مستقل سماه: تنقيح الفصول› 
وزاد فيه خطبة» ثم شرحه في الكتاب المشهور: بشرح تنقيح الفصول. 

- التلخيص في اضول الفقه(١):‏ ويسمى: ا ينقل عنه أهل الأصول 
ف که کر رمن الال هته الرسالة دى اق هذا 
الكتاب» ومدى اعتماد الأصوليين عليه» وقد ورد في برنامج الك 
الصادقية ما نصه: أحسن ما انتهى إليه الناس في تدوين الأصول 
ay‏ عاذ عر يباين OR‏ 
الوغان با ارون من تاوالص للقاضي عبدالوهاب من 
المالكية» والأصول للبزدوي من الحنفية» والعمد» للقاضي عبدال حبار من 
المعتزلة» فعليها اعتمد المتأخرون مثل الإمام الرازي) .)١(‏ 


.58/5 الديباج المذهب:‎ ٠۲۲/۷ ينظر: ترتيب المدارك:‎ )١( 

(؟) برنامج المكتبة الصادقية: 4/". 
وأديب» ومتكلم» يكنى بأبي المعالي» له مصنفات منها: البرهان» والورقات كلاهما في 
أصول الفقّهء ونهاية المطلب في الفقهء والشامل في أصول الدين» توق سنة 1541/8ه. 
تراجع ترجمته في: وفيات الأعيان: 1710/8 - 1۷١‏ طبقات الشافعية للسبكي: 
ه/ه ١١‏ = 555 السير للذهبي: .٤۷۷ ¬ 151/1١4‏ 
الإسلام» الحنفي» فقيه أصولي » ضرب به المثل في حفظ المذهب الحنفي» من أهل سمرقند» 
له مصنفات منها: كنز الوصول إلى معرفة الأصول - يعرف بأصول البزدوي» والمبسوط› 
وكشف الأستار في التفسير» مات سنة 4/85ه. تراجع ترجمته في: الأنساب: 2379/١‏ 
السير للذهبي: 2505/1١48‏ الفوائد البهية: .٠٠١ - ١55‏ = 


۹۹ 


أجود المختصرات» ومن خيار الكتب وأكثرها فائدة» وقد حقق هذا 
الكتاب بجامعة أم القرى في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه» العام 


.ه١‎ ٤١١ ¬ ۱٤٠٥١ الدراسي‎ 


5 - الجموع والفروق(): نقل عنه المواق في شرحه على مختصر خليل(). 
قال أبو الفضل الدمشقي: (قد كان القاضي - رهه لله - حدني أنه 
عمل كتاباًء وسماه بالجموع والفروق» وأنه تلف له» ولم يعمل 
غيره)(٤).‏ ولعله هو كتاب (الفروق في مسائل الفقه) الذي نسبه ابن 


فر حول وغيره للقاضي ¬ رهه الله(5). قال حمزة أنه :فنا ررس (يعد هذا 


= والقاضي عبدالحبار هو: عبدالحبار أحمد بن عبدالحبار الهمذانى» شيخ المعتزلة ق 
عصره 2 يعر ف بقاضي القضاة عندهم» له مصنفات منها: العمد في أصول الفقه» ودلائل 
النبوة» وتنزيه القرآن عن المطاعن» توق سنة ١٠٠١٤ه.‏ تراجع ترجمته في: تاريخ بغداد: 
۱۳۱ شذرات الذهب: 9/؟ . ٩‏ الأعلام: .٤۷/٤‏ 

. 05 ينظر: فوات الوفيات: 5 6»؛.» سير أعلام النبلاء: 59/117 5. الديباج المذهب:‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروق الفقهية لأبي الفضل الدمشقي: .5١‏ المدخل الفقهي للصابوني: ٤‏ 59. 
الغرناطي» المالكي » فقيه وإمام صالحء له مؤلفات منها: التاج والإكليل على مختصر 
خليل» وسنن المهتدين قي مقامات الدين» مات سنة ۸۹۷ه تقريبا. تراجع ترجمته في: 
نيل الابتهاج: ٤‏ 275 شجرة النور الزكية: 2555 معجم المؤولفين: ؟ .٠١۳١/١‏ 

.5١ الفروق الفقهية لأبي الفضل مسلم الدمشقي:‎ )٤( 

(5) ينظر: الديباج المذهب: 25/5 شجرة النور الزكية: 5 .٠١‏ 


١٠و‎ 


أول كتاب مالكي يؤلف في فن الفروق الفقهية» حيث لا يعلم - ول 
يصلنا - من ألف في هذا الفن قبل القاضى عبدالوهاب) .)١(‏ 

۷ - الجوهرة في المذاهب العشرة(): لم يبيضه» فلعله صنفه في آخر حياته» 
حيث مات قبل أن يتمكن من تبييضه. 

عر ج شرح التلقين("): شرح فيه القاضي كتاب التلقين» لكنه لم يتمه. 

8 - شرح رسالة ابن أبي زيد(): شرح فيه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 
- كتاب الرسالة لابن أبى زيد القيرواني» قيل: إن سبب تأليفه لهذا 
الشرح (أن ابن أبي زيد بعث للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - ببألف 
دينار عيناء فلما بلغته قال: هذا رجحل وجبت علي مكافأته فشرح 
الرسالة) (ه) وسماه المعرفة(5). وقيل: إنه أول شارح للرسالة» سلك في 
شر حه مسلك .الاسهاب والإطناب» في نحو ألف ورقة. ولقد بيعت أول 
نسخة من هذا الشرح بعائة مثقال ذهبا. 
قال القاضي ت حا ق بمدحة الرسالة ها نصه: 


- رسالة علم صاغها القلم النبهد قد اجتمعت فيها الفرائض والزهد 


.0 5 تنظر: مقدمة عدة البروق للونشريسي:‎ )١( 

(؟) ينظر: كشف الظنون: ٦۲١/١‏ هدية العارفين: .1۳۷/١‏ 

(۳) ينظر: ترتيب المدارك: 7/؟ ؟ ؟ » تاريخ قضاة الأندلس: .4١‏ 

(4) ينظر: ترتيب المدارك: ۷ معالم الإيمان: 5/9 ١١‏ الديباج المذهب: ؟/۲۸. 
(5) ينظر: معالم الإيمان للدباع: .١١/‏ 

(") ينظر: سير اعلام النبلاء: ۱۷/ 59٠0‏ . فوات الوفيات: ٤١۹/۲‏ . 


١٠١١ 


أصول أضاءت بالهدى فكأنما بدا لعيون الناظرين بها الرشد 
وف صدرها علم الديانة واضح وآداب خير الخلق ليس له ند 
لقد اح بانيها السداد فذ كرهُ بها خالد ما حج واعتمر الوفد() 
-٠‏ شرح مختصر المدونة(): شرح فيه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
کات يختصر المدونةع للشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني »› وسعاه 
الممهد. وهو كتاب في الفقه يحتوي على بسط الأدلة والحجاج» وعلى 
إشباع الكلام في مسائل الخلاف» وكثرة المسائل والتفريعات› 
واختلااف الوجوه والروايات. 
وقل أشان القاضي إلى هذا الشرح في كتاب الإإشراف› ومن ذلك قوله: 
(قد بينت وجه كل قول في شرح مختصر ابن أبي زيد) (۲) مما يدل على 
أن تأليف هدا الكتاب حاء قبل تأليف كتاب الإإشراف» ويو جد الجسزء 
رقم: (/5 فقه مالكي). 


إت شرح المدونة(4): بدأ القاضي بشرح المدونة ولكنه لم يتمه. 


.١١ 5/8 ينظر: معام الإبعان للدباغ:‎ )١( 
.٠١ 5 شجرة النور الزكية:‎ ٠٩۲٩/۷ (؟) ينظر: ترتيب المدارك:‎ 
.١ 50/١ الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )۳( 


(5) ينظسر: ترتيسب المدارك: 07/؟5؟ 65 فوات الوفيات: 655/5 اليماج الذهب: 
5 . 


5 - عيون المحالس(0: هو اختصار لكتاب عيون الأدلة للقاضي ابن القصّارء 
سماه القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -: عيون المخالس»؛ حيث قال في 
آخر الكتاب المذكور: (هذه آخر مسألة في كتاب عيون المجالس» وقد 
جردتها في هذا الجرء ليقرب حفظهاء ويسهل طلبها لمن التمس مسألة 
منه بعينها »ولمن أراد حفظ المذهب فقط. فإن طلب الحجة على المسألة 
فليرجع إلى الأصل.. وقد نقلت لفظ القاضى - رجه الله - حرفا حرفا 
إلا في بعض المسائل فاختصرت قي نقلها بعض الاختصار» وقي بعسض 
المسائل قدمت وأخرت من غير إخلال بالمعنى» وهو قليل) (۲). ويسمى 
هذا الكتاب: عيون المسائل() أو رؤوس المسائل. وقد وجدت هذه 
الأسماء على طرّة بعض النسخ الخطية هذا الكتاب. ونقل عنه ابن 
توق ق کا الات دة الخواض :ف عاض اخراص تسعد 
لدي صورة للجزء الأخير من هذا الكتاب» أوله: كتاب الظهارء 
وينتهي بكتاب الوصايا» مصورة عن خزانة القرويين ورقمه: 
(641/۸۰). 


.)٠(ضايع المروزي في الأصول: ذكره القاضي‎ -١ 


. ٠٤۹/۳ فهرس مخطوطات خزانة القرويين:‎ 2١/84/54 ينظر: الأعلام للزركلي:‎ )١( 
(؟) اختصار عيون الأدلة: ۱۳۷ = /ام اب.‎ 
ينظر: : ترتيب المدارك: ۲۲۲/۷ فوات الوفيات: ؟/3١5» الديباج المذهب: 8/5 5غ‎ )۴( 
۳/6 هدية العارفين: ااا و‎ ء١١‎ ٤ شجرة النور الزكية:‎ 
.٠١۹ ينظر: در الغواص لابن فرحون:‎ )٤( 
ينظر: ترتيب المدارك: 17/؟ ؟ ؟.‎ )5( 


-١ ٤‏ المعونة على مذهب عام المدينة(١):‏ صنفه القاضي عبدالوهاب - رحمه 
الد اا للرسالة» وللمختصر لابن أبي يد 
القيراوني» كما صرح بذلك في مقدمة هذا الكتاب()) 5 کاب 
جامع لفرو ع ومسائل الفقه المالكي. توجد لدي منه نسختان» إحداهما: 
مصورة عن خزانة القرويين رقم: (1/11)» والثانية مصورة عن مكتبة 
املك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» وقف سيدنا عثمان ضيه رقم: 
(5١).وهذا‏ الكتاب يُحقى في رسالة علمية يجامعة أم القرى لنيل 
درحة الد كتوراه. 

-٠٥‏ المفاخر(): هو في علم أصول الفقهء ولعله كتاب: (الأجوبة الفاخرة في 
أصول الفقه) الذي اعتمده الز ركشي في تأليف كتاب: البحر 
احيط(٤).‏ ) 


-١ ٦‏ المهقدمات في اول الفقه: ذكره السيوطي(١)‏ »ونقل كنبةه حي 


)١(‏ ينظر: ترتيب المدارك: 55/1٠‏ ؟» وفيات الأعيان: 25١4‏ الديباج ب ۲ تاريخ 
فخا انلس : ١غ‏ شجرة النور الركية: 5 .١٠١‏ 

(؟) تنظر: المعونة: ١‏ ب. 

ea a ¥)‏ ك4 17 ؟. 

.۸/١ ينظر: البحر الحيط:‎ )٤( 


(ه 2 السيوطي هو: عبدالر حمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين» جلال الدين»› 
ا لخضيري ) الشافعى › إمام حافظ حتهد» ومؤرخ أديب» له تصانيف كثيرة ا منها: 
اناري ال اهر و او ا اة و اطا ي ال ادا جات > 


١١ 


مواضع(0)» وأشار إليه في المسودة بقوله: (ذكره ابن نصر في 
مقدمته)(۲)» ولعله هو المختصر قي اضول الفقه الذي نقل عنه الزر كشي 
في كتاب: سلاسل الذهب”)» وقي البحر امحيط(). 


-١1/‏ النصرة لمذهب إمام دار الهجرةره): هو من أهم E‏ في الفقه» يقع 
ق.سافة لاس اف و ك علط درو لهد ]نجل فقوا اا عة وحار 
ثم غرّقه في النيل» أو أحرقه بالنار(ا)» وقيل في سبب حرقه له: إن 
القاضي عبدالوهاب نقل فيه عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال 
قي مرضه الذي مات فيه: ليتني لم أخالف مالكا(»). 


= سنة ١9491ه.‏ تراجع ترجمته في: خسن الحاضرة: ۴٠٠/١‏ ذُّرة الحجال: 2114/9 
البدر الطالع: ۳۹۸/۱. 

(۱) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض: الم و9١٠١‏ . 

(؟) المسودة: ۹۷). 

(۳) تنظر: سلاسل الذهب: .۳٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: البحر المحيط: ۱۸١١/٤‏ تح. د. الدويش. 

(5) ينظر: ترتيب المدارك: 17/؟ ؟ ؟» فوات الوفيات: ؟/١؟‏ 4 » شجرة النور الزكية: ٤١٠١ء‏ 
هدية العارفين: .1۳۷/١‏ 

(0) تنظر هذه القصة مع اختلاف يسير في: انتصار الفقير السالك: 5917» نقح الطيب: 
51 شحرة الور ال ك 2۴ ؟ حص و 

(۷) ينظر: انتصار الفقير السالك: /او؟ -م/9؟. 
والإمام مالك هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر» الأصبحي » الحميري» أبو 
عبدالله المدني» أحد الأئمة الأربعة» وإمام دار الحجرةء ولد بالمدينة سنة ۹۳ه له 


مصنفات منها: الموطأء وكفسير غريب القرآن» والرد على القدرية. موق سن ةة - 


١ . نه‎ 


- وله مؤلف ف العقيدة: ذكر السّكوني في كتاب: عيون المناظرات› 
حيث قال: (وقد ذكر القاضي عبدالوهاب في عقيدته: أن مالكاً - 


ر “مه الله 0 صنف عقیده ) و أعطاها ا وه ب(١)‏ فكانت عنده .)١(.)‏ 


= ۷۹ ١ه‏ بالمدينة. تراجع تر جمته ق: وفيات الأعيان: 7 تذكرة الحفاظ: 
٠۷/١‏ الديباج المذهب: .٠١۷‏ 

)١(‏ ابن وهب هو: عبدالله بن وهب بن مسلم» المالكي» أبو محمد المصريءب أحد الأعلام 
الفقهاء والمحدثين» ومن أبرز تلاميذ الإمام مالك -- رحمه الله - له مصنفات منها: أهوال 
القيامة» والموطأ الكبير والصغير» مات سنة 91 ١ه.‏ تراجع ترجمته في: وفيات الأعيان: 
5 ؟ء تذكرة الحفاظ: 4/١‏ 2*0 الديباج المذهب: .411/١‏ 

(؟) عيون المناظرات» للسكوني: .5١ ٤‏ والسكوني هو: عمر بن محمد بن حمدء أبو علي 
المغربي » المالكي » مقرئ» مفسر» متكلم» فقهي » أشبيلي» نزل تونس. له مؤلفات منها: 
لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام» والمنهج المشرق» والتمييز. مات سنة ۷١١۷ه.‏ تراجع 
تر مته في: نيل الابتهاج: 2١9460‏ نفح الطيب: 5 »© معجم المؤلفين: .0 


۱۰٦ 


الباب الأول 


. المتعلقة عباحث الحكم الشرعي 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالحاكم والمحكوم عليه. 
الفصل الثاني : آراؤه المتعلقة با محكوم به. 


الفصل الأول 
آراء القاضي المتعلقة بالحاكم وامحكوم عليه. 


وفيه ثلائة مباحث: 
الملبحث الأول: حكم الأشياء في الأصل. 
المبحث الثاني: تأخير البيان. 
الممحث الثالث: تكليف الصبى: 


المبحث الأول 


حكم الأشياء في الأصل 


قبل الخوض في تفضيلات هذا المبحث أود أن أمهد له بمقدمةء 
فأقول: 


اين سي ويا ابي ب واساه ران زيم 3 
فيه رسيرا تت ردن و قال الله تعالى: ات 
ذيرٌ4”'' وقال تعالى : (ولَقَد بنا في كل أمَّة رَس سُولاً)76'؛ فشريعة آدم - 
عليه السلام - كانت باقية إلى مجيء نوح عليه السلام وشريعته باقية إلى بجيء 
إبراهيم - عليه السلام - شريعته الحنيفية كانت عامة» فمن نسخت ف حقه 
فقد قام شرع غيره بو وعيسى - عليهما السلام - 
حق بني إسرائيل» وبقيت شريعة إبراهيم عليه السلام في حق غيرهم كما 
كانت» إلى ورود شريعة الإسلام الحقة» الباقية إلى قيام الساعة" '". هذا ظاهر 


.)٤ فاطر:‎ )١( 


(؟) النحل: "”. 
(۳) ينظر: تيسير التحرير: ١۷١/١‏ فواتح الرحموت: .591/١‏ حاشية البناني على جمع 
نات 1/1 


كلام الإمام امد رحمه اله . 


إذا تقرر هذا: فإنه لم يأت على الناس زمان قد خلا من شرع ودين» ففي 
كل زمان شريعة فيها تحريم بعض الأشياء أو إيجابه أو إباحته» أو غير ذلك. 

أما الأشياء التي هي محل البحث هنا فتلك التي جهل الناس حكمها سواء 
كان ذلك قي زمن الفترة الذي اندرست فيه الشرائع» أم بعد ورود الشريعة 
بحكمها لكن جهله الناس؛ بسبب تقصيرهم في تعلم أحكام الشريعة ومعرفة 
OE‏ 

فعلى هذا يحب أن يكون الحكم راد للأشياء التي جهل الناس حكمهاء 


سواء كان ذلك قبل ورود شريعتنا». أم بعذه. 


وهذا يتفق تماما مع رأي القاضي غبةالوهاب. = رة = یت جل 
الحكم للأشياء قبل ورود الشرع ينسحب عليها بعد وروده؛ شاو على أن 
حكم الأشياء في الأصل واحدء مالم يرد الشرع بنقلها عن ذلك الأصل. 


)١(‏ تنظر: العدة» للقاضي أبي يعلى: ١٠٠١ /٤‏ التمهيد» لأبي الخطاب: 4/ 251/١‏ شرح 
الک ظ 

(؟) الإمام أحمد هو: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» الإمام المشهورء 
اااي ينسب إليه المذهب الحنبلي» الحافظ الفقيه» المحدث؛ أخذ عنه الحديث خلق كثيرء 
ولد ببغداد سنة ٤‏ ١ه.‏ امتحن فصبرء له مصنفات كثيرة منها: المسند قي الحديث› 
والسنة» والرد على الزنادقة والجهمية» وفضائل الصحابة. كانت وفاته سنة ١٠٤٣ه.‏ 
تراجع ترجمته قي: طبقات الحنابلة: ٠١ -- ٤/١‏ مناقب الإمام أحمدىء لابن الجوزي» 


وفيات الأعيان: ١/١‏ ؟ البداية والنهاية: ١/86؟".‏ 


١١٠١ 


ثم يحرر القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - محل النزاع في ذلك فيقول: 
(الخلاف في بحوزات العقول؛ وهي كل ما جاز أن يرد السمع بتحليله أو 
تحرعه)”'' ومعنى ذلك: أن الأفعال الاختيارية لا تخلو: إما أن تكون حسنة 
الل كمدرفة اند ره ا راا و اا ات اول مون أن 
يقال: إنها على الحظر» أو تكون قبيحة بالعقل؛ كالكفر بالله» ونفي التوحيد» 
والجور والظلم؛ وهذه لا يجوز أن يقال: إنها على الإباحة. 


وما عدا ذلك فموضع خلاف .2 وهو كل ما جاز أن يرد الشرع بتحرركه 
أو تحليله؛ كتحريم لحم الخنزير» وإباحة لحم الأنعاء. 


ولتقريب هذه المسألة لذهن المتلقي أنقل كلام القاضي أبي يعلى 
حيث يقول: (وتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله تعالى في برية لا يعرف 
شيا من اكرات .وهنا فراكه وأطهيف فيل تكرن تلاك الأشباع اق سق 
على الحظرء أم على الإباحة؟) 47 . 


)١(‏ البحر المحيط: ١70/١‏ بتصرف يسير. 
وتنظر: النسخة امحققة منه: ۳۷٥/١‏ تح . د الدويش. 

(؟) تنظر: العدة: 57/8 2١5‏ المسودة: /1؟ 4. 

(۳) أبو يعلى هو: القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء عام عصره قي 
الأصول والفروع» وشيخ الحنابلة» له مصنفات منها: الإيمان» وعيون المسائل» والعدة قي 
أصول الفقه. كانت وفاته سنة ا اهن 
تراجع ترجمته في طبقات الحنابلة: "١‏ > . تاريخ بغداد: 1 شندرات: الذهب: 
Sh‏ 

.١5؟‎ 55/5 العدة:‎ )٤( 


هذا وقد حقق القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - هذه المسألة - كما ظ 
قل :ذلك الرر کے یت يقول: (رايت القاضي عبدالوهاب حقق المسألة 
تحقيقاً فقال - بعد حكاية الخلاف في الأفعال قبل الشرع - مسألة: زعم قوم 
من الفقهاء أن الشرع قد قرر الأصل في الأشياء على أنها على الإباحة إلا ما 
استثناه الدليل» وفائدة ذلك أنه إذا وقع الخلاف قي حكم شيء في الشرع - 
هل هو على الإباحة أو المنع؟ - حكم بأنه على الإباحة؛ لأن الشرع قد قرّر 
ذلك» فصار كالعقل عند القائلين بالإباحة» وقد حكي ذلك عن بعض 
متأخري أصحابنا ... والباقون على أن الأصل في أنه لا يعلم حكم كل شيء 
إلا بقيام دليل يختصه» أو يختص نوعه ...) '''. 

فهل للأشياء - أعيانا كانت» أو أفعالا - حكم قي الأصل نرجعها إليه؟ 
سواء كان ذلك قبل ورود الشرائع - على القول بخلو بعض الأزمان من 
الشرائع -- أم بعد ورودهاء إذا جهل حكم الشرع فيها. 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: الوقف» حكاه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


ء۶ 


.أ١‎ ٤/۳ البحر المحيط: 5/5 ١ء وتنظر: النسخة المخطوطة منه:‎ )١( 

(؟) ينظر: الببحر الحيط: ON‏ النسخة المحقق منه: 0١‏ و ٤‏ تح. د. 
الحسن» ويعرف بابن الكرابيس» كان قاضيا على المدينة» له مصنفات منها: مسائل. 
الخلاف. والحجة لمالك. ولا يعرف تاريخ وفاته. تراجع ترحمته في: الديباج المذهب: = 


1۲ 


الظاه ”*'. 


القول الثاني: أن حكمها الإباحة» نقله الدبوسى عن الحنفية» وحكاه 


القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن أبي الفرج المالكي”''» وبه قاالت 


010 


٤٦٠/١ =‏ شجرة النور الزكية: ۷۷. 


ينظر: البحر المحيط: ٠١۸/١‏ وينظر: إحكام الفصول: ٦۸١‏ التحقيق والبيان للأبياري: 


اه 


(0) تنظر: التبصرة: 75ه» سلاسل الذهب: .١٠١5‏ 


0 


(£) 
(٥) 


ينظر: التمهيد» لأبي الخطاب: .51/١/5‏ »أبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن حسن 


الكلواذاتي» البغدادي» الحنبلي» تلميذ القاضي أبي يعلى» فقيه أصولي أديب» له 
مصنفات منها: التمهيد في أصول الفقه» والحداية» ورؤوس المسائل» توق سنة ١٠١هه.‏ 
تراجع ترجمته في: المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: ٩۲۳۳/۲‏ ¬ ۰)۳۹ سير 


أعلام النبلاء: 54/١9‏ *» شذرات الذهب: )۷/٤‏ --58. 


ينظر: الإحكام لابن حزم: ١‏ 6. 
ينظر: البحر المحيط: .١65 5/١‏ 


)٦(‏ ينظر: النفائس: ›٠۷١/١‏ تح. د. عياضة السلمي » البحر المحيط: 2١65/١‏ وف النسخة 


الحمَمَة منه: .٠۳۷۸/۱‏ 

وابو الفرج هو: عمرو بن حمد بن عمرور الليني» البغدادي» أصله من البصرة» ونشا 
ببغداد» فقيه مالكي» وإمام ثقة. له مصنفات منها: اللمع قي أصول الفقه» والحاوي في 
مذهب الإمام مالك. توفي عطشا في البرية أثناء رجوعه من بغداد إلى البصرة سنة 


٠ه‏ . تراجع ترجمته في: الديباج المذهب: 2١51/5‏ شجرة النور الزكية: ۷۹ و 


.١ 8/١ الفتح المبين:‎ .18 - 


معتزلة الةو 
ل ا یاف ا ا ا 


(۳) : 
١ بغداد‎ 


هذا وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن القائلين بالوقف يتفقون مع 
القائلين بالإباحة في الحكم» ويختلفون معهم قي الاسم» فالخلاف بينهم لفظي 
لا أثر له» ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى » حيث قال: (القائل بالوقف موافق لمن 
قال بالإباحة في التحقيق؛ لأن من قال بالوقف يقول: لا يشاب على الامتناع 
منه» ولا يأثم بفعله» وإنما هو خلاف قي عبارة) ”*'. 


ومنهم القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - قال الزركشي: (فكأنهم 
وافقوا في الحكم وخالفوا في الاسم» وسيأتي مثله عن القاضي 
عا 


وهو هاا مر إل فل اقاي عبدالوهاب ره أ ى ال خص : 
(تأويل قول أصحابنا الوقف» لا يرجع إلى إثبات صفة هي عليها في العقل» 
ولكن إلى أن التصرف فيها غير محكوم بأنه مباح أو حظور» خلافا لمن اعتقد 


.١6 5/١ البحر المحيط:‎ »١5 5١/85 ينظر: المعتمد: 858/5 » العدة:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط: ١/هه١.‏ 

(۳) ينظر: المعتمد: .۸٦۸/۲‏ 

)٤(‏ العدة: 555/4 .١‏ وينظر: البرهان للجويني: ٠١١/١‏ المسودة: ؟45» البحر المحيط: 
١/لاه١‏ --4ه١.‏ 


(5) البحر المحيط: .٠١١۷/١‏ 


انه کی بای الأفرين» قرا عن ھی کے با اعتی اتی ولا 
معنى لقول من قال: إذا كان هذا من حكمها ثابتاً عندكم في العقل فقد 
جعلتم لها حكما ثالثاً في العقل» وأن ذلك نقض لقولكم: لا حكم لما في 
العقل؛ لأن غرضنا من ذلك ما ذكرنا من أنه لا حكم لما بحظر ولا إباحة» 


وهذا خلاف في عبارة) . 


وخالفهم آخرون فقالوا: بحصول الفرق بين القولين”''. 
الله - فإنه يتفق مع القائلين بالإباحة في النتيجة» ومن توقف بسبب التردد في 
الأمر فإنه يختلف مع القائلين بالإباحة. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط: ٠١۸/١‏ »وتنظر: النسخة المحققة منه: ۳۸۷/١‏ تح. د. الدويش. 
(؟) تنظر: المسودة: ؟ ٤ء‏ البحر المحيط: ١//اه١.‏ 
(؟) تنظر: المسودة: ؟5؟5 = ٤)۳‏ البحر المحيط: .٠١۹ - ۱۰٩/۱‏ 


١١ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 
قال القاضي عبدالوهاب - رجه الله - عن الأشياء قبل ورود الشرع: 
(إن التصرف فيها غير محكوم بأنه مباح أو محظورء خلافاً لمن اعتقد أنه حكوم 
له بأحد الأمرين» فعبرنا عن نفي الحكم بأنها على الوقف ...) . 
كل شيء إلا بقيام دليل يخصه أو يخص نوعه ... فالتحريم والتحليل ليس إليناء 
وإنما هو من عند الله » فالحلال والحرام لا يعلم إلا بإذنه) . 
تم استدل لما ذهب إليه مما ا 
الدليل الأول: قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف الستكم الكذب 
هَذا حلال وَهَذا حَرَامٌ 76" ؛ فأخبر أن التحريم والتحليل ليس إلينا وإنما هو 
من عنده» وأن الحلال والحرام لا يعلم إلا بإاذنه. 
A‏ و مدل عو ةا 0 امف عق اع E‏ فاب ادوع Oge‏ . 
الدليل الثاني: قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم) ” وهذا 
يدل على إبطال القول بأن حكم الأشياء في السمع الإباحة'''. 


)١(‏ البحر الحيط: ٠١۸/١‏ وتنظر: النسخة المحققة منه: ٠۷٠/١‏ تح. د. الدويش. 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 2١7 - ١5/5‏ يتصرف يسير» وتنظر: النسخة المخطوطة: 5/8 .]١7‏ 
(9) النحل: .١١5‏ 

.)١7 ٤/۳ وتنظر: النسخة المخطوطة:‎ 2١7/5 ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

.1١١9 الأنعام:‎ )5( 

(5) البحر المحيط: ١١/١‏ وتنظر: النسخة المخطوطة: */8١أ.‏ 


١15 


ثم ذكر أدلة القائلين بأن الأصل في الأشياء الإباحة» وأجاب عنها» حيث 
قال: (من ذهب إلى القول الأول احتج بقوله تعالى: قل مَنْ حرم زيتة الله 
ا 2 ا رتنه ا A E  )۱(‏ وھ و کش ق 
التي احرج لعباده 6 وقوله: قل لا احد في ما أوحي إلي محرما على 
طاعم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميئّة76). 

... أما الجواب عن أدلتهم: فهي فيما ورد الشرع بإباحته. 

والكلام في إباحة الجملة» بقوله: إقل لا جذ ...00" يصلح أن 
المطلقسة. 


وقوله َِلّهُ: "وما سكت فهو ما عفى عنه”*' يريد من ذلك النوع الذي 


كان اتساب ملق به ألا ترى أنه قال: "الحلال بين والحسرام بين وبينهما 


.۳۲ الأعراف:‎ )١( 
.١ الأنعام: هع‎ 250 
.١ الأتعام: هع‎ 69 
ف اللياس» باب ما جاء في لبس الفراءء‎ ١755 جزء من حديث أخرجه الترمذي رقم:‎ )٤( 
ق الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن» من حديث سلمان‎ ۳۳٦۷ وابن ماجه رقم:‎ 
قي الأطعمة»‎ ۳۸٠٠١ وقد جاء بنحو ذلك موقوفا على ابن عباس» أخرحه: أبو داود رقم:‎ 


باب: مالم يذ كر تحرمه» و سنده صحيح. 


1۷ 


أمور مشتبهات" '' فشرّك بينهماء وم يجعل الأصل أحدهما) . 
ويشير الزركشي إلى قوة هذه الأجوبة التي ذكرها القاضي عبدالوهاب - 


رهه الله - ووضوحهاء بقوله: (ولا يخفى أحوبة ذلك نميا سبق عن 
القاضى)” '". 


(۱) أخرجه البخاري: ۱۱۷/۱ ف الإعان» باب فضل من استبراً لدينه» ومسلم رقم: ٠١۹۹٩‏ 
في المساقات» باب أخذ الحلال» وأبو داود رقم: ۳۳٠۹‏ والترمذي رقم: ٠٠٠١‏ 
والنسائي: 41/77 5 » وابن ماجه رقم: ۳۹۸٤‏ من حديث النعمان بن بشير مرفوعا. 

(؟) البحر المحيط: ١5/5‏ - م1١.‏ 


.١ ٤/١ البحر المحيط:‎ )۳( 


الممبحث الثاني 


البيان إما أن يكون بيان انتهاء مدة الحكم بالنسخ» - وبمسى بيان التبديل 
- أو يكون بيان بحمل» وعام» ومشترك» ومطلق» وفعل متردد - إذا تأخر 
بيانه -- وغير ذلك مما هو محتاج إلى تفسير وبيان» ويسمى بيان التفسير"''. 

أما النسخ فقد ثقل الاتفاق على جواز تأخيره عن وقت الخطاب المنسوخ 
- قبل العمل به أو بعده -» نقل الاتفاق على ذلك أبو حامد الغزالي'''؛ قال 
ابن السبكي: الغزالي أخذه عن إمام الحرمين» والإمام عن القاضي”" لكن أبا 


- )۳۷ 8ه. المغني» للخبازي:‎ - ٠۷/۲ تنظر: أنواع البيان في: أصول السرخسي:‎ )١( 
؟» وغيرهما من أئمة الحنفية كالدبوسيء» والبزدوي» حيث ذكروا أن البيان على‎ 5٠ 
حخمسة أوجه: بيان تقرير» وبيان تفسير» وبيان تغيير» وبيان ضرورة» وبيان تبديل.‎ 

() ينظر المستصفى: »717/7/١‏ سلم الوصول: 575/5. 
أبو حامد الغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» أبو حامدء الملقب 
بحجة الإسلام» إمام شافعي مشهورء ولد بطوس سنة ٠5٠5ه..‏ له مصنفات منها: 
المستصفى » والمنخول قي أصول الفقه» وإحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة» كانت 
وفاته سنة ه. هه. تراجع ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي: ۱۹۱/٩‏ - ۱۹۸٠ء‏ 
البداية والنهاية: ؟ 2١17/7/١‏ شذرات الذهب: .٠١/٤‏ 


(۳) ينظر: الإبهاج: 22/5 . 


إسحاق الشيرازي نقل الخلاف فيه» حيث قال: (قال بعض الناس: لا يجوز إلا 
أن يقترن بالخطاب ما يدل على النسخ في الجملة) . 

أما غير النسخ؛ من بيان اجمل» والعام» والمشترك» والمطلق» والفعل 
المتردد - إذا تأخر بيانه - فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يتأخر البيان عن وقت ورود المخطاب إلى وقت فعل 
الملأمور به وامتثاله. 

والحالة الثانية: أن يتأخر البيان عن وقت أداء الفعل وامتثاله. 

وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من معرفة ما 
تضمنه الخطاب» وتعذر عليه امتثاله في وقته المأمور به. (مع العلم أن بيان 
احمل يقتضى أن المراد من ذلك احمل وقت إطلاقه؛ هو: ما دل عليه المبين» 
وإلا ل يكن بيانا له) “. 

وفيما يأتي تفصيل الكلام 2 ذلك: الحالة الأولى: تأخير البيان عن وقست 
ورود الخطاب إلى وقت امتثال المكلف للفعل المأمور به؛ وذلك يكون في 
الواجبات التي ليست فورية» فيحصل ذلك فيما إذا كان الخطاب لا ظاهر له؛ 
كتأخير بيان الأسماء المشتركة» أو كان له ظاهر وقد استعمل في خلاف 
ظاهره؛ كتأخير تخصيص العام. 
)١(‏ التبصرة في أصول الفقه: لاه ؟. 


(؟) التمهيد للاسنوي: »5*٠‏ قال الإسنوي: (هذه القاعدة قد صرح بها مع وضوحها: 
القراقي في شرح الحصول» وتعليقته على المنتخب» و كلام الباقين يدل عليها). 


١ ؟٠‎ 


ففي جواز تأخير البيان هنا اختلف الأصوليون على أقوال» أشهرها: 


القول الأول: الجواز مطلقاء نقله الباجى عن أكثر الاك واللإإسنوي 

ع 050 

عن جمهور الأصوليين“ 5 
القول الثاني: المنع مطلقاء نقله القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - عن 


المعتزلة والحنفية» وبعض المالكية والشافعية"" . 


القول الثالث: جواز تأخير بيان المحمل دون غيره حكاه القاضى 


عبدالوهاب - رحمه الله - عن أبي بكر الصيرفي“» وأبى إسحاق 


(o) 
. المروزي‎ 


.٠٠۳ ينظر: إحكام الفصول:‎ )١( 

(۳) ينظر: البحر المحيط: ٤۹٥/۳‏ » وينظر قول المعتزلة في المعتمد: ۳٤6/١‏ --2588# وقول 
الحنفية في: مسلم الثبوت مع شرحه: 49/5. 

(4) أبوبكر الصيرق هو: محمد بن عبدالله» أبو بكرء البغدادي» الشافعي» مُحدث أصولي» 
فقيه متكلم» تفقه على ابن سريج» وسمع الحديث» له مصنفات منها: شرح الرسالة 
للشافعي» ودلائل الأعلام تي أصول الأحكام في أصول الفقهء والإجماعء والفرائض. 
كانت وفاته صر سنة ٠.‏ «*ه. تراجع ترجمته في: تاريخ بغداد: 449/0» وفيات 
الأعيان: 208٠0/١‏ طبقات الشافعية الكبرى: 85/9 .١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط: 495/7 و .50١‏ أبو إسحاق المروزي هو: إبراهيم بن أحمد 
المختصرء وكتاب قي الستة. توق سنة هد £ ھ. تراجع تر جمته قي: وفيات الأعيان: 


0١‏ السير للذهبي: .559/١٠‏ شذرات الذهب: 5/ه55. 


۲۹ 


3 
ام 


نقل الباجي عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - قوله بجواز تأخير 
البيان عن وقت اطا 

هذا إذا كان بيان الخطاب بلفظ مستقل. 

أما إذا كان بلفظ غير مستقل؛ كالاستثناء فلا يجوز تراخيه عنه» بل يحب 
اتصاله بالخطاب المبين» نقل بعضهم الاتفاق على ذلك”"'. 

لكن المشهور عن ابن عباس هة أنه جوز الاستثناء المنفصل» وقد أُوّل 


قوله هذا ما يتفق مع الباقين"". 


هذا وقد نص القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - على منع التراخي في 
الاستثناء» واستدل لذلك يما يأتى : 

أولا: أن العرب لا تستعمل الاستثناء إلا متصلاء بدليل أنهم إذا سمعوا 
مورده فاخا عن أصله استقبحوا ذلك منه» هذا هوالمألوف من خطابهم 
وعرّفهم أن القائل إذا قال: ادع لي عبيدي» ثم قال بعد زمان: إلا فلاناء عدوه 


هاذيا غير محصل. 


.٠٠۳ ينظر: إحكام الفصول:‎ )١( 
.٠۸٠٥/۳ (؟) ينظر: سلم الوصول: 575/5. وينظر: البحر الحيط:‎ 
.١ 5/8 ؟ . إرشاد الفحول:‎ 86 - ۲۸٤/۳ ينظر: البحر المحيط:‎ )۳( 


۲۲ 


ثانيا : أن ذلك يؤدي إلى أن لا يوثق من أحد بوعد ولا أمر ولا ايا 
الحالة الثانية: تأخير البيان عن الوقت الذي إن 0 البيان عنه لم يتمكن 
المكلف من معرفة ما تضمنه الخطاب» ولا يتمكن من فعله في الوقست الذي 
قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (تأخير البيان عن وقت الحاجة 
00 


لا يجوز). 
COE E‏ 
)۳( 

يمنع وقوع الفعل) ‏ . 


والقول بعلم جواز ذلك محل اتفاق بين الأصوليين» وممن نقل 
الإجماع على ذلك أبو بكر الباقلاني» وابن السمعاني“» وأبو الولد 


.575/5 ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف: .٠۹/۱‏ 

(۳) نقله عن الملخص: الشوشاوي في كتاب رفع النقاب: 2541/١‏ تح. الجبرين. (والأحسن 
أن يقال: عن وقت العمل أو الفعل؛ لأن التعبي بالحاجة كما قال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني لائق بالمعتزلة» القائلين بأن المومنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الشواب 
الامتثال. أه) سلم الوصول لشرح نهاية السول» للمطيعي: سه --085. وينظر: 
البحر المحيط: ٤۹۳/۳‏ - شرح حلولو: 4١‏ 5. 

.٤۹٤ وينظر: البحر المحيط: 597/7 و‎ .١۷۳ ينظر: إرشاد الفحول:‎ )٤( 
وابن السمعاني هو: منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي» أبو المظفر المروزي»‎ 
تفقه على مذهب أبي حنفية» ثم انتقل إلى المذهب الشافعي » له مصنفات منها: القواطع‎ 
= قي أصول الفقه والاصطلام في الرد على أبي زيد الدبوسي» والبرهان قي الخلاف,‎ 


۲۳ 


واستدل القاضي لذلك ب: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة يمنع وقوع 
الفعل؛ لأن الإتيان بالفعل مع عدم العلم به ممتنع» وذلك من باب التكليف يما 
لا يطاق ؛ لأنه تكليف بفعل لا تعلم صفته”''. 

فهو (ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق» وأما من جوز 
التكليف ما لا يطاق فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه» فكان عدم الوقوع 
متفقاً عليه بين الطائفتين) ". 

وما ذكرته في هذا المبحث يتعلق ببيان الله جل وعلا للأحكام الشرعية, 
أما بالنسبة للنبي غيل فهل يجوز له تأخير تبليغ الوحي إلى الوقت الذي يتاج 
فيه المكلف إلى العبادة؟ حكى القاضي عبدالوهاب عن المالكية القول بجواز 
ذلك "ويه قال جير لاص 


= توق سنة ٩۸٤هھ.‏ تراجع ترجمته قْ: وفيات الأعيان: 11/7 طبقات السبكي: 
۳/۰ السير للذهبي: .١١ 5/1١9‏ 

.8.7 ينظر: إحكام الفصول:‎ )١( 

(؟) ينظر: رفع النقاب للشوشاوي: 2531/١‏ تح. اللدبرين. 

(۳) إرشاد الفحول: .١۷۳‏ 

.١55 و‎ ١5١ تنظر: المسودة:‎ )٤( 

(5) ينظر: نشر البنود: 87/١‏ ؟. 


الممبحث الثالث 
تكليف الصبي 


هل يحب على الصبي -- سواء كان مميزا أم غير مميز -- شيء من 
التكاليف؟ أو لا يجب عليه ذلك؛ لأن من شرط صحة التكليف بالشرعيات 
كون المكلف قادرا على فهم ما كلف به» وكونه أهلاً لأن يفهم من الخطاب 
القدر الذي يتوقف عليه الامتثال. 

فالصبي غير المميز لا يفهم خطاب التكليف على الوجه المعتبر» والصبي 
المميز وإن أمكنه تمييز بعض الأشياء» لكنه تمييز لا يستطيع من خلاله فهم 
القذر الذي يتوقف عليه الامتثال» فهو تمييز ناقص بالنسبة لتمييز البالغين. 

فهل يكون الصبى مكلفاً يحب عليه الإتيان بالتكاليف الشرعية وامتثالهها؟ 
فيتعلق به خطاب التكليف؛ كالبالغ. 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أن الصبي الذي لم يبلغ لا تكليف عليه» وينسسب 

0 

ا 


.١5 و‎ ٠١ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام:‎ ٠١ تنظر: المسودة:‎ )١( 


١ 


القول الثاني : انه كلقي وينسب لبعض الحنفية ) والمعترلة7 ١‏ وهو قول 
للامام أحمد - رحمه الله - في الممير”؟". 


.١5ه/١ ينظر: تيسير التحرير: 58/5 25 فواتح الرحموت:‎ )١( 
.5.0/١ شرح الكوكب:‎ 2١87/١ (؟) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوق:‎ 


١ "5 


3 
سس 


رأي القاضي عبدالوهاب > رجه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (الصبي لا يدخل في الخطاب 
القضود دة التكليشن» إلا أن بكرن غاها بالأخيار اوجرب لياف 


الصغر ؛ كحقوق الآدميين من الزكاة وإرش الحناية» فيتعلق بالو جوب يمالهع 
ويخاطب بذلك وليه» وكذلك العدة تدخل في حق الأطفال من النساء ف قوله 


E 


َه م 


تعالى: (وَالْذِينَ يتَوَفَوْنَ منكم وَيَدَرُونَ أَْوَاجًا) 
ومعنى ذلك: أن الصبي غير مكلف› وأنه لا يدخل في الخطاب المقصود 

منه التكليف» وإعما يشمله خطاب الوضع بوجوب لا ينافيه الصغر؛ كأرش 

1 2 1 E 

اللحناية > وهذا ليس من قبيل الحكم التكليفي» وإنما هو من ربط الأسباب 

عسبباتها؛ فقد جعل الله تعالى الحناية والإتلاف سببا للضمان» وجعل بلوغ 

اللاب نبي ل جوب ا اق الال وعدا لا حط فيه الوه 

.  قافتالاب‎ 

)١(‏ قال المحقق د. الدويش: هكذا العبارة في هيع النسخ» وهي غير ظاهرة المعنى بهذا النص»› 
ويظهر أن صحتها: لو حوب» دل لا وجوب. ينظر: البحر الحيط : AS‏ 

(؟) البقرة: 8 58. 

(۳) البحر المحيط: 45/١‏ 2# وتنظر: النسخة المحققة منه: 28١١/6‏ تح. د. الدويش. 

)٤(‏ أرش الجناية ؛ الأرش هو: دية المجراح فيما دون ا 
فراس. تنظر: التعريفات» للج ر جاني: ۱١‏ أنيس الفقهاء: ٠۹٥‏ . 

.١١١ تنظر: القواعد والفوائد الأصولية: ١٠ء وينظر: التمهيد» للاإسنوي:‎ )٠( 


۲۷ 


هذا وقد صرّح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بأن الصبى ليس من 
أهل الوجوب» حيث قال: (إذا صلى صبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لزمه 
فعل الصلاة» ولم يسقط فرضها ما تقدم من صلاته قبل البلوغ... ؛ لأن الصلاة 
لا تصح إلا بنية الوجوب» وذلك لا يصح إلا ممن هو من أهل الوجوب»› 
والصبي ليس هو من أهله) “ 

فالصبي الذي لم يبلغ لا يفهم الخطاب فلا تكليف عليه؛ لأن مقتضى 
التكليف بالشيء الإتيان به امتثالاً لأمر الله تعالى وطاعته» ولا يكفى محرد 
الفعل بدون القصد والنية» لقوله مَيِه : "إنما الأعمال بالنيات"7'. 


.55- 58/١ الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري: ٩/١‏ قي بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» 
ومسلم رقم: ١578‏ في النذور» باب الأمر بقضاء النذرء وأبو داود رقم: ۳۳١۷‏ قي 
الأعان والتذور» باب في قضاء النذر عن لميت» والترمذي رقم: ١5545‏ في النذور 
والأبمان» باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت» والنسائي: 5١/17‏ في الأيمان والنذورء 
باب من مات وعليه نذر» وابن ماجه رقم: ٤٤۲۷‏ قي الزهد» باب النية» ومالك قي 
الموطأ: ٤۷۹/6‏ ف النذور والأبمان» باب ما يحب من النذور» عن عمر بن الخطاب وك 


مرفوعا. 


الفصل الثاني 


آراء القاضي المتعلقة با محكوم به 


وفيه خمسة مباحث: 
اجك الأول تقسيم الحكم. 
الج الاي اراج ارم 
المبحث الثالث: اشتراط تقدم الوجوب مع السبب قي القضاء. 
المبحث الرابع: حكم الزيادة على أدنى مراتب الواجب الذي لا حد له. 
الببحث الخامس: اقتضاء الأمر للاجزاء مجرد الامتثال. 


الممبحث الأول 


تقسيم الحكم 


يعد القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - من الأصوليين الأوائل» الذين 
أسسوا المصطلحات الأصولية» وأصلوا دلالاتهاء فهم المرجع في بيان معاني 
تلك المصطلحات. وتحديد مدلولاتهاء. حتى أصبحت تلك 
المصطلحات ومدلولاتها هي المفاهيم التي استقرت عليها آراء الأصوليين 
والفقهاء بعدهم. ) 

ومن هذه المصطلحات تقسيم الحكم» فقد قسّم القاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - الحكم إلى خمسة أقسام: الوجوب» والندب» والحظرء والكراهة» 


وال 


أما الواجب فقد عرّفه القاضى بقوله: (ما حرم ت ركه»ء وقيل ما في فعله 
ثواب» وف تركه» أو ترك بدله - إن كان ذا بدل - عقاب» والأول أحصرء 


00 ET 
و هدا أو ضح)‎ 


)١(‏ تنظر: المعونة: ١55‏ ب نسخة المدينة. المقدمة للتلقين: ٩۳‏ ب نسخة اخراتر. 


(؟) المقدمة: ٩۳‏ ب وتنظر: المعونة: ١55‏ ب. 


١7 


وأما المندوب فحذه بقوله: (مسا في فعله ثواب» وليس في تركه 
عاب )30 , 


وأما المحظور فهو عنده نقيض الواجب » وهو: (ما ق تر که تواب» رق 
ينا 


وأما المكروه فهو نقيض المندوب» وهو: (ما في تركه ثواب» وليس في 
OE‏ 


وأما المباح فهو: (ما لا ثواب في فعله» ولا عقاب في تركه) “» 


وهذه التعريفات هي التي استقر عليها الأصوليون لفقا 


.)١59-- ب‎ ١55 أ وتنظر: المعونة:‎ ٩٤ المقدمة:‎ )١( 

(؟) المقدمة: ٩٤‏ أ وتنظر: المعوتة: ١5‏ ب = ١٦۷‏ أ 

(۳) المقدمة: ٩٤‏ أ وتنظر: المعونة: ١‏ ب -/!ا5١).‏ 

.أ١50-- ب‎ ١55 أ وتنظر: المعونة:‎ ۹٤ المقدمة:‎ )٤( 

o الحدود للباجي:‎ ١٦۷و‎ 1١57و‎ ٠١١۹ تنظر هذه التعريفات قي المراجع التالية: العدة:‎ )٥( 
٠٠/١ وهه اللمع:  = 5ع البرهان للجويني: ۳۰۸/۱ و١٠٠ و۴٠۳ المستصفى:‎ 
٦٠-٥٦ و‎ ١١/١ منتهى الوصول لابن الحاجب: ۳۳ و۳۷ و۳۹ الإبهاج:‎ .55 
فواتح الرحموت:‎ ٤١١و‎ 4١و‎ 2١٠5و‎ ۳۸٦و‎ ۳٤۹٩و‎ ۲٤٥/۱ شرح الک و کب المنير:‎ 
.5١ - هال/١‎ 


۴۱ 


المبحث الثاني 
الواجب الموسع 


إذا أمر الشار ع المكلف بأداء الفعل قي وقت معين» وكان ذلك الوقت 
المقدر لأداء الفعل أو سع من الوقت الذي يستعرقه أداوّه حيثث يتمكن المحكلف 
من الإتيان بذلك الفعل وغيره في نطاق ذلك الوقت المقدرٌ؛ كأوقات 
الصلوات حيث يتمكن المكلف من إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزاء وقتها 
المقدّر لحاء سواء كان في أوله أم في وسطه أم في آخره. 

فأي أجزاء ذلك الوقت يكون متعلق الوجوب؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» وممن حكى هذا الخلاف القاضى 
عبدالوهاب - رحمه الله -" وأشهر تلك الأقوال ما يأتى: 

القول الأول: إثبات الواجب الموسع» فالوجوب عندهم يتعلق بأول 
الوقت وجوبا موسعا يبمتد إلى آخره» ففي أي أجزاء الوقت أدى المكلف 
العبادة فقد فعلها واجبةع و هدا قزل وس الع ونقله القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - عن المالكية والشافعية” '". 
)١(‏ ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: .٦۳ = 55/١‏ 
(؟) ينظر: البحر الحيط: 5048/١‏ و۹٠٠‏ التوضيح شرح التنقيح لحلولو: 2١54‏ شرح 


الکو كب المنير: .*59/١‏ 
(۳) ينظر: الاشراف: .55/١‏ 


۲۲ 


واختلف أصحاب هذا القول - المقرون بالوجوب الموسع - في جواز 
"ترك :الفئل أول قت اروم امال وی کی اون دل 
القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -'. 

فقيل: يجوز إلى أن يبقى من الوقت ما يستغرقه» بلا بدل» وينسب 
لجمهور الفقهاء. 


وقيل: لا يجوز إلا بشرط البدل» وهو: العزم على أدائه في بقية الوقت› 
قال القاضى اهو الذى تنتضيه أصول أصبحابنا) (".ووسب سور 
المتكلمين» ونقله القاضي الباقلاني عن المحققين”*'» ونقله القرافي عن 
الالكة >٠‏ والآمدى عن الشافعية"'' ) وانحد ابن تيمية عن الحبابلة”"". 


.55/١ ينظر: الإشراف:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط: »5٠١١/١‏ شرح حلولو: .١5/‏ 

.55/١ الاشراف:‎ )۳( 

.؟١١/١ ينظر: البحر الحيط:‎ )٤( 

(0) ينظر: شرح التنقيح للقراقي: 5 .١5‏ 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: .١ 59/١‏ 

(۷) تنظر: المسودة: 56 . 
واجحد ابن تيمية هو: عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد الحراتي» شيخ الحنابلة» 
بحد الدين» أبو الب ركات» جد شيخ الإسلام ابن تيمية» إمام» مقرئ» بحدث؛ مفسرء 
فقيه» أصولى» نحوي. له مصنفات منها: الحرر قي الفقهء والمنتقي من أحاديث الأحكام» 
وتعليقاته في أصول الفقه مدونة في كتاب المسودة» كانت وفاته بحران سنة 65”"ه. 
تراجع ترجمته في: السير للذهبي: 51/5 5» فوات الوفيات: 2757/5 شذرات الذهب: 


هإلاه ؟. 


۳۴۳ 


وقيل: يجب العزم» ولا نسميه بدلاء نقله الباجى عن بعض المالكية7"'. 


القول الثاني: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت» نقله السرخسي عن أكثر 
الل 


القول الثالث: أن الوجوب يتعلق يجزء غير معين من الوقت» ويتعين 
بالفعل» ففي أي وقت عل وقع الفعل اجا وقبل الفعل لا وجوب عليه . 


نقله الشيرازي عن أبي الحسن الكرخي”» وحكاه الباجي عن بعض 
المالكية“ 


(۱) ينظر: التوضيح لخحلولو: .١51‏ 

(؟) تنظر: أصول السرخسي: .٠٠/١‏ 
والسرخسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل» الحنفي» شس الأئمة» أبو بكر» فقيه 
وأصولي رن كان اناما قاض ومناطر هن ات كتاب في أصول الفقهء وهو 
المعروف بأصول السرخسيء والمبسوط في الفقه» وشرح مختصر الطحاوي» تون سنة 
هه وقيل +8 4ه. تراجع ترجمته في: الجواهر المضيئة للقرشي: ۳۷۲/١‏ الفوائد 
البهية للكنوي: ۸١٠١ء‏ الأعلام: 5/8/5 .١‏ 

(9) تنظر: التبصرة: ٠٦٠‏ شرح اللمع: 55/١‏ 5. 
والكرخي هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهمء البغدادي» أبو الحسن» شيخ 
الحنفية» فقيه أصولي» كان رأساً قي الاعتزال» له مصنفات منها: الأصول التي عليها مدار 
فروع الحنفية» والمختصر. توق سنة 4٠‏ 8ه. تراجع ترجمته في: تاريخ بغداد: 2907/٠١‏ 
سير أعلام النبلاء: 55/١8‏ 5. شذرات الذهب: .٠١۸/۲‏ 


.١55 ينظر: التوضيح لحلولو:‎ )٤( 


١” 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 
قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (الصلاة تحب بأول الوقت 
وضوبا موسا عد إلى اخره 4 وان ذلك: أن صلاة الفجر أمر بها من وقت 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ فالوجوب عندنا متعلق بجميع أجزاء الوقت» 
وهو الوجوب الموسع» فأي وقت أتى بها المكلف من جميع أجزاء الوقت فقد 
فعلها واجبة» وإنما ضُرب آخره ليكون المكلف مُخيراً في إيقاع الصلاة في أي 


أجزائه شاء» هذا قولنا) '. 


فهو إذا يتفق مع الجمهور في أن الوجوب يتعلق بأول الوقت وجوبا 


وهو يرى - أيضا - أن جحواز تأخير فعل الواجب ف الوقت 


الموسع مشروط بالعزم على أدائه في بقية الوقت» نقل ذلك: حلولو”» 


."5/١ الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )١( 

(؟) حلولو هو: أحمد بن عبدالرحمن البزليتني القرويء المعروف بحلولوء فقيه مالكي» أصولي 
أحد الأعلام الحافظين لفروع المذهب. تولى قضاء طرابلس. له شرحان على المختصرء 
وشرحان على جمع الجوامع» وشرح التنقيح للقراقي. كان حيا سنة ١۸۹ه»‏ وعمره 
قريب من الثمانين. 
تراجع ترجمته قي: شجرة النور: 559 » نيل الابتهاج: ۸۳ء معجم المؤلفين: 
511١‏ . 


١" 


وقد استدل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لمذهبه في كون الوجوب 
يتعلق بجميع أجزاء الوقت» في الواجب الموسع بما يأتي : 


الدليل الأول: (أن الآمر جعل جميع أجزائه وقتا للوجوب؛ لأنه جعلها 
رقنا لقضاء الفعل؛ يبين ذلك أنه تعالى قال: (أقم الصّلاة لذلوك الس إلى 

سق الليّل)“ فجعل جميع ذلك وقتا تة تقضى به الصلاة» ولم خصص بعضا 
منه دون بعض» فلو أراد تعلق الوجوب ببعض لبينه؛ كما بين آخر 
الوقست. 


الدليل الثاني: حديث جبريل عليه السلام وإمامته بالنبي َيِه ب 


الحديث: "أنه صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس» وف اليوم 
الثاني حيث كان الظل مثله» 9 قال: الوقت بين ا وذلك إشارة إلى 


.۱۸۸/١ ينظر: التوضحيح خحلولو على التنقيح: ۱۲۸ -- ۰۱۹۹ نشر البنود:‎ )١( 
والشنقيطي هو: عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي › > أبو محمد فقيه مالكي > علوي‎ 
النسب من غير أولاد فاطمة - رضي الله عنها - تحرد لطلب العلم» له مصنفات منها:‎ 
تراجع‎ .ه١‎ ٠٠١ نشر البنود وطعلت الأنوار في مصطلح الحديث» وشرحها. توفي سنة‎ 
.56/5 ترجمته في: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: 2*8 الأعلام:‎ 

(5) الإسراء: ۷۸. 

(۳) جزء من حديث أخرجه الترمذي رقم: ٠٤۹‏ في الصلاة» باب في مواقيت الصلاةء وأبو 
داود رقم: ۳۹۳ قي الصلاة» باب في المواقيت» وابن ماجه رقم: 554 قي الصلاة» باب 
مواقيت الصلاة» والنسائي: ٠٤۹/١‏ و٥٠٠‏ في المواقيت» باب آخر وقت الظهر 
والعصرء وأحمد في المسند: /.8*» والدارقطني رقم: 40 و٦۹‏ والحاكم: ۱۹۳/۱ - 


١75 


5 )0 
وقت الوبجوب) . 


ثم استدل القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - لفساد القول بأن الوجوب 
متعلق بأول الوقت» بقوله: (دليلنا على فساد قول من يدعي أن الوجوب 

متعلق بأول الوقت دون آخره: 

١‏ -اتفاقنا على أن من بلغ أو أسلم في وسط الوقت» أو آخره فإن الصلاة 
واجبة عليه؛ كوجوبها على مدرك أوله» وأن ما يفعله من ذلك يفعله 
رسا يارد ميا ھا ہا چا وا دای ارما 
اردور كان الوسورب مف ازل الوقت دون آخره لكان حكم من 
بلغ» أو أسلم بعد خروج أوله - قي جميع ما ذكرناه - حكم خروج 
جميع أجزاء الوقت. 

؟ -ولأن الأمر المؤقت بوقت إذا فات الوقت لم يجب إلا بأمر مستأنف» فلو 
كان الوجوب متعلقا بأول الوقت. لكان ساقطا عمن لم يدرك أوله» وإن 
أدرك وسطه وآخره» ولا يجب عليه ذلك الفعل إلا بأمر مستأنف» وف 
الاتفاق على أن من بلغ بعد الزوال بأجزاء كثيرة» مأمور بصلاة الظهر 


عا أمر به مدرك أوله دليل على فساد ما قالوه. 


= وه4١‏ -195ء والبيهقي: 5515/١‏ و2758 من حديت جابر وابن عباس وأبي 
هريرة وأبي مسعود الأنصاري ف كلهم يرفعه على النبي عله وصححه الحاكمء 
ووافقه الذهبي» والنووي في المجمو ع: */57» وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في 
الإرواء: ١5/8/1؟5.‏ 

.57/١ الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )١( 


۳۷ 


۳ -ولأن آخر الوقت لما كان مضروبا للفعل كان كأولهء ولأن آخر الوقّت 
كأوله وجب تعلق الوجوب به؛ كتعلقه بأوله. 

٤‏ -ولأن e‏ وقتها الذي هو الزوال» لا يخلو عند هذا 
القائل أن يستحق الذم واللوم» أو لا يستحق ذلك» وقد اتفق على أنه لا 
يستحق ذلك؛ لأنه يلحقه بالوجوب المضيق» وتزول فائدة ضرب موسع» 
وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يستحق الذم» فيصير الخلاف قي عبارة) ”''. 
ثم يتابع القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - مناقشا المخالفين فيستدل على 

فساد قول من زعم أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت» بقوله: (يدل على فساد 

قول من زعم أن الوجوب متعلق بآخر الوقت» دون أوله: الاتفاق على أن 
الظهر إذا أتى بها قبل الزوال فإنها لا تجرئ» ولا تنوب مساب الغرض؛ لأنها 

مفعولة قبل وقت الوجوب» فلو كان ما يؤدي قبل آخر الوقمت» وفي أوله» 

رقت التربيعلا دولا قبل وق اجرب رجي أن لا ضرع عن القرش 

كما لو تقدم على أول الوقت» وفي الإجماع على خلاف ذلك دليل على 

فساد ما قالوه) . 
ثم استدل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - على بطلان القول بأن فعل 

الق أول الوقكه كن و0 :د ليلنا عل ان رل ی قول 

نھ ن هی رل لفت یکن د 


.1٤ - ٦۳/١ الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 


(؟) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب: .1٤/١‏ 


۳۸ 


١‏ -حصول الإجماع على أن الظهر لا يفعلها المكلف إلا فرضاء وأنه لا يجوز 
رة ن جى يعض الكلفين. قروا ون حى هم تقلا :وما قار 
يؤدي على ذلك فوجب بطلانه. 

؟ -ولأن حكم الصلاتين المفعولة إحداهما أول الوقت» والأخرى آخره» 
حكم الصلاة الواحدة التي يفعل ركعة واحدة منها في وقت التضييق ؛ 
ار سين ركو ساون رقت ارج ييا ا را 
صادف وقت التضييق منها فرضاء وذلك أدخل في خرق الإجماع ما 
قبله. 

۳ -ولأنه إذا ثبت أن من شرط الصلاة النية» وأن أداءها في أول الوقت لا 
يصح» ولا تكون ظهرا إلا أن" ينوي أنه فَرضّه الذي عليه» مثل النية لو 
اتی بها آخر الوقت» وأنه لو نوی بها نفلا لم تكن فرضا على وجه» ثبت 
بذلك بطلان قوم إنها تكون نفلا إذا أديت أول الوقت؛ لأنه لو كان 
كذلك لكانت النية المطابقة ها أولى بها من النية المخالفة لما؛ ولأنها لو 
كان ها يدل اق ال ات لی أن بعد بين هاو 
بالنية؛ فيقال للمكلف: افصل بين التقرب بالنفل وبين التقرب بالفرض 
بالنية» وإلا التبس أحدها بالآخر» ودخلت فيما يمنع في التكليف؛ 
وذلك يوجب أن ينوي بالظهر إذا أتى بها أول الوقت بأنها نفل» وذلك 
خلاف الإجماع. 


1۴۹ 


٤‏ -ولأن الأمة متفقة على إطلاق الاسم لأهل المساجد الجماعات» ومقدمي 
صلاة الظهر قي أول الوقت بأنهم قد أدوا ما أوجب الله عليهم» وصلوا 
الظهر التي لزمتهم» وعلى ما يقولونه بمتنع ذلك» ويوجب أن يكون من 
م يصل الظهر طول عمره إلا في أول وقتها أنه لم يكن قط مؤديا لواحب 

إنغا كان متنفلاً متطوعاء وذلك باطل. 

ه -ولأنا وجدنا لون اعكانا صصص به Seo‏ 
للفرض اجكاى نض بيه له توعد لانن + لمي أأحكام النفل: أنه لا 
يؤذن ها ولا يقام» وهذا منتف عن هذه الصلاة» لأنها تفعل بأذان 
وإقامة» ومنها: أنه لا يزاد فيه على ركعتين. 

5 وه فان بين الفرض .والتفل امات وقد الف ن التغلي 1 
بالفجر ف المفاضلة بينه وبين الإصباح. وكل ذلك نع ما قالوه)(5). 


نم استدل القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - على فساد القول بأن الفعل 


في أول الوقت يكون واجبا موقوفاء بقوله: (دليلنا على فساد قول من يقول: 


إنه يكون واجبا موقوفا. 


0 التغليس من الغلس وهو: ظلمة الليل» والتغليس: خلاف النور. 
ينظر: الصحاح: *5 ه 23 اتيس الفقهاء: ؟7/5. 


(؟) الإشراف على مسائل الخلاف: ٦٤/١‏ - ه.. 


١ £ ه‎ 


١‏ -أنه قد ثبت أن المكلف يلزمه التمييز بين صلاة النفل والفرض بالنية) 
وليس يخلو مصلي الظهر عقب الزوال من أن ينوي بالصلاة بالنفل أو 
الفرض» ولا يجوز أن ينوي نفلا بالاتفاق» ولا يصح أن ينوي بها فرضا 
وهو يعتقدها نفلا؛ لأن اعتقاده يمنعه أن ينوي بها الوحوب» ولا أن 


ينوي بها الوقوف لاستحالة قصد ذلك» وتناول النية له. 


؟ -ولأن الفعل المعتد به لا بد من حصوله على وجه يقع عليه» ولا يجوز أن 
يقع على وجه يترقب بعد وقوعه» إلا أن يقف حكمه على شرط يأتي 
بعده ) فامتنع ما قالوه) .)١(‏ 


.55/١ الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )١( 


١١ 


المسبحث الثالث 


اشتراط تقدم الوجوب مع السبب في القضاء 


قبل الخوض في تفصيلات هذه المسألة أقدم تمهيدا نيس و 

ويحرر محل الخلاف» من خلال النقاط الآتية: 

١‏ إن الغبادة الوائحة القدر ها رقت معن قرغا ]ذا ملع يق ذلك الوقت 
سُميت: أداء؛ كأداء صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» 
سواء فعلت قبل ذلك فعلا مختلا أم لاء لكن الفعل الثاني سي 3 إعنادة) 
فالإعادة قسم من أقسام اذا وإ نت الاد بعد خروج وقتها 
المقدر ها شرعاء ووجد فيه سبب وجوبهاء ”ميت: قضاء؛ سواء وجب 
أداؤها ؛ كالظهر المتروكة قصدا بلا عذر, أما لم يحب» وأمكن؛ كصوم 
المسافر والمريض» أو امتنع أداؤها إما عقلا؛ كصلاة النائم» أو شرعا 
كصوم الحائض. وإذا م ينعقد سبب وجوبها فَفغلها بعد انقضاء وقتها لا 
يسمى قضاء إجماعا؛ كما لو صلى الصبى الصلاة الفائتة في حال 
الصبا(١).‏ 


() ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 575/١‏ » تح. د. العميريني» وينظر: ما ذكره المحقق في 
اندوع 


؟ -إن جمهور الأصوليين يذهبون إلى أن الفعل الذي وحد سبب وجوبه» ول 
يجب أداؤه مانع شرعي؛ كالحيض» لا يسمى واجبا حال وجود ذلك 
الاضوليين»: ومنهم القاضي عبدالوهاب - رحمه الله حر 

٠‏ -إن الخلاف المنسوب للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في هذه المسألة 
العبادات ؛ كالصلاة مثلاً» فإن القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - يتفق 
مع غيره في أنها ليست واجبة على الحائض. وكذلك غير الحائض من 
أهل الأعذار» كالمريض والمسافر» فإنه لم ينقل عن القاضى عبدالوهاب - 
رحمه الله - مخالفة الجمهور في عدم وجوب صوم رمضان عليهما حال 
المرض أو السفر. ثم إنه يتفق - أيضا - مع سائر العلماء على عدم صحة 
فالتزاع قائم بين القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - وبين جمهور 

الأصوليين في وجوب الصوم على الحائض زمن الحيض. وهذه المسألة تبحث 

عند الأصوليين في باب القضاء والأداء» هل يشترط في القضاء تقدُم الوجوب 

مع سببة ) أو يكفي تقدم الشتت ا 


)١(‏ ينظر: الفروق للقراقي: ؟/؟5 - ٠۴‏ (الفرق: الثامن والستون)» التنقيح مع شرحه 
للقراقي: .۷٤‏ 

(؟) ينظر: شرح تنقيح الفصول: 275 نشر البنود: .55/١‏ ثم إن من الأصوليين من يدخل 
هذه المسألة تحت أحكام الواجب» وبيان أن الواجب هو ما لا يجوز تركه. ينظلر: = 


£۳ 


وقيل عن مأخذ الخلاف هنا: إن الأصوليين اختلفوا في أنه هل يترتب 
الوجوب على خطاب الوضع بكون الشيء سببا للوجوب؛ كشهود رمضان 
سبب لوجوب الصوم» .معنى شغل الذمة بفعل الواجسب» فيغاير وجوب 
الأداء؛ إذ وجوب الأداء هو الذي يتعلق به خطاب التكليف» وهو طلب 
تفريغ الذمة ما هو شاغلهاء وبهذا قال جماعة من الأصوليين» منهم أكثر 
الحنفية. 


أو أنه لا فرق بين الوجوب وبين وجوب الأداء؛ وبيان ذلك: أن خطاب 
الوضع لا يترتب عليه وجوب» بل يترتب عليه تعلق خطاب التكليف بفعل 
المكلف ليأتي به امتثالاً؛ فإذا وجد سبب الوجوب» ولا مانع من تعلق خطاب 
لتكليف» تعلق خطاب التكليف ووجب على الكلف الأداءء وإن وجبد مانع 
من تعلق خطاب التكليف؛ كحيض أو نوم» تأخر خطاب التكليف إلى ما بعد 
زوال العذر. وبهذا قال جمهور الأصوليين '. 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال» أشهرها: 


القول الأول: أن صوم رمضان على الحائض غير واجب» وينس ب 


= منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول: .505/١‏ ومنهم من يبحثها ضمن عوارض 
الأهلية» وبيان كون الحيض والنفاس لا يسقطان أهلية الوجوب» ولا الأداء. 
ينظر: تيسير التحرير: ؟5/١٠58؟.‏ 

.85 - 7/8/١ ينظر: فواتح الرحموت:‎ )١( 
البحر المحيط:‎ ٠٠٦ - ٠٠۳/١ وينظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاتي:‎ 
ro—rre/ا‎ 


010 
للجمهور . 


القول الثشاني: أن الصوم عليها واجب زمن الحيض» وينسب ذلك 
للفقهاء » والحنفية" '' + وبعض المالكية””* ' » وبه قال أبو إسحاق الشيرازي من 


الشافعية””'» ونص عليه الإمام أحمد - رحمه الله -. واختارته الحنابلة". 


»٠۳ منتهى الوصول والأمل:‎ .551/١ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي:‎ )١( 
وه 2*9 التقرير والتحبير:‎ ۲۲٤/۱ البحر المحيط:‎ 2577/١ شرح العضد لمختصر المنتهى:‎ 
.١8/8/؟ تيسير التحرير:‎ 2/5 

(؟) ينظر: التحقيق والبيان للأبياري: 1/١‏ 5أ2» منهاج الوصول مع الإبهاج: 2١55/١‏ البحر 
المحيط: ۲۳۸/۱ التقرير والتحبير: ؟88/5/١.‏ 

(۳) ينظر: الفروق للقراقي: ٦۳/۲‏ شرح تنقيح الفصول: ۷٤‏ وه7ء البحر الميحط: ٣٣٤/۱‏ 
و٤٤‏ 

. ٠۲۲ ينظر: إحكام الفصول للباجي:‎ )٤( 

(0) تنظر: التبصرة للشيرازي: ۷ شرح اللمع: 201١‏ تح. د العميريني. 

(5) تنظر: المسودة: 255 وتنظر: العدة: .٠٠٠١/١‏ 


١ هه‎ 


١ 
س‎ 


رأي القاضي عبدالو هاب -- رهه الله 


قال القراقي: (لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه... خلافا 
للقاضي عبدالوهاب وجماعة من الفقهاء» فإن الحائض تقضي ما حرم عليها 
فعله في زمن الحيض... قولي (خلافا للقاضي عبدالوهاب) معناه؛ أنه قال: إن 
الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه» فاشترط في خصوص هذه الصورة 
تقناع ارربم ااب وا عل ذلك شرا هاي ) "1 

ومن خلال هذا النقل يتضح أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يرى 
أن صوم رمضان واجب على الحائض زمن الحيض» وهذا المذهب هو الذي 
نقله عن القاضي جمع من الأصوليين» منهم: الباجي” › والقرافي في كتاب 
اترو TT‏ 


أدلة أصحاب هذا القول: 


استدل من قال بوجوب الصوم على الحائض .ا يأتي: 


.55/١ تنقيح الفصول مع شرحه: 274 وينظر: نشر البنود:‎ )١( 
.١ 5/١ : (؟) ينظر: المنتقى للباجي‎ 
ينظر: الفروق للقراق: ؟55/5.‎ )۳( 


(5) ينظر: البحر الحيط للرركشي: ۳٠٤/١‏ وينظر -- أيضا: شرح المسطاسي للتنقيح: .٤١‏ 


١*5 


الدليل الأول: قول الله تعالى: (فَمّن شهِدَ منکم الشَّهْرَ ليه ) وهى 
قد شهدت الشهر» فانعقد سبب الوجوب بشهودها الشهرء فيلزمها الصوم 
لعموم النص. 

الدليل الثاني: أن القضاء واجب عليها اتفاقا بقدر ما فاتهاء والقضاء إغا 
يكون ندل ما فارع : ولا يحب البدل إلا 2ن 

الدليل الثالث: أنها تنوي قضاء رمضان» فلولا تقدم الوجوب ما كان 
ذلك تايل اجا ما و اة اف ارط 


وقد أجاب الجمهور عن هذه الأدلة عا يأتي : 


أما الدليل الأول فالجواب عنه: (أن شهود الشهر إنما يكون موجبا للصوم 
عند انتفاء الأعذار المانعة من الوجوب» والعذر هاهنا قائم؛ فلذلك امتنع القول 


أما الدليل الثاني فالحواب عنه: (أن القضاء يتوقف على سبب الوجوب 
وهو دخول الوقت» لا على وجود الورجوبء إذ لو توقف على نفس 
الوجوب لما كان قضاء الظهر واجبا على من نام جميع الوقت؛ لأنه غر 


.١/8 البقرة:‎ )١( 


(؟) تنظر هذه الأدلة في: العدة: ۳٠٠/١‏ -2308 التبصرة: 254 شرح اللمع: ۲١١/١‏ 
تح. د. العميريني» المحصول للرازي: ١/ق50/١2*50‏ الفروق للقرافي: ؟/77”"» شرح تنقيح 
(۳) نهاية السول: 5/١‏ 550. 


مكلف بالظهر في حال نومه؛ لامتناع تكليف الغافل) '. 

أما الدليل الثالث فالجواب عنه: أن العبادة لابد لما من نية مخصصة مميزة 
ها عن غيرهاء وهذا الا لبس تناد ول اة ولا 1 ولا تحدد سسببة » 
فتعين إضافته لذلك السبب» فلم يبق له مى معنى إلا إضافته لرمضان ليتميز عن 


عیره ) إلا لأنه تعدمه e‏ 


واستدل الجمهور لما ذهبوا إليه بعدة أدلة: منها ما يأتي: 

الدليل الأول: أن الصوم لو كان وا عاق ر که لكن التالي باطل 
بإجماع الأمة» فبطل المقدمء وبت نقيضه ؛ وه وأن الصوم ليس بواجب» 
فالواجب لا يجوز ترکه» وما جاز تر که فليس بواجب. 

الدليل الثاني: أن الحائض لا يصح منها الصوم لو أوقعته» ولا يمكنها 
التوصل إلى فعله صحيحاء فلم يجز أن تكون من أهل الوجوب» لاسيما أنها 
لو ماتت لم تكن عاصية بالاتفاق » فكيف تؤمر بفعل ما تعصي به لو فعلته ". 


وقد أجاب القائلون بوجوب الصوم على الحائض عا يأتي : 
أما الدليل الأول فالحواب عنه: (أن كون الفعل جائز الترك وقت قيام 
العذر» لا يناقي أنه واجب ؛ .معنى أنه لا يجوز ت رکه مطلقاء بل إنما جاز وقست 


.5؟5ه/١ نهاية السول:‎ )١( 

(؟) شرح تنقيح الفصول: ٠۷١‏ وتنظر: الفروق للقراقي: ؟/514. 

(9) تنظر هذه الأدلة في: إحكام الفصولء» للباجي: ٠۲۲‏ المحصول للرازي: ١/ق؟/٠١٠›‏ 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 51/١‏ 5. 


۱۸ 


العذر؛ كما جاز ترك الواجب الموسع قبل تضييق وقته) . 

وأما الدليل الثاني فالجواب عنه: (أن هذا ينكسر لةك فإنه لا يمكنه 
فعل الصلاة قبل الطهارة؛ ثم هو من أهل وجوبها. فبطل ما قالوه) ٠‏ . 

فعلى هذا يكون مراد الشيرازي - رحمه الله - في رده على المخالفين: 
إنكم اعتيرتم علة عدم وجوب الصوم على الحائض مركبة من عدة أوصاف»› 
هي: أنه لا يصح الصوم منها لو أوقعته» وأنه لا يمكنها التوصل إلى فعله 
صحيحاء وأنها لو ماتت لم تكن عاصية. والوصف الأول من هذه الأوصاف 
ساقط بالاتفاق ؛ لأنه منقوض بالمحدث فإنه لا تصح منه الصلاة لو أوقعهاء 
مع أنه من أهل وجوبها بعد دخول وقتها بالاتفاق. والوصف الثالث ساقط - 
أيضاً -؛ فإنه لو مات في أثناء الوقت بعد تأخيره للصلاة عن أول وقتهاء مع 
عزمه على أدائها قبل خروج وقتهاء لا يعد عاصيا. 

هذا عرض موجز للمسألة؛ لكن يبقى سؤال وهو: هل الخلاف هنا 
حقيقي أو لفظي؟ ِ 

قال أبو إسحاق الشيرازي: (إن الخلاف في هذه المسألة إنما يعود إلى 


العبارة» ولا يتحقق له فائدة؛ لأنا نتفق على جواز التأخير» ووجوب القضاء 


)۱( سلم الوصول شرح نهاية السول: ١أهه؟.‏ 
0530 التبصرة ) للشيرازي: 8 
والإنكسار هو: (إسماط وصف من أوصاف العلة المركبة» وإخراجه عن الاعتبار» بشرط 


أن يكون الحذوف مما لا عكن أخذه في حد العلة) إرشاد الفحول: "5؟. 


١ 48 


بعد زوال لفان“ 

فمقتضى هذا أن الخلاف بين الفريقين اختلاف في التسمية فقط؛ وذلك 
أن أكثر الحنفية ومن وافقهم يسمون انعقاد السبب بخطاب الوضع وجوبا؛ 
ععنى انشغال ذمة المكلف بالشيء. أما الجمهور فلا يسمونه وجوبا. 

مع أن الفريقين جميعا اتفقا على عدم انعقاد وجوب الأداء وقت قيام 
العذر المسقط له» وعلى انعقاد سبب الوجوب» وتوجه خطاب الوضع› 
ووجوب القضاء؛ بناء على سبق انعقاد السبب. 

فلم يبق بعد ذلك إلا الخلاف في أن انعقاد السبب يسمى وجوبا؛ بمعنى 
قو الللمة بالتدل برا او لا تس ودرب 

فمن قال: إنه وااجب وقت العذر» ماه كذلك بناء على انعقاد 
سبسب الوجوب» وذلك لا يناقي أنه ليس واجب الأداء وقست قيسام 
العذر. 

ومن قال: إنه جائز الترك؛ أراد أنه جائز الترك وقت قيام العذرء فلا 


يناي أنه وأاجب الأداء عند زوال العذر, فمن اين يأتي الخلاف” . 


)١(‏ شرح اللمع» للشيرازي: 2595/١‏ تح. د. العميريني. 
وينظر: البحر الحيط: 2١/١‏ ؟. 


(؟) ينظر: سلم الوصول بشرح نهاية السول: .٠٠٠/١‏ 
8/5 :» فواتح الرحموت: ۷۸/۱. 


١و‎ 


قال الجلال المحلي''' في شرحه قول المصنف: [والخلاف لفظي]: (أي 
راجع إلى اللفظ دون المعنى؛ لأن ترك الصوم حالة العذر جائز اتفاقاء والقضاء 


عد وة و اجب اشاق 


)١(‏ الجلال المحلي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المعروف بيجلال الدين 
ا محلي » فقه شافعي ) أصولي 55 كان مهيباء صذاعا بالحق. له مصنفات منها: اليدر 
الطالع شرح جمع الجوامع» وشرح الورقات قي الأصول» وكنز الطالبين قي شرح منهاج 
الطالبين» توفي سنة ٦٤‏ ۸ه. تراجع ترجمته في: شذرات الذهب: 290/17 الأعلام: 
٠‏ هدية العارفين: 5/5 ٠١‏ . 

(؟) شرح الجلال المحلي على معن جمع الجوامع ومعه حاشية البناني: .٠۷١/١‏ 


١١ 


المبحث الرابع 


حكم الزيادة على أدنى مراتب الواجب الذي لا حد له 


هذه المسألة مشهورة بالأخذ بأوائل الأسماء؛ ومعناها: أن الحكم إذا علق 
على معنى كلي له محال كثيرة» وجزئيات متباينة قي العلو والسفل» والقلة 
والكثرة» فهل يقصر على أدنى مراتبه؛ لتحقق المسمى بجملته فيه» أو يسلك به 
طريق الاحتياط» فيكون المقصود به: أعلى مراتب معناه الكلى”''. 

اختلف الأصوليون في ذلك فقيل: إن الأمر بفعل الشيء يتضمن: وجوب 
أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل. 

د اء فيه اه 1 : (OD.‏ 

وقيل: بل يقتضي : وجوب أكثر ما يتناوله اسم ذلك الفعل 1 

والنقل عن الأصوليين في هذه المسألة شحيح جدا. 

وعلى القول بأن الأمر بالفعل يقتضي الاقتصار على أدنى مراتب ذلك 
الفعل» فإذا فعل المكلف ذلك القذر» وزاد عليه؛ مشل: الزيادة في طمأنينة 
الركوع على أقل مراتبهاء المأمور به في قول النبي عله : "ثم ا ركع حتى تطمئسن 
)١(‏ ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي: ٠٥۹‏ رفع النقاب» للشوشاوي: ١١79/5‏ تح. 


السراج» نشر الود ١/١‏ . 


(؟) ينظر: البحر الحيط: .٤١١‏ 


١6 ؟‎ 


و 


راكعا) “ فهل هذه الزيادة واجبة؟. 


يصور القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - هذه المسألة» ويحرر محل الغزاع 
فيهاء فيقول: (المسألة مفروضة في زائد يمكن انفكاك الواجب منهء أما ما لا 
مكن فإنه واخب تبعا غير مقصود = يعني بلا خلاف -؛ لأن الوجوب 
يتناول ما هذه صفته» مع كونه ضد الموجب الآخر؛ كإمساك جزء من الليل 
قبل الفجر» وبعد غروب الشمس» فلأن يكون واجبا من جنس المأمور به 
اانا 

فالخلاف مخصوص مما إذا أمكن الاقتصار على القدر الذي يعاقب على 
تركه» فإن لم يمكن إلا بفعل زيادة على ذلك القدرء فإن تلك الزيادة تكون 
واج الفاق اماك جرع من اللين قبل الجر وبحت روب الس د 
الصيام الواجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


أما إذا كان المكلف يستطيع الاقتصار على فعل القدر الوااجب الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۲۹/۲‏ قي صفة الصلاة» باب أمر النبي وَْلّهُ الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة» ومسلم رقم: ۳۹۷ قي الصرة» باب وجوب قراءة الفاتحة قي كل ركعة» وأبر 
داود رقم: 855 تي الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الر كوع والسجود. 
والترمذي رقم: ٠٠۳‏ ف الصلاة» باب ما جاء قي وصف الصلاة» والنسائي: ٠٠١/۲‏ في 
الافتتاح» باب القول بالذي يفتتح به الصلاة» وابن ماجه رقم: ٠١5٠‏ في إقامة الصلاة» 
باب إتمام الصلاة. 


(؟) البحر المحيط» للزركشي: ۸۷/۲ه -588» تح. د. الدويش» النسخة المطبوعة منه: 
۱/. 


يعاقب على تركه» فأتى به» وزاد عليه زيادة يمكن انفكاكها عنه» فما حكم 
تلك الزيادة؟. 
اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 
القول الأول: أنها ليست واجبة» وينسب لمعظم العلماء''' ومنهم الأئمة 
الا 
القول الثاني : أنها وأجبة» وينسب لبعض الشافعة 7 وبعض ES‏ 
وفروع هذه القاعدة كثيرة ) لكن للأسف غلط كثير من الفقهاء في 
تصويرهاء حتى خرج عليها ما ليس منهاء ظانا أنه من فروعهاء مما أدى إلى 
وقوع الخلط واللبس في عرض هذه القاعدة» وتحرير نقاط الاتفاق والاختلاف 
فيها. 
١‏ -الزيادة على القدر الذي يصدق عليه اسم القراءة(ه)» المأمور به في قول 
الله جل وعلا: (إ فاقرؤٌوا ما يسر من القرآن )(). 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط: ١/95؟.‏ 
(؟) ينظر: تحرير المنقول: لمرداوي: ١‏ ب» شرح الكوكب المنير: .4١١/١‏ وتنظر - أيضاً: 
المسودة: 5ه. 
(۴) ينظر: البحر المحيط: 575/١‏ شرح الكوكب: .411/١‏ 
)٤(‏ تنظر: المسودة: ؟ ه. 


(5) تنظر: المسودة: ٣ه.‏ 
(5) المرمل: .5١‏ 


١ 4ه‎ 


؟ -الزيادة على أقل 57 التدليك قي الغسل١١))‏ المأمور به في قول النبي عه 
"خللوا الشعر وأنقوا البشرة' .)١(‏ 
٣‏ -الزيادة على أقل مراتب الطمأنينة المأمور بها في الصلاة(©. 


ومن المعلوم أن المكلف إذا فعل أقل ما يتناوله اسم المأمور به وزاد عليه, 


فقد أدى الواجب» وامتثل ما أمر به »¢ وبرئت به دمته. 


لكن اختلفوا في هذا القدر الزائد الذي أتى به الملكلف»› هل هو واجب؟. 


.١85/١ نشر البنود:‎ ٠٠٠١/١ شرح مختصر الروضة:‎ 2١095 ينظر: تنقيح الفصول:‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود رقم: ٠٤۸‏ قي الطهارة» باب الغسل من الجنابة» والترمذي رقم: ٠١١‏ 
فى الطهارة» باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» وقي إسناده: الحارث بن وجيه» ليس 
له ف الكتب الستة إلا هذا الحديث» وهو ضعيف» قال أبو داود: حديثه منكرء وهو 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول: 0٠‏ المسودة: ؟5» نشر البنود: ۱۸١/١‏ وتنظر فروع 
أخرى لهذه القاعدة في: القواعد والفوائد الأصولية: .٠١١ - ٠٠٠١‏ 


١ هه‎ 


١ 
اض‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال القرافي: (اختار القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -: في كتابه الللخص 
أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله» والزائد على ذلك إما 
مندو ب أو ا 

وهذا النقل عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - صريح في أن الأمر 
يقتضى الاقتصار على أول رتب المأمور به» الذي يصدق عليه اسمهء فهو الذي 
يحب الإإتيان به امتشالا للأمرء والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقطء 
فالمندوب؛ كزيادة الطمأنينة» والساقط ؛ كزيادة التدليك» فإن الشرع لم يندب 
لزيادة التدليك كما ندب لزيادة الطمأنينة"' . 

فإذا فعل المكلف زيادة على أدنى مراتب الفعل المأمور به» فإن تلك 

ومن خلال مطالعة الكتب الفقهية للقاضى عبدالوهاب - رحمه الله - 
تبين أنه قد بنى كثيرا من الفروع الفقهية على تلك القاعدة» وفيما يأتي أذكر 
بعض تلك الفرو ع: 


)١(‏ التنقيح مع شرحه للقراقي: 2١55‏ وينظر: شرح مختصر الروضة: 2550/1١‏ رفع النقاب: 
للشوشاوي: 2١١4/5‏ تح. السراح» نشر البنود: .٠۸٤/١‏ 
(0) ينظر: شرح التنقيح: للقراقي: 2١5٠١‏ شرح حلولو: ۷ ۰۱۳۸ نشر البنود: ۱۸٤/۱‏ 


.١ داوم‎ 


١5 


١‏ حك فرض اليدين في التيمم الكوعان, أو المرفقان» أو الإبطان» ثلاثة 
أقوال» استدل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - القول بأنه إلى 0 
بإطلاق لفظ الأيدي ف الآية ( فامسحوا بوجوھ واد .يكم 74" قال 
(إن الأخذ بأوائل الأسماء واجب» كما فعلنا ذلك في لنت 
والأبوين» واللمسين» والقرعين» ومن مسح إلى الكوعين سُمى ماسحا 
بيديه... ؛ لأنه حكم علق على مطلق اسم اليد) ". 


ولقد ذكر شهاب الدين القرافي - رحمه الله - عند شرحه لعبارة القاضي 
خرجحة على هذه القاعدة”*'» وأنت تلاحظ هنا تصريح القاضي 


عبدالوهاب - رحمه الله - باعتبارها من فروع هذه القاعدة. 


.“ المائدة:‎ )١( 

(؟) الشفقان» أي: الحمرة والبياض. 
قال القاضي عبدالوهاب: (وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق.. والشفق الحمرة خلافا 
لأبي حنيفة قي قوله: إنه البياض؛ لحديث جبريل أنه صلى بالنبي يله العشاء قي اليوم 
الأول حين غاب الشفق» والاسم ينطلق على الأمرين فيجب هله على أسبقهما؛ وهو 
الحمرة): المعونة (ق ١4‏ ب). 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب: 59/١‏ ») 
وتنظر: المعونة للقاضي عبدالوهاب: ب/ 4 ١أ‏ و١۸‏ ب نسخة المدينة. 
والأبوان هما: الأب والحد» واللمسان هما: لمس المرأة باليد والنكاح» والقرءان هما: الظهر 
وا 

.٠١۹ ينظر: شرح تنقيح الفصول:‎ )٤( 


١ /اه‎ 


1 > الاين الصلاة هن ااي ا ان ج ا 
فالقاضي يرى أن الواجب تسليمة واحدة؛ لأنها يقع بها التحليل الذي 
ورد مطلقاء في قول النبي تَيْله: "تحليلها التسليم"(0 وهذا يقتضي 
الاقتصار على أقل ما يتناوله اسم التحليل('). 

٣‏ -حد القطع في السرقة هل هو الأصابع» أو الكوع» أو المرفق؟. يرى 
القاضي أن القطع من مفصل الكف (الكوع)» واستدل على ذلك 
بإطلاق لفظ اليد ف قوله تعالى: «فاقطعوا أيُديَهُمًا 004 وقطع الأصابع لا 
يقال فيه قطع يد» بل إن أول ما يقال فيه ذلك الكوع0؟). 

٤‏ -الأعضاء في الوضوء هل يجب غسلها مرة واحدة» أو تكرار ذلك مرتين» 
أو ثلاثا؛ قال القاضي عد ارهاب - رحمه الله -: (الفرض لا يقع إلا 
على مرة» والفضل في تكرار مغسوطا مرتين وثلاثا...» فأما الدليل على 
وجدونية اة فلن عضو ها بكرن قاعلا وبعدمها يخرج عن وقوع الاسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم: 5١‏ قي الطهارة» باب فرض الوضوءء والترمذي رقم: ٣‏ في 
الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» من حديث علي بن أبي طالب وك 
مرفوعاء قال الحافظ قي الفتح: 2517/5 أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وأخرجه 
الترمذي رقم: 598 في الصلاة» باب ما جاء قي تحريم الصلاة وتحليلهاء من حديث أبي 
سعيد الخدري ديك مرفوعا. 

(؟) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: .۸۷/١‏ 

(۳) المائدة: ۳۸ . 

)٤(‏ ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: .۲۷٦/١‏ وتنظر أمثلة أخرى 
للقاضي في المواضع التالية من كتاب: الإشراف: ١5/١‏ و١5؟‏ و5459155/5. 


١ 8 


عليه» فإذا ثبت أن عليه أن يغسل أعضاءه لقوله تعالى: (فاغسلوا 
وَجوهّكم)(0 الآية» وبالأخبار» والإجماع, وكان أقل ما يتناوله الاسم 
مرة» وقي انتفائها انتفاء الاسمء وجب فعلها) 7" . 


." المائدة:‎ )١( 
' (؟) المعونة» للقاضي عبدالوهاب» مخطوط: ق ؟١ أء مكتبة رباط سيدنا عثمان» ملحقة عكتبة‎ 
.٠١۸ الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة برقم:‎ 


١ 8 


المبحث الخامس 


اقتضاء الأمر للإجزاء بمجرد الامتثال 


معنى ذلك: أن الأمر هل يقتضي كون الإتيان بالفعل المأمور به على 
الوجه المشرو ع ر ظ 

ارا لى اجار 4 عاف حصييول الخال هر د الكل ها 
اف به » والثاني: سقوط القضاء عنه .عجرد الامتثال. 

اتفق العلماء على عدم الإجزاء فيما إذا أتى المكلف بالفعل المأمور به؛ 
مختل الشرط » أو الصفة؛ كالوطء في الحج» أو الصوم. 

كما اتفقوا على أن الإتيان بالفعل المأمور به على الوجه المعتبر شرعاً يدل 
على الإجزاء؛ بمعناه الأول» وهو حصول الامتثال. 

وإنما اختلفوا فيما إذا أتى المكلف بالفعل المأمور به على الوجه المعتبر 
شرعاء هل يقتضي الإجزاء؛ .معناه الثاني وهو: سقوط القضاء؟ 


أو لا بد من دليل آخر - غير محرد الامتشال - ينفي احتمال وجوب 
ل 


.۳۸۹/۱ ينظر: نهاية السول:‎ )١( 
نهاية السول:‎ ٤١٠١ - 54١5/5/١ المحصولء للرازي:‎ ١١١ - ۹۹/١ (؟) ينظر: المعتمد:‎ 
.۳۹۳/۱ فواتح الرموت:‎ ٤۰۷ -- 5.5/5 البحر المحيط:‎ ۳۸۸ = |۱ 


۱ ٦ ٠ 


صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بأن هذا هو موضع الخلاف”'. 
حيث اختلف الأصوليون فيه على أقوال» أشهرها: 
القول الأول: أنه موجب لالإجزاءء ويدسب للجمهور" قال القاضي 

عبدالوهاب - رجه الله -: (هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا المالكية... 
. 5 02 

وهو قول جميع الفقهاء) . 

القضاءء وينسب للقاضي عبدالحبار”*'» ونقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 
٤ء (o)‏ 

- عن أكثر من تكلم في الأصول . 


.5٠١ال/؟ ينظر : البحر الحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: المعتمد: ۹4/١‏ العدة: ٠٠١/١‏ أصول السرخسي: 1۳/١‏ المسودة: ٠٤‏ » نهاية 
السول: 2388/١‏ البحر المحيط: ٠5/6‏ 5» فواتح الرحموت: .597/١‏ 

(۳) شرح التنقيح» للقراني: .١75‏ 

.4۹/١ المعتمد:‎ 2١5٠ /١١ ينظر: المغني» للقاضي عبدالجبار:‎ )٤( 

(5) شرح التنقيح» للقراقي: .١75‏ 


١5١١ 


١ 
ی‎ 


رأي القاضي عبدالو هاب = رهه الله - 


قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب الملخص: (إنا لا نقول 
بالإجزاء على أي أمر وقع» وإنما يحرئ إذا وقع على الوجه المعتبر) . 


وهذا صريح في أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يتفق مع الجمهور 
القائلين: إن الأمر يقتضي الإجزاء إذا أتي المكلف بالفعل المأمور به على وجهه 
المعتبر شرعا. 


)١(‏ البحر المحيط: ٤٠٦/۲‏ وتنظر: النسخة المحققة منه: ۱۹۳٤/٤‏ تح. د. محمد الدويش. 


١5 ؟‎ 


الباب الغاني 
آراء القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - المتعلقة بطرق الاستنباط 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالحقيقة والحاز. 
الفصل الغاني: آراؤه المتعلقة .عراتب دلالات الألفاظ. 
الفصل الثالث: آراؤه المتعلقة بالخاص. 


الفصل الرابع: آراؤه المتعلقة بالعام و مخصصاته. 


۹۳ 


الفصل الأول 


أراء القاضي المتعلقة بالحقيقة وامجاز 


وفيه حمّسة مباحث: 
الملبحث الأول: وقوع المجاز في اللغة والقرآن. 
المبحث الثاني: الفرق بين الحقيقة وابمحاز عند القاضى - رحمه الله -. 
المبحث الثالث: تغير الحقيقة عن دلالتها لكثرة الاستعمال في محازها. 
اللبحث الرابع: اللفظ المشتهر في حقيقة ويحازه إذا ورد مطلقاًء فعلى 
أيهما يحمل. 
المبحث الخامس: امجاز يستلزم الحقيقة. 


المبحث الأول 


وقوع امجاز في اللغة والقران 


اهتم الأصوليون بدراسة الألفاظ والتراكيب اللغوية» وطرائق العرب 
ومناهجهم في البيان والإفصاح عن المعاني» تمهيدا لاستنباط الأحكام من 
أدلتها. من أحل هذا كان بحثهم في المواد اللغوية ضرورياء ومن ذلك معرفة ما 
هو حقيقة» أو محاز من مفردات اللغة وتراكيبها. 

والخلاف قائم بين العلماء: هل اجاز واقع في اللغة والقرآن؟ 

اختلفت الأنظار حول هذه القضية؛ فالجماهير الغفيرة من العلماء في كل 
1 5 م 0 ا الام CD‏ 
فرو ع العلم يقولون بوقوع امحاز في اللغة والقرآن . 

وقيل بإنكار وفوعه ق اللغةقع وأشهر من نسب إليه هذا القول: الأستاذ 


أبو إسحاق الإسفراييني”'". 


(0) ينظر: المعتمد: 2594/١‏ العدة: ٦۹٥/۲‏ اللمع: ه» شرح اللمع: ١١6/١‏ تح. د. 
العميريني» المحصول: ٠٤٤۷/١/١‏ 455» الأحكام» للآمدي: »٤۷/١‏ جمع الجوامع مع 
شرحه» للمحلي: ۳١۸/١‏ المسودة: ٥۰٤ ۱٤۷‏ البحر المحيط: 5/5/ا١21 2١85‏ 
المزهر: ۰۳۹٤/۱‏ شرح الكوكب: 2111/١‏ الطراز: 285/١‏ إرشاد الفحول: 57. 
وتنظر: رسالة الدكتوراه بعنوان: المجاز ق اللغة والقرآن الكرييم» إعداد د. عبدالعظيم 
المطعني. 

(؟) ينظر: الوصول إلى الأصول» لابن برهان: »57/١‏ منتهى الوصول: 5غ البحر المحيط: 
A۰8‏ 


11٥ 


وقيل انکار وفوعه 5 الققرآن» و ينسسب لبعض الحنابلة› وبعض 
الظاهرية”'' . 


.١٤١ المسودة:‎ ٦۹٥/۲ تنظر: العدة:‎ )١( 


۱٦ 


رأي القاضي عبدالوهاب = رهه الله - 


القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - من الرواد الأوائل في علم أصول 
الفقه» الذين تحدثوا عن امحاز بوضوح وصراحة قبل نضوج هذا الفن. 

قال -- في معرض كلامه عن اجحاز -: (إن غرضنا بإثبات اجاز يرجع إلى 
كيفية الاستعمال, وأنه قد يستعمل الكلام في غير ما وضع له) ‏ فهو يصرّح 
بوجود الوضع اللغوي الأول للألفاظ» ويجعل من علامات المجاز الخروج عن 
هذا الوضع» وهذان الأمران مع اشتهارهما في مباحث العلماءء إلا أن نفيهما 
أصبح معتمد من نفى الجاز. 

كما أن القاضي عبدالوهاب - رجه الله - يصرح - أيضا -: أن لفظة 
امجاز موضوعة في لغة العرب للممر والطريق» ثم إن العلماء استعملوها قي هذا 
المعنى المعهود اصطلاحا منهم. وفي هذا يقول: (لا ندعي أن أهل اللغة وضعوا 
اللفظ امحاز لما استعملوه فيما ل يوضع لإفادته؛ لأن ذلك موضوع في لغتهم 


للمر والطريق؛ وإنما استعمل العلماء هذه اللفظطة 5 هذا المعنى اصطلاحا 
0 


)١(‏ البحر المحيط» للرزكشي: 5517/8 ١‏ تح. د. الدويش. وتنظر: النسخة المطبوعة منه: 
5 . 


(؟) البحر المحيط» للز ركشي: 5517/7 ١‏ تح. د. الدويش. وتنظر: النسخة المطبوعة منه: 
5 . 


1۷ 


ثم يتابع القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - مناقشا المخالفين؛ فيقول: 
(المخالف في وقوعه في اللغة والقرآن؛ لا يخلو: إما أن يخالف في أن ما فيهما 
الاسم ا اد هيما عا عو ی E‏ 
الأول رجع الخلاف إلى اللفظ.. وإن كان الثاني تحقق الخلاف في المعنى؛ لأن 
غرضنا بإثبات المجاز يرجع إلى كيفية الاستعمال» وأنه قد يستعمل الكلام في 
غير ما وضع له» فيدل عليهم بوجوده تي لغتهم ما لا ينكره إلا مكابر) '. 

ثم يشابع القاضي مصرحا بوجود امجاز في القرآن فيقول - في كتاب 
الخص - عند قول الله عر وجل: لس مله َي : (قد اختلف في 
كيفية كون هذا يحازا. فقال الجحمهور: إن الكلمة تصير بالزيادة مجازاء وقال 
قوم: إن نفس الزيادة تكون محازا» دون جميع الكلمات؛ لأن الكاف هي 
المستعملة في غير موضعهاء والمثل مستعمل في موضعه. قال: والصحيح الأول ؛ 
لأن الحرف الواحد لا يفيد بنفسه» وما لا يفيد لا يوصف بأنه حقيقة ولا 
بمحاز» وإنما يوصف بذلك الكلام المفيد» والكاف لا تفيد إلا بانضمامها إلى 
لمثل» فوجب أن تكون الحملة بحازا)”". فالقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
من أولئك الجماهير القائلين بوقوع البجاز في اللغة والقرآن» وهم الكثرة الكاثرة 
التي لا خضى عدد من علجناء اک في كل فروع العلم. ظ 


)١(‏ البحر المحيط» للزركشي: ١٤٦۷/۳‏ تح. د. الدويش. وتنظر: النسخة المطبوعة منه: 
5 . 

١١ الشورى:‎ )5( 

(۳) البحر المحيط» للزركشي: ١5١5/4‏ تح. د. الدويش. وتنظر: النسخة المطبوعة منه: 
AK‏ 


المبحث الثاني 


الفرق بين الحقيقة وامجاز عند القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


يتحدث اللغويون والأصوليون عن الحقيقة والجاز» و تحت هذا الباب 
يذ كرون الفرق بينهما. 

أما الأصوليون فيذكرون هذه الفروق تحت مبحث: الفروق التي يعرف 
بها لمحاز ويتميز عن الحقيقة» أو نحو ذلك . 

والقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب الملخص تحدث عن هذا 
الموضوع بشيء من التفصيل» وصرح بأفكار وضوابط ناضجة لم يُسبق 
إليها -- فيما أعلم -» نقلها عنه اللغويون والأصوليون على حد سواء» وتابعوه 
فيهاء فاستفادوا من أفكاره» وتفتقت أذهانهم بأقواله» فصار أستاذهم الأول 
وإمامهم الأوحدء في هذه المسائل الغامضة» التي أزال لبسهاء وكشف 
غامضها» وحل معضلها. 


فهو يصرح أن الفرق بين الحقيقة وا لجاز لا يمكن أن يعلم من جهة العقل 


)١(‏ ينظر: المعتمدء لأبي اسن اللضبري: 24/6 اغصبول» لازي 1ق ف 
اللستصفى » للغزالي: 255/١‏ الإبهاج: 23١5/١‏ نهاية السول: 2١94/5‏ شرح 
' الكوكب المنير: ۱۸١/١‏ إرشاد الفحول: .٠٠١‏ 
(؟) ينظر: الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي: .٠٠۳ - "5/١‏ 


١ 8 


ولا السمع» وإنما يكون من جهة اللغة"''؛ إما بنص صريح عن أهل اللغة» أو 
باستدلال بعاداتهم والأسبق إلى أفهامهم. 

ثم استدل بكون العقل أو السمع لا يمكن أن يفرق بهما بين الحقيقة 
وانجاز بقوله: (والدليل على ذلك أن العقل متقدم على وضع اللغة» فإذا ل 
يكن فيه دليل على أنهم وضعوا الاسم لمسمى مخصوصء امتنع أن يعلم به أنهم 
نقلوه إلى غيره؛ لأن ذلك فرع العلم بوضعه» وكذلك السمع إنما يرد بعد 
تقرر اللغة» وحصول المواظبة» وتمهيد التخاطب» واستمرار الاستعمال» وإقرار 
بعض الأسماء فيما وضع له» واستعمال بعضها في غير ما وضع له؛ فيمتنع 
لذلك أن يقال: إنه يعلم به أن استعمال أهل اللغة لبعض الكلام هو في غير ما 
وضع له؛ لامتناع أن يعلم الشىء با يتأخر عنه) . 

وبهذا يتبين أن التمييز بين الحقيقة والمجاز لا يكون بدليل من العقل أو 
الشرع» وإنما يكون بدلالة اللغة؛ إما بتنصيص أهل اللغة على ذلك» أو 
الاستدلال بعلامات: وأمارات كل منهماء ويكون ذلك من عدة وجوه. 

ولقد نص القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - على الوجوه التي يُفرق بها 
بين الحقيقة والبجاز» وإليك فيما يأتي هذه الوجوه التي ذكر: 

الوجه الأول: قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (من وجوه الفرق 
بين الحقيقة واجاز: أن يوقفنا أهل اللغة على أنه مجازء» ومستعمل في غير ما 


.655/١ ينظر: المرهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي:‎ )١( 
.855/١ (؟) ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي:‎ 


1V۰ 


وضع له؛ كما وقفونا في استعمال أسد» ... وحمار» في القوي والبليد وهذا 
من أقوى الطرق في ذلك)”'". 

ومراده بهذا الوجه؛ أن ينص أهل اللغة بقوهم: هذا حقيقة» وهذا مجاز, 
أو يقولوا: هذا الكلام إن أريد به كذا فقد استعمل فيما وضع له» وإن أريد 
به كذا لم يكن استعمل فيما وضع لهء وهذا الوجه من أقوى الطرق في 
ذلك). 

الوجه الثاني: قال: (ومن وجوه الفرق: أن تكون الكلمة صرف بتثنية» 
وجمع» واشتقاق» وتعلق ممعلوم» ثم بحدها مستعملة في موضع لا يثبت ذلك 
فيه» فيعلم بذلك أنها بحاز؛ مثل لفظة أمرء فإنها حقيقة في القول؛ لتصرفها 
بالتثنية» والجمع» والاشتقاق؛ تقول: هذان أمران» وهذه أوامر الله» وأوامر 
رسوله» وأمر يأمر أمراء فهو آمر. ويكون لها تعلق بآمر» ومأمور به ثم تحدها 
مستعملة في الحال» والأفعال» والشأن عارية من هذه الأحكام» فيعلم أنها فيه 


ى 5 رس oro, of‏ 5 )۳( ا 1 :)2 


.555/١ ينظر: امزهر ف علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي:‎ )١( 

(؟) يوجد هذا الوجه في: المعتمد: ۳۲/١‏ اللمع» للشيرازي: ه» شرح اللمعء له: 2175/١‏ 
الحصولء» للرازي: ١/ق١/ 8٠١‏ 5» الإحكام» للآمدي: »51/١‏ التحصيلء للأرموي: 
٠٤١ - ۹/۱‏ الطراز: 3.8/١‏ - 45» الإبهاج: ۳۲١-۴۱۹/۱‏ المزهر 
للسيوطي: ۳٦۳ - "55/١‏ إرشاد الفحول: 55. 

(۳) هود: /ا5. 

.755/١ ارهن للسيوطي:‎ )٤( 


۱۷۱۹ 


ولیس معنى ذلك أن كل محاز لا يمكن أن يجمع ويثنى ويشتق منه؛ بل إن 
ذلك جائز في بعض المجحازات بالاتفاق؛ كالأسد للشجاع والحمار للبليد؛ وإغا 
مراده: أن الكلمة إذا وردت في موضع تصرف بجمع وتثنية واشتقاق» وفي 
موضع آخر لا يثبت لها ذلك» فهي: حقيقة في الموضع الأول» محاز في الثاني. 
كلفظة أمر .معنى القول المخصوص -- الذي هو ضد النهي - يصح تثنيتها 


\ 
انی 


وجمعها فتقول: أمران وأوامر» فهي حقيقة فيه» وععنى الشأن؛ كقول الله 
تعالى: ( وما أُمْرُ فرْعَوّنَ برشيد)”' لا تصح تثنيتها ولا الاشتقاق منها فهي 
محاز؛ لأنه لا يصح التصرف فيها إذا أفادت هذا المعنى بتثنية» أو اشتقاق» أو 
تعلق بالغير» كما صح ذلك في المعنى الحقيقي» وإن صح جمعها على: أمور, 
فإن ذلك تصرف ناقص النسبة لتصرف المعنى الحقيق . 

الوجه الثالث: قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (ومن وجوه 
الفرق بين الحقيقة وابحاز: أن تطرد الكلمة في موضع ولا تطرد في موضع آخر 
من غير مانع» فيستدل بذلك على كونها بحازاً؛ وذلك لأن الحقيقة إذا 
وضعت لإفادة شيء وجب اطّرادهاء وإلا كان ذلك ناقضاً للغة» فصار امتناع 
الاطراد مع إمكانه دالا على انتقال الحقيقة إلى ا بجاز؛ وذلك كتسمية اللحجد: 


(۱) هود: /ا5. 

(؟) يوجد هذا الوجه في: المعتمد: ۳۳/١‏ اللمع» للشيرازي: ه» شرح اللمع» له: 215/١‏ 
المستصفى: ۳٤١/١‏ المحصول: ١/ق 5860/١‏ » التحصيل: 5١/١‏ 5» الروضة وشرحهاء 
لابن بدران: ٠٠١ - ٠٤/۳‏ الطراز: 245/١‏ .شرح الروضة للطوقي: 2518/١‏ شرح 
الكوركب: ۱۸۳/١‏ = 2185 إرشاد الفحول: .٠٠١‏ 


۷۲ 


أبا» فإنه لا يطردء وكذا تسمية ابن الابن: ابنا) 7" . 


ومعنى ذلك: أن اللفظة إذا أطلقت على معنى في حل» ثم لم يصح إطلاقها 
على ذلك المعنى في محل آخر» مع وجود السبب المسوغ لاستعمالها في امحل 
الأول» فهي محاز فيه ؛ كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل» دون غيره ثما فيه 
طول دليل على أن إطلاقها على الإنسان الطويل محاز. 

وليس معنى ذلك: أن الاطراد علامة الحقيقة» فإن الحاز قد يطرد؛ 
كالأسد للشجاع. 


لكن المراد بهذا الوجه: أن عدم الاطراد علامة المجاز إذا لم يكن / مانع 
لغوي» أو شرعي. 

فالمانع الشرعي؛ كالمنع من إطلاق لفظ السخي والفاضل على الله 
سبحانه مع وجودهما على وجه الكمال فيه» والمانع اللغوي كالمنع من إطلاق 
لفظ القارورة على غير الزجاجة ما يوجد معنى الاستقرار فيه؛ كالإناء. 

الوجه الرابع: أن الحقيقة تؤكد بالمصدرء وبأسماء الت وكيد» أما ابجاز» فإنه 
لا يؤكد بشيء من ذلك؛ لأن أهل اللغة لا يقوون انمحاز بالتأكيد. فالتأكيد 


)١(‏ ره للسيوطي: ۳٦۲/۱‏ --م858. 

(؟) يوجد هذا الوجه في: المعتمد: 01١‏ اللمع: ه» شرح اللمع: ١‏ المستصفى: 
١‏ الإحكامء للآمدي: 45/١‏ . المحصول: ١/ق١/587»‏ التحصيل: 251١/١‏ 
الطراز: ۹٤/١‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناتي عليه: ۳۲۴۳/۱ ¬ 9514 
المزهر: ۳٦٤ ۳٦۳ - ۳٦۲/۱‏ شرح الكوكب: 2١81/١‏ فواتح الرحموت: 
٠٠٠/١‏ إرشاد الفحول: ٠٠١‏ . 


۷۳ 


إذا من علامات الحقيقة؛ لأنه ينفي احتمال اجاز. 


ذكر هذا الفرق القرطبي ''» وتمدح بذكره» وزعم أنه من الفروق 
وهدا الزعم غير مسلم» فقد نقضه بدر الدين الزر كشي بقوله: (قلت: قد 
ذكره القاضي عبدالوهاب في المللخص؛ قال: فلا يقولون: أراد الجدار 


إرادة 0 


وأنا أنقل ما جاء في الملخص عن الإمام السيوطي» فقد ذكره بشكل 
أوضح مما جاء قي الزركشي» قال السيوطي: 

(قال - القاضي عبدالوهاب - : ومنها - أي من الفروق بين الحقيقة 
والجاز - ما ذكره القاضي أبو بكر من أن تقوية الكلام بالتأكيد من علامات 
الحقيقة دون المجاز؛ لأن أهل اللغة لا يقوون المحاز بالتأكيد؛ فلا يقولون أراد 
الجدار إرادة» ولا قالت الشمس قولاً؛ كطلعت طلوعاً. وكذلك ورد الكلام 
في الشرع؛ لأنه على طريسق اللغةء قال تعالى: (وكلم الله مُوسَى 


)١(‏ القرطبي هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس» فقيه مالكي» من رجال الحديث» 
يعرف بابن المزين» كان مدرساً بالإسكندرية» وتوفي بهاء ومولده بقرطبة» له مصنفات 
منها: الّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ومختصر الصحيحين» وكشف القناع 
عن حكم الوجد والسماع. توفي سنة 5605ه. تراجع ترجمته في: حسن الحاضرة: 
۱ نفح الطيب: 2551/5 شذرات الذهب: 77/0؟. 

(؟) البحر المحيطء للزركشي: ٠١۷۸/٤‏ تح. د. الدويش» وتنظر: النسخة المطبوعة منه: 
5 . 


١ /ا‎ 4 


تَكليمًا4”'' فتأكيده بالمصدر يفيد الحقيقة› وأنه أسمعه كلامهء وكلمه بنفسه 


له کلاما قام بغيره ) ا 


ومن خلال هذا النقل يتبين أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - نقل 
هذا الفرق عن القاضى أبي بكر الباقلاني - رحمه الله -» فكيف يزعم 
القرطبي - رهه الله -: تفرده به » وأنه من الفروق المغفول عنهاء وقد سيماه 
نا 

الوجه الخامس: أن القياس يجري في الحقيقة دون الجاز» خرجه ا 


من کلام القاضي عبدالو هاب - رحمه ا 


وكلام القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - الذي يشير إليه المازري نقله 
الزركشي بتمامه» فقال: (أشار القاضي عبدالوهاب المالكي إلى أن القياس 


2.١58 النساء:‎ )١( 

(؟) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي: 257/١‏ وينظر: البحر المحيط» للز ركشي: 
]لاه ١‏ تح. د. الدويش» مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ وزيادة اتا 

(۳) يوجد هذا الوجه في: البحر المحيط للزركشي: ٠١۷۸ - ۱٥۷۷/٤‏ تح. د. الدويش»› 
المزهر: ۰۳۹۳/۱ شرح الكوكب المنير: .٠۸۳/١‏ 

(5) المازري هو: محمد بن علي بن عمر التميمي» أبو عبدالله المالكي» أصولي محدث فقيه» 
وطبيب» وأديب» نسبته إلى مازر يجزيرة صقلية. له مصنفات منها: إيضاح الحصول من 
برهان الأصول» شرح فيه كتاب البرهان للجويني» وشرح التلقين» والمعلم في شرح 
صحيح مسلم. مات بالمهدية في إفريقية سنة 5*هه. تراجع ترحمته في: وفيات الأعيان: 
٤‏ سير أعلام التبلاء: 23٠١ 4/5 ٠‏ الديباج المذهب: ؟/١٠٠.‏ 


(5) ينظر: تشنيف المسامع: ٤۳۷/۲‏ تح. د. فقيهي. 


١7ه‎ 


منوع في المحاز بلا خلاف”'' 2 وفرّق بينهما بوجهين: 

أحدهما: أن المنع من القياس في المجاز لا يوقع في ضرورة؛ لبقاء اسم 
الحقيقة» ولو منعنا القياس في الحقيقة بقيت بغير اسم. وقد يحتاج إلى التعبير 
عنها فيوقع منع القياس في ضرر.. 

والثاني: أن اجاز أخفض رتبة من الحقيقة» فيجب ممييز الحقيقة عليه) . 

ولقد عمل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بالقياس على الحقيقة في 
راشب متها الات اسن لكر لق كد انيد کر ريق الان سهت 
قال: (لما علمنا أن العرب إنما سمت الخمر بهذا الاسم لوجود الإسكار والشدة 
المطربة» ولم يوقفونا على قصر ذلك على جنس أو نوع ثما يوجد فيه دون 
غيره» وجب إجراء العلة حيث وجدت» وعلمنا أنها علة بالطريق الذي به 
تعلم العلل؛ وهو وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها؛ لأن العصر مالم 
يشتد لا يسمى 0 فإذا اشتد سمي بذلك» فإذا زالت الشدة زال الاسمء 


فشت ما r‏ 


)١(‏ ونقل ق المسودة: ١١٠٠ء‏ عن أبي بكر الطرطوشي قوله: (أجمع العلماء على أن المجاز لا 
يقاس عليه في موضع القياس)؛ وعن ابن عقيل أنه لم يذكر فيه مخالفاً: .١5‏ لكن حكى 
غيرهم الخلاف هناء تنظر: المسودة: ٠١٠‏ البحر المحيط: ٠١۰/۲‏ المزهر: 2515/١‏ شرح 
الكوكب: ۱۸۹/۱. 

(؟) البحر المحيط: ؟/.". 


(۳) الإشراف على مسائل الخلاف: 534/5؟. وتنظر: الأسطر التي قبل موضع الإحالة من 
نفس الصفحة» حتى يتضح ارتباط النقل محل البحث هنا. 


۱1۷٦ 


المبحث الثالث 


تغير الحقيقة عن دلالتها: لكثرة الاستعمال في مجازها 


إذا كانت اللفظة تطلق على معناها اللغوي إطلاقا حقيقاء ثم اشتهر 
إطلاقها بعد ذلك على معان أخرى؛ باعتبار وضع الشرع» أو عرف 
الاستعمال» وقل استعمالها في معناها الأول؛ حتى نوسي بجانب المعنى العرقي 
الحادث» بينما كثر استعمالها في معناها الحادث» حتى أصبح هو المتبادر من 
اللفظ عند إطلاقه» كلفظة الغائط» فإنها نقلست من معناها اللغوي» وهو: 
المكان المطمئن من الأرض» إلى معناها العرفي السائد» حيث أصبحت تطلق 
على الخارج الستقدر رهن الأتسنان. فهل تتغير الحقيقة عن دلالتها بكشرة 
الاستعمال في محازها؟ فيصير اللفظ يدل على المعنى الذي كان مجازا فيه بلا 
ا فيلتحق بالحقائة . 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أن الحقائق تتغير عن دلالتها بسبب كثرة استعماطها في معناه 
الجازي» وينسب للجمهور. 


. ٠٠) ينظر : التمهيد» للاسنوي:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 0 التمهيد لأبي الخطاب: ۲۷۳/١‏ التمهيد 
للإسنوي: ؟ ٠‏ 25 التقرير والتحبير: ۳۷/١‏ تيسير التحرير: 2»51//5 فواتح الرحموت: 
٠۳/١‏ إرشاد الفحول: ١؟.‏ 


۷% 


القول الثاني: أنها لا تتغير مطلقاء وينسب لأبي حنيفة. 


رأي القاضي عبدالوهاب = رهه الله - 


ذهب القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - إلى أنه يجوز أن تتغير الحقيقة 
عن دلالتها؛ لكثرة استعمالها في محازهاء وأن المحاز يتغير عن دلالته فيصير يدل 
على المراد بلا قرينة. 

وقد استدل القاضي لذلك بإمكانية نقل الأسماء عن معانيها الأصلية» لأن 
وضع اللفظ اسما لذلك المعنى غير واجب له؛ لعدم وجود علة» أو دليل عقلي 
يقتضي ذلك» وإنما هو تابع للاختيار الذي حصلت المواطأة عليه» بدليل أنه 
حور أن سس ال يكير يها ھی بها کی أن وسمى البناض سراد 

فإذا كان الأمر كذلك جاز أن يختار الواضع سلب الاسم عن معناه» 
ونقله إلى غيره؛ إذ أن ذلك تابع للمواطأة والاختيار. 

نمل ذلك الزركشي» فقال - في البحر - : (حكى القاضي عبدالوهاب 
عن قوم منع ذلك» وقال لا يجوز أن تغير الحقيقة عن دلالتها لا بكثرة 
الاستعمال في محازهاء ولا بقلته فيهاء ولا بغير ذلك. 


(۱) ينظر: التمهيد للاسنوي: ١‏ التحرير لابن الهمام: ١ء»‏ التقرير والتحبير: ؟ ]بم 


تيسير التحرير: ؟/ل/اه. 


۱۷۸ 


وكذا منعوا أن يتغير النجاز عن دلالته؛ بأن يصير يدل على المراد بلا قرينة: 
قالوا: لأن ذلك يوجب قلب دلالة الاسم ومعناه» والأدلة لا تنقل عما هي 
عليه. 


apt 


قال القاضي عبدالوهاب: وهذا باطل؛ للقطع بأن وضع هذه الألفاظ ليس 
عن علة عقلية» أو دليل عقلى» وإنغا حصل الاتفاق .مواطأة» وذلك يدل على 
أنه لو اتفق على تسمية كل مسمى بغير اسمه لدل عليه؛ كدلالة اليوم على ما 
اتفق عليه. ' 

وقولهم: إنه يوجب قلب الأدلة» فذلك في الأدلة القطعية» أما ما ثبت 
بالمواطأة والمواضعة فلا يمنع ذلك) ”'. 


.571/5 تح. د. الدويش. وتنظر: النسخة المطبوعة:‎ ١555/4 البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 


۷۹ 


الممبحث الرابع 


إذا اشتهر اللفظ في حقيقته ومجازه وورد مطلقا. . فعلى أيهما ينحمل؟ 


إذا اشتهر اللفظ في حقيقته وبحازه» وورد مطلقاً من غير قرينة تدل على 
المعنى المراد؛ كلفظ النكاح في قول الله عز وجل: ( ولا تََكحُوا ما تكح 
بَاؤكم ١”)‏ هو حقيقة في الوطء بحاز في العقد. 

فهل يحمل اللفظ هنا على معنييه جميعا؛ احتياطا في تحصيل مراد المتكلم؟ 
أو لا يجوز حمله عليهما معا. 

الخلاف جار في ذلك؛ والمسألة مفروضة في اللفظ الذي اشترك في عرف 
استعماله الحقيقة واجاز معا؛ بحيث غلب استعمال اللفظ في محازه حتى وازى 
الحقيقة وساواها في الظهورء ولا يمتنع الجمع بين هذين المعنيين» وليس ثمة 
قرينة تدل على المعنى المراد. 

اختلف الأصوليون في ذلك على عدة أقوال» وممن حكى هذا الخلاف 
القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -» وأشهر تلك الأقوال ما يأتي: 


.١5 التشناء:*‎ ١0 


(0) تنظر: العدة: ا المستصفى: 21 المسودة: ٤‏ ۱۹ التمهيد للاسنوي: °( 
البحر المحيط: ۱۳۷۹/۳ تح. د. الدويش» القواعد والفوائد الأصولية» للبعلي: 57 .١‏ 


١ وم‎ 


القول الأول: أن اللفظ هنا يحمل على الحقيقة خاصة» فلا يجوز حمله على 
معنييه جميعاء ولا على انخاز فقطء نقل بعضهم الاتفاق على ذلك وليس 
بصحيح ) وينسب هذا القول لأكثر المتكلمين'''» وأبي حنيفة"'*'. وبعض 
الالكة و الفا 


القول الثاني: أنه يحمل على الحقيقة واجاز معاء وينسب لأبي يوسف» 

ويل لسر والإمام الشافعي - رهه ياد 

.5 51/5 البحر المحيط:‎ 21١9 ينظر: شرح التنقيح» للقراقي:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط: ۲۷/۲ ؟. 

(*) ينظر: أصول السرخسي: .١854/١‏ 

.١ 57/5 ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

.١15/١ ينظر: شرح الكوكب:‎ )٥( 

() ينظر أصول السرخسي: .١814/١‏ 
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفٍ» صاحب الإمام أبي 
رة وا كان ف عا هه اة ادو ا ف س وه آله 
تصانيف كثيرة منها: الخراج» وأدب القاضي» والأمالي قي الفقه» وال وكالة» كانت وفاته 
سنة 5م اه. تراجع تر جمته في: أخبار القضاة لو كيع: ۳ تاريخ بغداد: ۱۷۲/۲ 
البداية والنهاية: .٠۸١/٠١‏ 
ومحمد بن الحسن هو: محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبدالله الشيباني» الكوق» صاحب 
أبي حنيفة» ولد بواسط ونشأ بالكوفة» إمام من بحور العلم» دوّن فقه الإمام أبي حنيفة 
ونشره» له مصنفات منها: الجامع الكبير» والزيادات» والآثار؛ والنوادر. مات بالري سنة 
8 ١اه.‏ تراجع تر جته في: اجرح والتعديل: ۷ تاريخ شا 5 السير 
للذهبي: 8 . 

(۷) ينظر: البرهان للجويني: 2357/١‏ التمهيد للاسنوي: .٠١۷‏ 


۱۸1 


واججازي 5 إذا ورد مطلقا» فكذلك حجري ا لخلاف - أيضا - في جوار 
استعمال اللفظ المطلق قي معنييه الحقيقي واججازي 


١ 
لي‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال الزركشي: (في المسألة مذهب ثالث صار إليه القاضي عبدالوهاب 
في المللخص: أنه يحمل على الحقيقة خاصة؛ لأنها الأصل) ”'". 

ومن خلال هذا النقل يتضح أن مستند القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
فيما ذهب إليه هو: أن الأصل في الكلام الحقيقة» والمجاز فرع عنهاء ولكونها 
هي الأصل قدمت عليه» فيكون العمل بها أولى من العمل به» مالم يوججد 
مرجح فيصار إليه”"'". ظ 


١885/9 وتنظر: النسخة المحققّة منه:‎ .١ 5 البحر المحيط: ؟/5‎ )١( 
إرشاد‎ » 5١1/١ فواتح الرحموت:‎ ۱۹٦/١ (؟) يوجد هذا الدليل في شرح الكوكب:‎ 
الفحول: ۸؟.‎ 


۸۲ 


الممبتحث الخامس 


أن اجاز يستلزرم الحقيقة 


هل يلزم من إطلاق اللفظ على معنى معين إطلاقا بحازياًء كون ذلك 
اللفظ يطلق على معنى آخر إطلاقا حقيقا؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: إن الجاز يستلزم الحقيقة» وبه قال أكثر الأصوليين"'. 


القول الشاني: إن المحاز لا يستلزم الحقيقة» وبه قال الآمدي”'' وابسن 


I EE 


)١(‏ ينظر: المعتمد: ١ء‏ اللمع: ه» شرح اللمع: 901١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 
95 المحصول للرازي: ٤۷4۹/١/١‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر: ١/5‏ 5؟) 
التحصيل للأرموي: ۲۳۹/۱ » شرح ختصر الروضة للطوق: ٥۲۳١/١‏ - ١٠ء‏ البحر 
امحیط: ۲۲۳/۲ » شرح الک وکب: ۱۸۹/۱. 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: .٤۷/١‏ 

(۳) ينظر: منتهى الوصول: ١١‏ والبحر المحيط: ۲۳/۲ ؟. 
وابن الحاجب هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» يلقب بجمال الدين» وعرف 
بابن الحاجب ؛ لأن أياه كان حاجباً لبعض الأمراء» فقيه مالكي» من كبار علماء العربية 
ار ل مها ك يناه الأصل ف أضول اه .رمعو انر له وض ف افون 
الفقه» والكافية في النحوء والجامع بين الأمهات في الفعَه. مات سنة ٤٦‏ “ه. له ترجمة 


۸۴ 


و ارهن تسبي الجدهور رأيا في هذه المسألةع ولكن من خلال استقراء 
ءّ ع 8 مر ع . 5 210 
اقوال الاصوليين تبين أن اكثرهم يرجحون القول الأول ١‏ : 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


نقل الزركشى عن القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - قوله: في كتاب 
الملخص: إن اجاز يستلزم ا 


في: وفيات الأعيان: 58/7 5 » رقم الترجمة: ٤١١‏ السير للذهبي: »)٦٤/۲۳‏ حسن 
المحاضرة: .555/١‏ 

)١(‏ ينظر: المعتمل: 6١‏ اللمع: 2 شرح اللمع: 01١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 
5ه المحصول للرازي: »41/4/1١/١‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر: ٠١/١‏ » 
التحصيل للأرموي: ۲۳۹/١‏ » شرح مختصر الروضة للطوفي: ١/7؟ه‏ - ٠٠١‏ البحر 
الحیط: ۲۲۳/۲ » شرح الكوكب: ۱۸۹/۱. 

(؟) ينظر: البحر المحيط: ۲۳/۲ ؟. 


۸4 


الفصل الثاني 
آراء القاضي المتعلقة بمراتب دلالات الألفاظ 


وفيه ثلاثة مباحث: ظ 
البحث الأول: رأيه في معنى بعض دلالات الألفاظ. 
المبحث الثاني: الاستدلال بفحوى الخطاب. 
المبحث الثالث: الاستدلال بدليل الخطاب. 


المبحث الأول 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - في معنى بعض دلالات الألفاظ 


. يعد القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - من الأصوليين القلائل الذين 
أسسوا مصطلحات علم أصول الفقه› وأصبحت تلك المصطلحات هي المرجع 
في تحديد المدلولات والمفاهيم التي يريدها الفقهاء والأصوليون من تلك 
الألفاظ. 

ومن ذلك ما ذكره القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب الإفادة» 
من تفسير لبعض هذه المصطلحات» على النحو الاتي: 


١‏ - تنبيه الخطاب هو: مفهوم الموافقة"''. 


ومفهوم الموافقة هو: دلالة اللفظ على نبوت حكم المنطوق به للمسكوت 


عنه» وموافقته له نفيا أو إثباتا!؟'. 


ه٠ تح. د. عياضة السلمي» تنقيح الفصول مع شرحه للقرافقي:‎ ٠٤۹/۲ النفائس للقرافي:‎ )١( 
-عه.‎ 

(؟) تراجع تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة في: البرهان للجويني: ٤٤۹/١‏ منتهى 
الوصول: 2١517‏ التحرير للكمال بن الحمام: 55 » شرح الكوكب المنير: 581/5 . 
ويسمى: فحوى الخطاب» ولحن الخطاب» وبعضهم يجعل فحوى الخطاب: ما كان 
المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بهء ولحن الخطاب ما كان مساوياً. 35 


١/5 


) - دليل الخطاب هو: مفهوم المخالفة'. 

ومفهوم المخالفة هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه 
مخالف لما دل عليه المنطوق؛ لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكو”''. 

ب معقول الخطاب هوة القياس". 

والقياس هو: إلحاق فرع بأصل في حكمه لمساواة بينهما في علة 


ا 


= ينظر: البحر المحيط: ۷/٤‏ - ۰ شرح الکو کب: ۳۸۱/۳ وما بعدهاء إرشاد 
الفحول: ۱۷۸١ء‏ نشر البنود: .36/1١‏ 

)١(‏ النفائس للقرافي: 553/5 تح. د. عياضة السلمي. 

(؟) تراجع تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في: العدة: 1885/١‏ الحدود للباجي: 25٠‏ 
اللمع: © 25 البرهان: 44/١‏ 5» منتهى الوصول: 58 »١‏ التحرير» للكمال بن الحمام: 
٠‏ فواتح الرحموت: .4١ 4/١‏ 

(۳) النفائس للقراقي: ٠٤۹/۲‏ تح. د. عياضة السلمي. 

5917/5 تراجع تعريفات الأصوليين للقياس في: أصول الشاشي: #58 المعتمد:‎ )٤( 
البرهان للجويني: 2745/5 البحر‎ ٦۹٩ الحدود للباجي:‎ ۱۷٤/١ العدة:‎ ٠٣١و‎ 
.٠١ - ۷/١ المحيط:‎ 


AY 


المبحث الثاني 


الاستدلال بفحوى الخطاب 


ترق الطاب كل ما فم من الطاب عرف الغ لا سياق 
الكلام أو قصد المتكلم عليه؛ مثل أن ينص على الأدنى لينبه به على الأعلىء 
أو ينص على الأعلى لينبه به على الأدنى؛ كقول الله تعالى: فلا تقل لَّهْمَا 
أف فنص على التأفيف ونبه على ما فوقه من الضرب والشتم وأنواع 
الأذية» ومنه قوله تعالى: ومر أَهّل الكتاب مَنْ إن تَأمَئَهُ بقنطار وده ليل 
مهم ن إن تأنه بديتار لَ وليك276 فنص على القنطار ونبه على ما 
دونه» ونص على الدينار ونبه على ما فوقه. 

إذا ورد هذا الأسلوب في خطاب الشارع فحكمه حكم النص عند 
الأصوليين) حب العمل ةدو المضون الد لاتاق 

إلا أن الخلاف وقع بينهم في: دلالة هذا الأسلوب على المعنى الذي أراده 
المتكلم, هل جاءت عن طريق اللغة أو اا 


)١(‏ الإاسراء: ۳؟. 

(؟) آل عمران: ۷٥‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط: 2١5/5‏ نزهة الخاطر: ؟1/5١5.‏ 

)٤(‏ يراجع تصوير هذه المسألة وتحرير محل النزاع فيها تي الكتب التالية: إحكام الفصول 
للباجي: ٠٠٠۹ - ٠٠۸‏ والإشارة للباجي: 2175 اللمع للشيرازي: ٠٠ء‏ شرح = 


۱۸۸ 


اختلف الأصوليون قي ذلك على أقوال» أشهرها: 


القول الأوك: إن ذلك المعنى مفهوم من جهة اللغة» وينسب لجمهور 
لأا فدلالة الفحوى عندهم دلالة لفظية. 


القول الثاني : أنه مفهوم من جهة القياس » فدلالته فياسية » وينسب للامام 
الشافعي وبعض أصحابه“» فسماه الإمام الشافعي - رحمه الله: القياس 


الجلى” "" ا 


= اللمع للشيرازي: 5/١‏ 5 5» مسلم الثبوت: 5٠8/١‏ و١٠١٤‏ » نزهة الخاطر لابن بدران: 
og |‏ 

(۱) ينظر: إحكام الفصول: >٠۹‏ التبصرة للشيرازي: ۲۲۷ » اللمع: ٠١‏ البرهان للجويني: 
,ي شرح المسطاسي لتنقيح الفصول: ٠۳٠‏ البحر المحيط: .٠١/٤‏ 

(؟) ينظر: شرح اللمع: 4/١‏ ؟ 5» والبحر المحيط: .٠١/4‏ وينظر: إحكام الفصول: .٠٠۹‏ 

(۴) تراجع هذه المسألة - بالإضافة إلى ما سبق ذكره من مراجع - في المواضع التالية: أصول 
السرخسي: ۲٤١ - ٠٤١/١‏ البرهان للجويني: 450/١‏ » المستصفى للغزالي: 
94/5 النخول: 2*8 التحقيق والبيان للابياري: ١/ق١١١أ»‏ روضة الناظر: 5557 
المسودة: .5"١١٠‏ 


۱۸۹ 


١ 
س‎ 


رأي القاضي عبدالو هاب - رهه الله - 


نقل أبو الوليد الباجي - رحمه الله عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
أن المعنى في فحوى الخطاب مفهوم من جهة اللغة"''. 

وقد استدل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بالفحوى في مواضع 
كثيرة من فقهه منها قوله: (إذا حلف بقصد قطع المن عنه» فقال: والله لا 
شربت لك الماء» فإنه متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو 
من طريق التنبيه » دون الاقتصار على ما نص عليه» فوجب تعلق اليمين بجميع 

ا .ىر م 

ذلك؛ كقوله تعالى: فلا تقل لهُما أف )” لما كان المقصود منه التنبيه على 
منع الأذى تعلق النهي جميعه» دون ما نص عليه من قوله: أف. وإذا ثبت أن 
ما ذكرناه هو معقول الكلام والمقصود به» قلنا: إنه لفظ يفهم منه الامتناع من 


الانتفا ع بشيء من ماله» فأشبه إذا لفظيه )7 . 


(۱) ينظر: إحكام الفصول: 5.5. 

(0) الإاسراء: 7 ؟. 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب: ۲۳۳/١‏ » وتنظر أيضا المواضع التالية 
من هذا الكتاب: ه١٠ NTS”‏ و؟/5لم وه؟؟ Ay‏ 


۱۹ ٠ 


الميحث الثالث 


الاستدلال بدليل الخطاب 


دليل الخطاب هو: دلالة خطاب الشارع الذي علق حكمه بوصف» على 
انتفاء ذلك الحكم عمن لم يوجد فيه ذلك الوص ؛ كقول الله تعالى: (إفتحرير 
رقبة مؤمنة )” دل تقييد الرقبة بوصف الإيمان على أنه لا جوز إخراج رقبة 
كاف 2)295. . 

ويسمى مفهوم المخالفة ويقسم إلى عدة أقسام» لكن بعض الأصوليين 
يعبر عن أقسامه كلها مفهوم الصفة» فيجعل دليل الخطاب هو مفهوم الصفة 
ا لأنه يمكن رد جميع أقسامه إلى هذا القسم وحده؛ (فإن المعدود 
والمحدود موصوفان بعدّهما وحذهاء والمخصوص بالكون في زمان ومكان 


صرف رار سي 


ولقد اختلف الأصوليون في حجية دليل الخطاب على أقوال» أشهرها: 


القول الأول: أنه حجة » وينسب ا ونقله القاضي عبدالوهاب 


.95 النساء:‎ )١( 

(؟) ينظر: إحكام الفصول: 5 .5١‏ 

2١ ٤ تنظر: المسودة:‎ )9( 

.١ 5/5 وينظر: البحر المحيط:‎ .45 4/١ البرهان للجويني:‎ )٤( 

(0) ينظر: إرشاد الفحول: .١7/4‏ وينظر: البحر المحيط: ٤/٤‏ ١غ»‏ تيسير التحرير: ٠٠٠١/١‏ 


وإ 


- رح الله - عن جمهور المالكية» قال: وهو ظاهر قول مالك"'"'. 


القول الثاني : أنه ليس بحجة» وينسب لأبي حنيفة وا 


۷ 
اض 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


ذهب القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - إلى العمل بدليل الخطاب» 
واعتباره حجة» نقل ذلك أبو الوليد الباجي فقال: ذهب الجمهور من أصحابنا 
إلى القول بدليل الخطاب.. واختاره القاضي أبو محمدء ونسبه إلى مالك) 7" . 

وقال أيضاً: (إن كثيراً من أصحابنا يقولون بدليل الخطاب كالقاضي أبي 
الحسن بن القصارء والقاضي أبي محمد بن نصر وغيرهما) . 

ومن خلال هذا النقل تتضح موافقة القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
للجمهور في العمل يمفهوم المخالفة والاحتجاج به» لكنهم لا يحتجون به 
مطلقاء» بل يضعون لذلك خابط وخروظط لادم تاها 


ومن ذلك أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - اشترط في الصفة: أن 


.ه١‎ ٤ وينظر: إحكام الفصول:‎ ."١/85 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 2507/6 التحرير: 27١‏ التقرير والتحبير: 
»©0١‏ تيسير التحرير: 2١١١/١‏ البحر الحيط: 5/5 ١‏ وه١.‏ 

(۳) إحكام الفصول: £ ١ه.‏ 

.٠١/١ المنتقى شرح الموطأ للباجي:‎ )٤( 


يفهم منها مناسبتها للحكم المتعلق با محل الموصوف بها . 


هذا وقد احتج القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بدليل الخطاب في 
مواضع كثيرة من فقهه» منها قوله: (الشفعة بالحوار لا ُستحق.. ؛ لقوله َيِه : 
"الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة”'؟.. بدليل الخطاب» 
وهو أنه لما علقها بغير المقسوم دل على أن المقسوم يخلافه) 7" . 


وهذا مثال لمفهوم الحصر الذي هو أحد أنواع دليل الخطاب» ولفظ 
الحصر الوارد هنا: الألف واللام التي لاستغراق الجنس. 

ا عند القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أربعة ألفاظ هي : 

١‏ - لفظة: إنما؛ مثل قول النبى يله : "إغا الأعمال بالنيات". 

- لفظة: ذلك؛ مثل قول الله تعالى: ذلك لمَن لم يكن أَهْلَهُ حاضري 
لدا 


٠۲/٤ ينظر : البحر المحيط:‎ )١( 

٠٤ 0‏ ق الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم» ومسلم رقم: ١١١۸‏ 
في المساقاة» باب الشفعة» والترمذي رقم: ٠١۷١‏ في الأحكام» باب إذا حدث الحدود 
فلا شفعة» وأبو داود رقم: ٠١٠١‏ و5514 قي البيوع» باب قي الشفعة» والنسائي: 
8٠0‏ ف البيو ع» باب بيع المشاع» وابن ماجه رقم: ٤۹۷‏ في الشفعة» باب إذا 
وقعت الحدود فلا شفعة. 

٠‏ (۳) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 48/5. وتنظر المواضع الآتية من 
هذا الكتاب: ۸1/١‏ و1 ؟ ا و١‏ 1؟ ر؟5؟ ولا؟؟. ۱۰6/۲ وكهاولاء؟. 

)٤(‏ سبق مخريجه. 

.١55 البقرة:‎ )5( 


رس )1( 
المدعي واليمين على من أنكر 0 
4 - لفظة الإضافة مثل قوله يده : "تحريمها التكبب و ليلها اا 1 (f)‏ 
نقل ذلك أبو الوليد الباجي”" رهه الله. ظ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم: ١١54١‏ ف لاسكا بامونا خاء يق أن البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه» والبيهقي: 2505/٠١‏ وحسّن إسناده الحافظ في الفتح» وصححه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في الإرواء: 2519/8 861/5 

(0) سبق تخريجه. 


(۳) ينظر: إحكام الفصول: 517» وينظر: المنهاج في ترتيب الحجاج: 58 --55؟ و١٤١.‏ 


١ ٤ 


الفصل الثالث 
آراء القاضي المتعلقة بالخاص 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: آراؤه المتعلقة بالإطلاق والتقييد. 


المبحث الثانى: آراؤه المتعلقة بالأمر. 
المىحث الثالث: اراوّه المتعلقة بالنهى. 


140٥ 


المبحث الأول 


اراء القاضي المتعلقة بالإطلاق والتقييد 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيد. 
المطلب الثاني: المطلق الدائر بين قيدين متضادين. 


المطلب الأول 


المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيد 


إذا ورد اللفظ مطلقا حمل على إطلاقه» وإن ورد مقيدا حمل على تقييده: 
القسم الأول: أن يتفق اللفظان في السبب والحكم؛ كما لو قال: إن 
ظاهرت فأعتق رقبة» وقال في موضع آخر: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة, 
فيحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق”''» قال الزركشى: (نقل الاتفاق في هذا 
القتسم القاضيان أبو بكر وعبدالوهاب» وابن فوركء والكيا الطبري 
. 020 
وغيرهم) ‏ . 


241١1//* البحر المحيط:‎ ٠١١ ينظر: الإحكام للآمدي: 24/78 المسودة لآل تيمية:‎ )١( 
إرشاد‎ ۲۸١ النسخة المخطوطة منه: 57/6 ٠أء القواعد والفوائد الأصولية للبعلي:‎ 
.١5 5 الفحول:‎ 

(؟) الكيا الطبري هو: علي بن محمد بن علي » أبو الحسن» عماد الدين إلكيا الطبري الحراسي» 
إمام قي الأصول والتفسير والفقه» له مصنفات منها: كتاب في أصول الفقه» وأحكام 
القرآن» وشفاء المسترشدين في الخلافيات. توق سنة ٠ ٤‏ هه. تراجع ترجمته قي: وفيات 

الأعيان: ٤٤۸/١‏ » طبقات السبكي: ۲۳٠/۷‏ » البداية والنهاية: ؟ .1175/1١‏ 

(۳) البحر المحيط: ٤١۷/۳١‏ النسخة المخطوطة منه: ؟/*؟٠أ»‏ إرشاد الفحول: 1١584‏ - 


. ٥ 


وقد صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بحمل المطلق على المقيند في 
مذو الصو 

القسم الثاني: أن يختلف اللفظان قي السبب والحكم» فلا يحمل أحدهما 
على الآخر بالاتفاق”''» قال الزركشي - رحمه الله -: (نقله القاضي أبو بكر 


(£) : IL CE 
. وإمام الحرمين والكيا الطبري وابن برهان " والآمدي وغيرهم)‎ 


كما نقل الإجماع في هذه الصورة الإمام القرافي“ - رحمه الله -. 

القسم الثالث: أن يختلف اللفظان في الحكم دون السبب؛ كما لو قال: 
أطعم ر وقال في موضع آخر: اک ا 

(وقد عد بعض الناس من هذا القبيل: 

المقيد في قوله تعالى في آية الوضوء: ل وأيديكم إلى المرافق)"» والمطلق 


.٠۸١ إحكام الفصول للباجي:‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: */27 تنقيح الفصول مع شرحه للقرافي: 577 » مفتاح الوصول 
للتلمساني: 286 تقريب الوصول» لابن جرّى الكلبي: .۸٤‏ 

(۳) ابن برهان هو: أحمد بن علي بن محمد أبو الفتح البغدادي» فقيه شافعي أصولي» 
ومحدّث. له تصانيف منها: البسيط» والوسيط» والوجيزء والوصول إلى علم الأصول. 
كانت وفاته سنة 8 ١‏ هه. تراجع تر حمته في وفيات الأعيان: 2594/١‏ طبقات الي 
رعق دراك التهني 4 ۹۹ 

.٠١٤ وينظر: إرشاد الفحول:‎ . ٤١۷/۳ البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) تنقيح الفصول مع شرحه للقراقي: 555. وتنظر: الإشارة للباجي: .١5/‏ 

(5) ينظر: فواتح الرحموت: 2551/١‏ إرشاد الفحول: .٠١١‏ 

(۷) المائدة: > 


في آية التيمم: (وأيديكم)”'"'. 

TS‏ رحد ور قيار إن ماري" يود ع 
فلا يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم مطلقا. نقل الاتفاق على ذلك 
الآمدي” » وقال الشوكاني: (حكى الإجماع - في هذه الصورة - جماعة من 
ان اح أن اچ 


لكن الغزالي - رحمه الله - نقل عن أكشر الشافعية القول بحمل المطلق 
على المقيد إذا اتحدا في السبب” . 


.٤۳ النساء:‎ )١( 

(؟) مفتاح الوصول للتلمساني: ۸۸. 

(۳) الإجكام للآمدي: .٠/٣‏ 

.۸١ وتنظر: القواعد والفوائد الأصولية:‎ 2١55 إرشاد الفحول:‎ )٤( 
والشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد» فقيه» محدث؛ أصولي » من أهل صنعاء له‎ 
مصنفات منها: إرشاد الفحول في أصول الفقهء والسيل الجرار في الفقه» ونيل الأوطار‎ 
تراجع ترحمته قي: البدر الطالع:‎ .ها١‎ ٠٠٠١ شرح منتقى الأخبار قي الحديث. كانت وفاته‎ 
. الفتح المبين: ۳ الأعلام: 18/5 ؟‎ ١ 

.551/1١ ينظر: مسلم الثبوت ومعه فواتح الرحموت:‎ )١( 
ونقل الغزالي هذا القول عن أكثر الشافعية لم أجده في شيء من كتبه المطبوعة بعد التتبع.‎ 
ولقد زعم صاحب فواتح الرحموت أن بعض شراح المنهاج قد حكوا عن الغزالي هذا‎ 
النقل عن أكثر الشافعية» ووجدته في شرح الإسنوي على المنهاج منسوبا للقرافٍ لا‎ 
الغزالي» قال المطيعي قي سلم الوصول: (جعل الناقل هو القرافي لا الغزالي» والموجود في‎ 
مسلم الثبوت وغيره أن الناقل هو الغزالي» ولعل ما في الإسنوي تحريف بالطبع). ينظر:‎ 
نهاية السول للإسنوي» ومعه سلم الوصول للمطيعي: ؟/4315.‎ 


١ 8 


كما نقل الخلاف هنا - أيضا - القراقي وابن جَرَي الكلبي والشريف 
التلمساني”'' وحكى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن مذهب مالك في 
هذا حمل المطلق على المقيد» وأخذ ذلك من رواية رويت عن مالك - رحمه 
الله - أنه قال: (عجبت من رجل عظيم من أهل العراق يقول: إن التيمم إلى 
الكوعين) فقيل له إنه حمل ذلك على آية القطع» فقال: (وأين هو من آية 


الوضوء؟) الوه 


وقد رفض أبو الوليد الباجى - رحمه الله - هذا النقل لمذهب الإمام 
مالك - رحمه الله - وزعم أن هذا تأويل غير مسلم» بدعوى احتمال أن حمل 


() ينظر: تنقيح الفصول مع شرحه للقراقي: 2.555 تقريب الوصول لابن جزي: 84» مفتاح 
الوصول للتلمساني: ۸۷. 
وابن جُزي الكلبي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن يحيى» أبو القاسم الغرناطي 
المالكي » عالم أديب» من العلماء بالأصول واللغة والحديث والتفسير» له مصنفات منها: 
تقريب الوصول إلى علم الأصول» والقوانين الفقهية» والتسهيل لعلوم التنزيل. مات يوم 
معركة طريف وهو يحرض الناس سنة ١4لاه.‏ تراجع ترجمته في: الدرر الكامنة: 
۳/۲ نفح الطيب: 4/5 ١ه‏ الأعلام: ه/ه؟75. ظ 
والشريف التلمساني هو: محمد بن أحمد بن علي بن يحيى الإدريسي, أبو عبدالله المالكي , 
فقيه متكلم أصولي» انتهت إليه إمامة المالكية بالمغرب» نشأ بتلسمان. له مصنفات منها: 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» والقضاء والقدر» وشرح جمل النونحي. 
مات بتلمسان سنة ١۷۷ه.‏ تراجع ترجمته قي: نيل الابتهاج: ٠٠١‏ بهامش الديباج. 
الأعلام: 51//6 23 معجم المؤلفين: .٠١٠/۸‏ 

(؟) ينظر: إحكام الفصول: ٠١‏ 5. وينظر أيضا: البحر المحيط: "//5117. وهذا الرجل العظيم 
الذي أشار إليه الإإمام مالك - رحه لودع ية الس 


e۰ 


اللفظ المطلق على المقيد جاء هنا بطريق القياس والعلة الجامعة» لا .عقتضى 
ا 

وقد ذكر القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن فرض حد اليدين في 
التيمم عند مالك مختلف فيه بين أصحابه» فمنهم من قال إلى المرفقين؛ قال 
القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (وجه القسول إنه إلى المرفقين: قوله: 
(وَأيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافق ) والإطلاق يتناول إلى الإبط» ولأنه تعالى لما قيدهما 
في الوضوء وأطلق في التيمم وجب بناء المطلق على المقيد) ”". 

القسم الرابع: أن يختلف اللفظان في السبب دون الحكم؛ كإطلاق لفظ 
لرقبة في كفارة الظهارء قال الله تعالى: والذين يُظَاهِرُونَ من تسائهم ثم 
َعُودُونَ لما قالوا محري رقبَة من قبل أن يَتَمَاسًا ذلكم تُوعَظون به وَاللّهُ بنا 
تعْمَلُونَ حير )7“ . 


وتقييدها بالإبمان في كفارة القتل» الوارد في قوله تعالى: لإوَمَا كان 


رک ص 


o 4‏ َه رو وه 2 a‏ 200 ر ٣‏ بير اه مس - ° TTT‏ 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطما فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مُسَلمة إلى أهله 4“ فال حكم واحد وهو وجوب الإعتاق في الظهار والقتل› 
مع كون الظهار والقتل سببين مختلفين. 


(۱) ينظر: إحكام الفصول للباجي: ٠‏ وينظر: البحر المحيط: ٤١۷/۳١‏ . 
(؟) المائدة: ". 

(۳) الإشراف للقاضي عبدالوهاب: .59/١‏ 

(5) المجادلة: ۳. 

)٥(‏ النساء: ؟85. 


وهذا القسم هو محل الخلاف» فقد اختلف الأصوليون فيه على أقوال» 


القول الأول: أنه لا حمل المطلق على المقيد مقتضى اللغة» بل لابد مسن 
دليل يو جب ذلك نقله القاضي عبدالوهاب - رهه الله - عن الجمهور مسن 
المالكية وغيرهه'''. 


وتس لجمهور الشافعية7 )ع وحكاه القاضي عبدالوهاب 7 رمه لله > جن 
(TD.‏ 
جمهور المالكية 


.٠٠١١ ينظر: البحر المحيط: .؛. وينظر - أيضاً - شرح التنقيح: ۷ المسودة:‎ )١( 
ظ‎ .٠١١ القواعد والفوائد الأصولية: ۸۳ » إرشاد الفحول:‎ 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: ١/ه.‏ البحر المحيطء مخطوط: 5/5 ١‏ ١أ‏ النسخة المطبوعة منه: 
5 5. 


(۳) ينظر: البحر المحيط: ١/7‏ ؟ 5 . 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


يرى القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - أن المطلق لا يحمل على المقيد في 
هذه الصورة من جهة اللغة إلا أن يدل القياس على تقييده» فيلحق بالمقيد 
E‏ نقل ذلك او الوليد البابى 2١7‏ - رهه الله E‏ 


واختار القاضي د ا ا ويس 
للمطلق» لا زائد فيه" » فنراه يحمل الرقبة المطلقة في الظهار على الرقبة المقيدة 
بالإيمان في كفارة القتل قياساء قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - في 
كفارة الظهار: (لا يحرئ فيها إعتاق الكافرة ..؛ لأنه تكفير بعتق لم يجز فيه 
غير المسلمة» أصله كفارة القتل) “. ظ 


فهو قد جعل كفارة القتّل التي جاءت مقيدة بالإيمان أصلا للقياس» 
وكفارة الظهار فرعا له. 


.54١ إحكام الفصول للباجي:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح تنقيح الأصول: 255177 المسودة: ٠١١‏ تشنيف المسامع للزركشي: 
١٠١١+‏ تح. د. فقيهي» القواعد والفوائد الأصولية: ۲۸۳ إرشاد الفحول: .٠١١‏ 

(۳) ينظر البحر المحيط: 7/؟ 5 4. 

)٤(‏ الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ؟/554١.‏ وينظر: اختصار عيون الأدلة للقاضي 
عبدالوهاب (مخطوط/ ۳). ) 


المطلب الثاني 


المطلق الدائر بين قيدين متضادين 


البحت السابق يتعلق بالمظلق الذي ليس لنه إلا أصل والجيدة عدي يرد 
اللفظ مطلقا في موضع» وما ق رضم انر 
أما الكلام في هذه المسألة فيتعلق بالمطلق الذي له أكثر من أصل؛ فإذا 
ورد اللفظ مطلقا في موضح› وقيد في موضعين أو أكشر بقيدين متضادين) 
فعلى أيهما يحمل؟. 
ندل ,ذلك ا ردن کار ل .ون ای ان فال 
تعالى في كفارة اليمين: } فمن لم يج فُصِيَّام ثُلانة يام 4" وقال جل 
وعلا في قضاء رمضان: ( ار '؛ حيث أطلق الصيام هنا 
فلم يقيده بالتتابع أو التفريق» سای الصيام مقیدا بالتتابع قي كفارة 
الظهارء قال الله جل وعلا: ( فمن لم يج فصيام شَهْرَينِ متَكَابعيْنَ 06" 


ومقيدا بالتفريق في متعة الحج» قال الله عز وجل: ( فصيام تلانّة آي في الج 


.۸٩ لمائدة:‎ )١( 
.١۸٤ (؟) البقرة:‎ 


.٤ المحادلة:‎ )۳( 


ےم مره س م ماهير 6 


وَسَبْعَة إذا ر رََعْتَم 74 ؛ فهل يشترط في صيام كفارة اليمين» وقضاء رمضان 
التتابع» أو يشترط التفريق؟ حملا على واحد معين من هذين القيدين» أو لا 
يحمل على واحد منهما''؟. 

لأخلات بين العلجاء انهلا ا ا عد ين اتو بر 
يعتبر بنفسه» ويبقى على أصل التخيير بينهما وبين غيرهما ما دل عليه المطلسق 
ra ES‏ لأنه ترجيح من غير 
مرجحح. 

فلا يحمل المطلق على المقيد إلا بشرط أن يكون للمطلق أصل واحد فقط. 
أا كان الطلق دار بى د كدان وها ان فط كر 
والجد .وها اا ر الطلق غار ها 


حك القاضى عدا هاب د رهه ا لاان عل احراط 20 


.١55 البقرة:‎ 0 

(0) تنظر صورة المسألة مع المثال في: العدة للقاضي أبي يعلى: 1۳٠٦/١‏ التمهيد للإسنوي: 
۷ شرح الكوكب: ES‏ 

(۳) تنظر: المسودة: ۱ء وشرح الکو كب المنير: .٠ ٤/۳‏ وتنظر - أيضا: اة لأبي يعلى 
(57037/5)» القواعد والفوائد الأصولية: 5/5 » شرح تنقيح الفصول لحلولو: 5/7 5. 

)٤(‏ ينظر: البحر الححيط مخطوط: 55/5 ١أ‏ والنسخة فن منه: »٤۲۷/۳(‏ وإرشاد 
الفحول: .١55‏ 


فأما إذا أمكن الترجيح بين القيدين بأن كان أحدهما أولى من جهة 
القياس » أو كان دليل الحكم عليه أقوى» ألحق المطلق بالأقيس ينا إذا 
و جذدت علة تقتصى الإلحاق'. 


الترجيح بالقياس هناء وإبقاء اللفظ المطلق على إطلاقه. 


)١(‏ ينظر: التحصيل للأرموي: ٤0۸/١‏ تنقيح الفصول مع شرحه للقراقي: ٩٦4‏ البحر 
حيط مخطو ط: 5 ١أ‏ التسخة المطبوعة منه: ٤٩٦/۳‏ = 4)۷ شرح الك وكب: 
۳/۳ و٥٠٤‏ إرشاد الفحول: .١55‏ 

(؟) ينظر: التحصيل للأرموي: ٤0۸/١‏ تنقيح الفصول مع شرحه: 2.5559 القواعد والفوائد 
الأصولية: ٤‏ فواتح الرحمرت: ١/ه5؟.‏ 


۲٠“ 


ا ممبحث الثاني 


آراژه المتعلقة بالأمر 


وفيه ثمانية مطالب: ظ 
المطلب الأول: اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر. 
المطلب الثاني: اقتضاء الأمر المطلق الوجوب. 
المطلب الثالث: اقتضاء الأمر المطلق الفور. 
المطلب الرابع: إفادة الأمر المعلق على شرط أو صفة للتكرار. 
المطلب الخامس: إفادة الأمر المكرّر للتكرار. 
المطلب السادس: رأي القاضي 6 إذا مر بالفعل ثم عطف الأمر به. 
المطلب السابع: إفادة الأمر بعد الحظر بالإباحة. 


الطلب الثامن: الأمر بالشيء نهي عن ضده. 


المطلب الأول 


اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر 


فالتماس وإن كان دونه فسؤال7''. 


وأما الاستعلاء فهو: كون الطلب ورد على جهة الاستعلاء؛ كأن يكون 
الطلب بعظمة» أو غلظ ورفع صوت,ء أو نحو ذلك» لا على وجه التذلر. 
قال القرافي: (الاستعلاء في هيئة الأمر من الترفع وإظهار القهرء والعلو يرجع 
إلى هيئة الآمر من شرفه أو علو مازلته بالنسبة إلى المأمور) . 


فالمراد بهذه المسألة: هل يشترط في مسمى الأمر العلو؟ فلا يسمى أمرا إلا 
ما كان بهذه المثابة. وهل يشترط الاستعلاء؟ فلا يسمى أمراً إلا ما كان على 
حهة الاستعلاء. 


)١(‏ ينظر: التمهيد للاسنوي: ٠٦١‏ البحر المحيط: ۱۸۱١/٤‏ تح. د. الدويش» القواعد 
والفوائد الأصولية للبعلي: ١۹١٠ء‏ وغاية المأمول قي شرح الورقات للرملي: ١١١/‏ تح. 
اطي < 

(؟) ينظر: التمهيد للاسنوي: ٠٠٠١‏ والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي: ١۹١٠ء‏ غاية المأمول: 
.١ 7‏ 

(2) تنقيح الفصول للقراقي: 07 .١‏ 


اختلف العلماء في ذلك على أقوال» أشهرها: 
القول الأول: يشترط في الأمر العلو دون الاستعلاء» نقله القاضي 
عبدالو هاب - رهه الله - عن أهل اللغة وجمهور أهل الا 


القول الثاني: أنه لا يشترط العلو ولا الاستعلاء جميعاء وينسب 
للشافعية”'' . 


.١ 1 ينظر: شرح تنقيح الفصول للقراتقي:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول: .45/5/١‏ 
وتنظر الأقوال في هذه المسألة فيما يأتي: البحر الميحط: ۱۸٠١/٤‏ وما بعدها تح. د. 
القوين» التوضيم:ق كبر اليم اوه :18م شرح الكو كيه الع 1/6 
»١ 5‏ إجابة السائل شرح بغية الأمل للصنعاني: ٠۷١‏ . 


۲۰۹ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


اختلف النقل عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - فتارة ينقل عنه أنه 

شترط العلو» وثارة يتقل عنه أنه آذ طا عا الل والا ا 

قال القراق ف شرح تنقيح الفصول: (قال القاضي عبدالوهاب في 
المللخص: الذي عليه أهل اللغة وجمهور أهل العلم اشتراط العلو» واختاره هو 


- أيضاً - أعني القاضي عبدالوهاب) . 


ونقل هذا المرأي - أيضا 5 ۳ عبدالوهاب - رهه الله - 
الإإسنوي› وارك وكلهم بعروه إلى كتاب الملخص. 


وف موضع آخر ينقل القرافي عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
شتراط العلو والاستعلاء معا" . 


ونقل ذلك - أيضاً - الإسنوي» والز ركشسيء والفتو حي (4) 


. ١707 شرح تنقيح الفصول:‎ )١( 

(؟) ينظر: نهاية اسول ومعهالبدخضي: ١ه‏ البحر حيط للزركشي: لت د. 
ار 

(۳) نقله عنه: 22200011109 ۸ 

)٤(‏ ينظر: التمهيد للإسنوي: 2555 نهاية السول للإسنوي ومعه البدخشي: 2٠١/5‏ البحر 
المحيط: ۱۸۱۰/٤‏ تح. د. الدويش» شرح الكوكب المنير للفتوحي: */5 .١‏ 
والفتوحي: هو: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي بن إبراهيم» أبو البقاءء تقي الدين» 
الشهير بابن النجار» فقيه حنبلي» مصري. له مصنفات منها: شرح الكوكب المنير = 
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وغيرهم' ''. 

لكن الزركشي - رحمه الله - تفرد بعزو هذا الرأي للقاضي عبدالوهاب 
في مختصره الصغير» ولعل المراد بمختصره الصغير: سبيت و صر 
الفقه للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله -. 


وقد أشار إلى هذا الاختلاف ابن اللحام فقال: (ذكر الإسنوي عن 
القاضي فقال: و حب أن : يشترط العلو والاستعلاء» معا» ممع حكايته عنه ما 
قاله في الملخص في أول المسألة؛ وهو أنه يه يشترط العلو دون الاستعلاء. ول 
يذكر أنه اختلف قوله في ذلك)'. 


فلعل القاضي عبدالوهاب - رحه الله - ترجح لديه الول باء: شتراطهماء 
وذكر ذلك ف كتاب المقدمات. 


= في أصول الفقه» ومنتهى الإرادات في الفقه. توق سنة 91/5ه. تراجع ترجمته في: 
كشف الظنون: ؟/ هم ١ء‏ الأعلام: 2595/5 معجم المؤلفين: ۷٦/۸‏ مقدمة تحقيق 
كتاب شرح الكوكب المنير: ١/ه‏ - ۷. 

)١(‏ تنظر: الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع: ١/١‏ تح. حسن المرزوقي» نشر النبود: 
.١ 8/١‏ ظ 

(؟) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام: .٠١۸‏ 
وابن اللحام هو: على بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان» الدمشقي الحنبلي» علاء 
اليو أو الع ارف ان اللاي فر امول توك القضاء مكزعا للش تصتفات 
منها: القواعد والفوائد الأصولية» والمختصر قي أصول الفقه. توفي سنة ٠١7‏ 4ه» وقيل غير 
ذلك. تراجع ترجمته في: إنباء الغمر: 8.01/54 - ۳٠۳‏ الضوء اللامع: 250/0 
شذرات الذهب: .۳٠/۷‏ 


وي وقت آخر ترجح لديه القول باشتراط العلو فقط› رذ کر دك 
كتاب الملخص» ولا يجزم بنتيجة قاطعة للرأي الذي انتهى إليه القاضى ؛ لأنه 


المطلب الثاني 


اقتضاء الأمر اجرد الوجوب 


لا خلاف بين الأصوليين أن صيغة الأمر قد ورد استعمالحا عند أهل اللغة 


في معان متعدده» منها: الو جوب والندب والإرشاد والإباحة. 


لكن وقع الخلاف بينهم في المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر المجردة عن 
القرائن على سبيل الحقيقة ؛ على أقوال» أشهرها: 


القول الأول: أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب حقيقة» وتستعمل بحازا 
ار ل الي نل ا ل ال ال EE‏ 
القاضي عبدالوهاب: إنه قول مالك وكافة أصحابه» وقال - في الملخص -: 
هو قول أصحابنا وأكثر الحنفية والشافعية» والأقلين من الأصوليين)”'' ونقل 


))١(‏ ينظر: المعتمد: ٠٥۷/١‏ العدة للقاضي أبي يعلى: ٠۲٤/١‏ و559» وإحكام الفصول 
للباجي: 2١56‏ شرح اللمع للشيرازي: 1 اصول السرخسي: ١/ه‏ » المنخول: 
٠‏ المنتهى لابن الحاجب: 25١‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرحه: ۷۹/۲ 
الببحر المحيط: ۳٦۷ = ٠٠٠/۲‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام: 2١69‏ 
التوضيح في شرح التنقيح لحلولو: 2١١5-11١١‏ شرح المسطاسي لتنقيح الفصول: ق 
؟لاء شرح الكوكب المنير: ۳۹/۲ فواتح الرحموت: ۳۷۲۳/۱ - ۳۷۷ إرشاد 
الفحول: .)۹٤(‏ 

(؟) البحر امحيط: ۱۸٠١/٤‏ تح. د. الدويش» النسخة المطبوعة منه: 5”55/5. 


1۴ 


عن شيخه الأبهري أنه رجع إلى هذا اقل" 

القول الثاني: أنه حقيقة في الندب محاز في غيره» وينسب لعامة المعتزلة 
وبعض الفقهاء» (قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: كلام الشافعي 
في أحكام القرآن يدل عليه) '". 


القول الثالث: التوقف في تعيين مدلول الأمر حقيقة ؛ فصيغة الأمر عندهم 


او وسيهوك بالواقفنة: 


.٠۷٠/۲ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: إحكام الفصول: »© اللمع وشرحه: ٠/١‏ التبصرة: /ا؟» المستصفى: 
55/1١‏ البحر المحيط: .٠٦۷/۲‏ ظ 

(۳) البحر المحيط: ؟751//5. 

.٠۳٦۹ = ۳۹۸/۲ التبصرة: ۰۲۷ البحر المحيط:‎ ۷١/١ ينظر: الإحکام لابن حزم:‎ )٤( 


١ 
ني‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن الأمر اجرد يدل على الإيجاب 
حقيقة » و أنه يصرك إل النذيه وغيرة بقرينة تقترن به مجارا. تقل ذلك أبنو 


وعمل بهذه القاعدة في مواضع متعددة من فقهه منها قوله: (السعي ركن 
من أركان الحج 55 قال : N‏ والأمر على ا 


على ارتحاعها.. قال َه : "مره فليراجعها”*' وهذا أمرء وهو على 


.١95 إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي:‎ )١( 

۱۸٠0/۸ لحريس انبا لع 5 © وابن سعد في الطبقات:‎ O 
والحاكم في المستدرك: 270/4 والبيهقي: 2917/5 ولفظه:‎ ۷١ والدارقطني رقم:‎ 
(هذا الحديث لم‎ :۷٠/٤ "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي". قال الذهبي ف التلخيص:‎ 
يصح)» وصححه المزي وابن عبدالحادي» كما صححه الشيخ ناصر الدين الألباني‎ 
.؟7١-- بعجموع طرقه في إرواء العليل: 59/84؟‎ 

(۳) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب: 29/١‏ ؟. 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري: / .م - ۳۰۷ في الطلاق» باب إذا طلقت 
الحائض» ومسلم رقم: ٠٤١١‏ في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» وأبو داود رقم: 
48 ق الطلاق» باب في طلاق السنةء والترمذي رقم ٠٠۷١‏ قي الطلاق» باب 
ماجاء في طلاق السنة» والنسائي: ١4١ -- ١107/5‏ في الطلاق» باب ما يفعل إذا = 


ه ١؟‏ 


يبري 


وقال ف الممهد: (عندنا يقرأ الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ فيما يجهر فيه.. 
والدليل قوله تعالى:( وَإِذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وهذا أمر 


و ظاهره الوجحوب Ol‏ 


= طلق تطليقة وهي حائض» وابن ماجه رقم: ۲١٠۱۹‏ في الطلاق» باب طلاق السنة» 
ومالك في الموطأ: ٥۷٦/۲‏ في الطلاق» باب ماجاء في الإقراء. 

.١ ۲۳/١ الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 4 ١؟.‏ 

(*) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك» لشمس الدين محمد الراعي: 9م/؟ - 
2. 


المطلب الثالث 


اقتضاء الأمر المطلق الفور 


لابد - قبل الخوض في هذه المسألة - أن أبين معنى الفور والتراخي, 
وأمهد عمقدمة موجزة بين المقصود من المسألة› وأحرر محل الغزاع فيها. 

أما الفور معناه: وجحوب تعجيل الفعل والإتيان به في أول أوقات 
الإمكان. 

والتراخى: جواز تأخير الفعل» أو البدار به في أول أؤقات الإمكان؛ لا 
ععنى أن البدار لا يحوز» وأنه لو أتي به فيه لا يعتد به» كما هو ظاهر عبارة 
التراخي فإن هذا ليس مذهبا لأحد. 

والقضوة ااا أن الا إذا ورد مط غير فيك يوقت مون ورد 

عن القرائن الدالة على الفورية أو التراخي؛ فهل يفيد الفور؟ 

كالأمر بأداء النذر والكفارة؛ (كأمر النبي عَِنْه للمجامع زو هاعم 58 
نهار رمضاك: بعتق رقبة 0 EES‏ و كقضاء صيام رمضاد للمريض 
)١(‏ ينظر: البرهان د ۱“ رفع الحاجب لابن السبكي: ١55 3/١‏ ب خطوط 

الأزهرء التلويح للتفتازاني: 5/١‏ ١؟.‏ 


(؟) أخرجه البخاري: 644-۴٤‏ قي الصومء باب إذا جامع قي رمضان› ومسلم رقم: 


1% 


7 ف م کک e:‏ 
07 


والمسافر» قال ال تعالى: (فعدٌ فعدة من ايام حر . 


اتفق الأصوليون على أن العزم على الفعل واجب على الفور عمجرد بلو غ 
الأمرء قال الشيرازي: (إذا ورد الأمر بالفعل مطلقاً وجب العزم على الفعل 
على الفور)""؛ وأشار إلى ذلك الغزالي في المستصفى” ". 

كه انوا اا على أن هتو الميألة لا ر على متهت من ل 
إن الأمر للدوام والتكرارء قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (اتفقوا 
على أن الخلاف لا يتصور إذا قلنا إنه للتكرار والدوام» بل يتعين الفوں)“؛ 
لأن الصيغة -- عندهم - تقتضي استغراق الأوقات بالامتشال» فمن ضرورة 
ذلك الفور مبادرة الامتثال. 


إذا تقرر هذا فإن الخلاف قائم بين الأصوليين في صيغة الأمر 0 ع 


القرائن› إدا و ردت عير مقيده بوفت معين ؟ هل تقتضي الفور أو التراخي 


= في الصوم» باب كفارة من أتى أهله في رمضان» والترمذي رقم: ۷۲٤‏ في الصوم» 
باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان» ومالك ف الموطاً: ٠۹٦/۱‏ و۹۷٠‏ قي الصيامء 
باب كفارة من أفطر في رمضان. 

. ١5 البقرة:‎ )١( 

(؟) اللمع للشيرازي: ۸. 

(۳) المستصفى: ؟/١١.‏ 

.١ 55 شرح تنقيح الفصول للقراقي:‎ )٤( 
وينظر: البحر المحيط: 00/6 4» النسخة الحققة منه: 1451/4ء التوضيح في شرح‎ 
2581/١ القواعد والفوائد الأصولية: ۱۷۹» فواتح الرحموت:‎ 2١١ 5 التنقيح لحلولو:‎ 
.89 إرشاد الفحول:‎ 


اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 
القول الأول اها فة الور ,خت لوص ال برلل 
9 بعصر الخافة ¿ والحنابلة“» وأهل الظاه . 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله عه لهل اضول أصيححا نا وهر 
الذي ينصره أصحابنا ويذكرون أنه قضية مذهب مالك) ". 
وقال - أيضا - ف الملخص: (الذي ينصره أصحابنا أن الأمر على الفور» ' 
٭ ا ٤‏ 71 
واحد قول مالك أنه للفور من أمره بتعجيل الحج, ومنعه من تفرقة الوضوء» 


وعدة مسائل فى مذهبه) ”. 


.٠٦/١ تنظر: أصول السرخسي:‎ )١( 

(؟) تنظر: مقدمة ابن القصار: 2١١١‏ شرح التنقيح للقراقي: 59 .١‏ 

(۳) تنظر: التبصرة: ؟ هء البحر المحيط: ؟/985". 

)٤(‏ تنظر: العدة: ۲۸١/١‏ و۲۸۳ التمهيد لأبي الخطاب: ١٠١/١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية: 9/ا١.‏ 


(6) ينظ : الإحکام لابن حزم: 2*1/١‏ الإبهاج: 55/5. 
وأهل الظاهر هم: أتباع داود بن علي» وسموا بذلك لأنهم يأخذون بظواهر النصوص قي 
الاستدلال» ولا يقولون بالقياس» وتقوم أصول فقههم على القرآن والسنة والإجماع» فإن 
لم يكن شيء من ذلك اعتمدوا على الاستصحاب. ظ 

(5) البحر المحيط: ١515/4‏ تح. د. الدويش. النسخة المطبوعة منه: ۳۹٩۹/۲‏ = ۳۹۷. 


(۷) شرح تنقيح الفصول للقراي: ۱۲۸ .١559--‏ 


وينظر: شرح المسطاسي: ۷۳ مخطوط. التوضيح قي شرح التنقيح لحلولو: 5 »١١‏ القواعد 
والفوائد. الأصولية: .١09‏ 


القول الثاني: أنها لا تفي د الفورء وو ل لک الحنفر .)۱( 


SS 
كما أنه قد جرى الخلاف - أيضا - ف الأمر الذي يفيد الفور, هل هو‎ 
أمر الوجوب فقطء أو يعم الواجب والمندوب؟.‎ 


(قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - الصحيح: أنه يعمهما) 7“ . 


)١(‏ تنظر: أصول السرخسي: ٠٦/١‏ كشف الأسرار للبخاري: 554/١‏ » فواتح ال حموت: 
AVI!‏ ظ 

(؟) تنظر: التبصرة: ؟ ه» البحر المحيط: .٠۹۷/۲‏ 

(۳) تنظر هذه الأقوال وغيرها في: المقدمة لابن القصار: 01١١‏ الإحکام لابن حزم: 2931/١‏ 
العدة: ۲۸١ - ۲۸١/١‏ التبصرة: 5 5» البرهان للجويني: 575/١‏ » أصول السرخسي: 
2/١‏ المستصفى: ۹/١‏ المنخول: ١١١‏ الوصول لابن برهان: ۰۱٤۸/١‏ الإحكام 
للآمدي: ٤٩/٩‏ 5غ البحر المحيط: ۳۹٦/۲‏ - ۳۹۹ القواعد والفوائد الأصولية: )»١1/9‏ 
شرح الكوكب: ٤۸/۳‏ . ظ 

)٤(‏ البحر المحيط: 4٠٠/5‏ بتصرف. وينظر: شرح التنقيح للقرافي: 2١59‏ القواعد والفوائد 


الأصولية: ١م١.‏ 


۰ 


١١ 
الي‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن الأمر المطلق يقتضي إيقاع 
الفعل على الفور؛ صرح بذلك في عدة مواضع مسن كتاب الإشراف» ومن 
ذلك قوله: (إذا فرّق وضوءه أو غسله تفريقا متفاحشا لم يجرئه.. لقوله تعالى: 
ا Ne‏ 0 )0( 
(فاغسلوا وجوهكم» ؛ لأنه أمرء والامر المطلق على الفور 5 

وقد انتصر القاضى لهذا الرأي» واستدل له بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أنه لابد للفعل من زمان يقع فيه» وليس في اللفظ ذكر 
لزمان معين» ووجدنا الأفعال تختلف أحكامها باختلاف أوقاتها؛ فيكون 
الفعل في وقت طاعة وف غيره معصية» وقي وقت قربة وفي آخر مأتماء و 
فسلمناه للدليل» ولا يثبت ما عداه وقتا إلا بدليل. 

الدليل الثانى : أن السنيك إذا أهير عبذه بشي ء ولم يفعل حسن منه لومه 
يقال له: سيفعل في ثان» فدل ذلك على أن الإطلاق يفيد التقديم ويمنع 
التاخير. 
)١(‏ المائدة: ". 


(؟) الإشراف على مسائل الخلاف: .١١/١‏ 
وتنظر المواضع الآتية من نفس الكتاب: ١١۱۷/١‏ و8١5.‏ 
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ولا يمكن منع ذلك بأن يقال: إنه لا يحسن إلا فيما قارنته قرينة تفيد 
التعجيل؛ لأن ذلك ينع التعلق بظاهر صيغته من عموم أو وجوب» أو أي 
شيء كان من موضو ع بنية الأمر» وما أدى إلى ذلك فباطل. 

الدليل الثالث: أن الأمر لما اقتضى الإيقاع وكان الترك منافياً له» وجب 
فعله غقيب الأمر. 

الدليل الرابع: أنه لو كان تأخير الامتثال جائرا لم يخل: إما أن يكون إلى 
غاية أو لا إلى غاية» وفي إثبات الغاية توقيت وذلك خلاف مسألتنا؛ لأن 
كلامنا في العمل المطلق دون الوقت» وفي نفي الغاية إحالة؛ لأن المكلف إذا 
مات قبل الفعل فلا يخلو: إما أن يكون Ey‏ 
وجوب الحمع بين جواز الترك والمعصية به» وأن يحظر الله على المكلف ترك 
الفعل في وقت لا يبينه له» وذلك غير صحيح» وقي نفي التأثيم إخراج الفعل 
عن الوجوب إلى الندب؛ لأن النفل هو الذي يكون للمكلف تركه إلى غير 
إثبات غاية» ولا يأثم إذا مات ولم يفعله. 

ولا يعصمهم من هذا إثبات العزم على إيقاعه في المستقبل؛ لأن في ذلك 
إيجاب ما لم يوجبه الأمرء وإسقاط ما أوجبه من الفعل ''. 


.5١18 ٠ ؟١ا//١ تنظر هذه الأدلة في كتاب الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )١( 


Y۲ 


المطلب الرابع 


إفادة الأمر المعلق على شرط أو صفة للتكرار 


إذا ورد الأمر 3 بالمرة أو بالتكرار حمل عليه» وإن ورد معلقاً على 
شرط أو صفة» فهل يقتضي الأمر تكرار المأمور به بتكرر ذلك الشرط وتلك 
الصفة؟ 

كفن عل الأمر الظلق مدد لك ار» أقال: اا ان دك 
شرط يفيده - أيضاً - بتكرر الشرط والصفة. 

ومن نفى اقتضاء مطلق الأمر لذلك - وهم الأكثرون(0 - اختلفوا على 
أقوال» أشهرها: ظ 

القول الأول: أنه لا يقتضي التكرار» وينسب لأكثر الفقهاء 
والأصوليين”". ونقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن الحنفية والمالكية 


والشافعية” . 

وهؤلاء قالوا - أيضا -: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ؛ لأن المعلق 
على شرط أو صفة آكد في إفادة التكرار من المطلق؛ لأنه اشتمل على سببين 
)١(‏ ينظر: المعتمد: ۱١۸/١‏ البحر المحيط: 7585/5 و٦۳۸‏ التوضيح في شرح التنقيح, 


لحلولو: .١١7‏ 
(؟) ينظر: المعتمد: ۱۱١/۱‏ البحر المحيط: .٠۹۰/۲‏ 


(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقراقي: 2١7١‏ التوضيح قي شرح التنقيح» لحلولو: 5 .١١‏ 
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للتكرار: الصيغة بدلالة الوضع» والشرط بدلالة السبب. 


فالقائلون بعدم التكرار عند اجتماع السببين» يقولون به عند انفراد 


أحدهما من باب ا 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (القائلون بعدم التكرار في الأمر 
المطلق قالوا به عند تكرار الشرط والصفة وهو قول كثير من أصحابنا 
وأصحاب الشافعي) ”''. 


القول الثاني: أنه يقتضيه» نقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن 
' 66 
بعض المالكية . 


وكل من قال باقتضاء الأمر المطلق للتكرار يقول باقتضائه هنا - أيضا!؟)؛ 
لأن الشروط والصفات أسباب» والحكم يتكرر بتكرر سببه» فصيغة الأمر 
المعلقة على شرط أو صفة اجتمع عندهم فيها سببان للتكرار: الصيغة بدلالة 
الوضع» والشرط بدلالة السببية. ) 


.١7١ ينظر: شرح تنقيح الفصول للقراقي:‎ )١( 

(؟) شرح تنقيح الفصول للقرافي: 2١7١‏ والتوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 5 .١١‏ 

(۳) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف: .8/١‏ 

)٤(‏ ينظر: المعتمد: 2١١6/١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي: 2172١‏ البحر المحيط: ؟584/5. 
وتراجع هذه الأقوال وغيرها في: العدة: ٠٦١ - ٠٦٤/١‏ شرح اللمع: 2550/١‏ نهاية 
السول: ؟/ ٠۷١ - ٠۷٤‏ التمهيد للاسنوي: 585» التوضيح في شرح التنقيح» 
لحلولو: ١١١ - 1١١5‏ القواعد والفوائد الأصولية: ١/١‏ - ١۱۷٠ء‏ شرح الكوكب: 
۳/۳ = ه ع » إرشاد الفحول: ٩۷‏ = ۹۸. ظ 


Y4 


رأي القاضي عبدالوهاب = رهه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (القائلون بعدم التكرار قي الأمر 
المطلق قالوا به عند تكرار الشرط والصفة؛ وهو قول كثير من أصحابنا 
وأصحاب الشافعي» وقال الباقون من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأبي 
حنيفة لا يقتضيه» قال: وهو الصحيح واختلف في النهي.. والصحيح تكرار 
النهى عند التعليق بخلاف الأمر) . 

فالقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - ينقل عن الحنفية وبعض المالكية 
والشافعية القول بعدم اقتضاء الأمر المعلق على شرط أو صفة للتكرار عند 
تكرر الشرط والصفة» ويصحح هذا القول. 

وقد نقل عنه هذا القول - أيضا -: أبو الوليد الباجي» حيث يقول: (إذا 
علق الأمر بشرط أو صفة فإنه لا يقتضي تكرار الفعل بتكرار الصفة» وبه قال 
او 

هذا وقد نقل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في موضع آخر عن 
الإمام مالك - رحمه الله -- وأصحابه وكثير من الحنفية والشافعية أن الأمر 
المطلق لا يقتضي التكرار ۳ 


.١١ 5 شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١١٠١ء التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو:‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول: ٠١٤‏ . 

از مالك في: إحكام الفصول: 25١١‏ ونقله عن أصحابه وكثير من الحنفية والشافعية 
في: شرح تنقيح الفصول للقرافي: .٠٠١‏ وينظر التوضيح قي شرح التنقيح» لخلولو: .١١7‏ 
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المطلب الخامس 


إفادة الأمر المكرر للعكرار 


هذه المسألة مفروضة فيما إذا كرر الشارع الأمر من غير فصل» ولا 
عطف » فهل يفيد الأمر الثاني التأكيد؟ فيكون المطلوب الإتيان بالفعل مرة 
واحدة» أو يفيد التأسيس؟ فيكون المطلوب الإتيان بالفعل مكررا؛ مشل أن 
يقول: صل ر كعتين» صل ر كعتين. 

تحرير محل النزاع: الخلاف هنا جار بين القائلين: إن الأمر المطلق لا 
يقتضي التكرار» أما من قال باقتضاء الأمر المطلق للتكرار» فإنه يقول باقتضاء 
الأمر المتكرر للتكرار من باب أولى » فيكون الثاني عندهم للتأكيد قطعاً؛ لأنه 
لا يفيد إلا الذي أفاده الأول'. 

ثم إنه لا يخلو حال هذين الأمرين: إما أن يكونا متعاقبين» أو لا؛ بأن 
يصدر الثاني بعد سكتة طويلة» أو بعد امتثال الأمر الأول. فإن لم يكونا 


وإن كانا متعاقبين فلا يخلو: إما أن يكون الثاني معطوفا على الأول» أو 
لا؛ فإن لم يكن معطوفا علیه» فإما أن يُمائله أو يُغايره» فإن غايره ذهو 


(۱) تنظر: العدة: ٠۷۹/۱‏ = ۲۸۰ اللمع للشيرازي: 8» البحر المحيط: 5/5 .٠۹‏ 


۲۲٦ 


مسقأنق = أيظا ب مال صل ر كن صم يوما. 

قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (الخلاف في ذلك إنما يتصور في 
الأمر الثاني إذا كان من جنس الأول» أما غير الجنس فيتعين أن يكون 
مستأنفا» وهو متفق عليه؛ نحو: صل» صم. وكذلك لا يتصور الخلاف - 
أبضات الاقن صدور افع الأول فإذا قال له: صمء بعد أن ضام يونا تن 
الاستئناف ) . 


وإن ماثله » فإما أن يكون المأمور به قابلاً للتكرار» أو لا يكون» وموانع 
التكرار ذكرها القاضي عبدالوهاب بقوله: (موانع التكرار أمور» أجدها: أنه 
يمتنع التكرار إما عقلاً كقتل المقتول وكسر المكسور»ء وكذلك: صم هذا 
اليوم» أو شرعا؛ كتكرار العتق في عبد» فإنه كان يمكن أن يكون العتق 
كالطلاق ؛ يتكرر ويكمل بالثلاث» وثانيها: أن يكون الأمر الأول مستغرقا 
للجنس» فيتعين حمل الثاني على الأول» وكذلك الخبر؛ كقوله: اجلدوا 
الزناة» أو خلقت الخلق» فيتعين حمل الثاني على الأول» وثالئها: أن يكون 
فال وة رة حال يقتضي الصرف للأول) ‏ ومراد القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - بهذا: أن الفعل المأمور به يمتسع تكراره لاستحالة 
التكرار إما علا ؛ مثل: اقتل زيداء اقتل عدا أن شرعاً؛ مكل : اغى سالا 
أعتق سالماء أو يكون الأمر الأول مستغرقا للجنس ومستوعبا له؛ مثل: اجلدوا 
الزناة» اجلدوا الزاني» أو يكون الثاني هو عين الأمر الأول المعهود؛ مثل: صل 


.٠١١ - ١1١ شرح تنقيح الفصول للقراقي:‎ )١( 
.٠١١ (؟) شرح تنقيح الفصول للقراق:‎ 


ركعتين» صل الركعتين» أو توجد قرينة تمنع من التكرار؛ مشل: اسقني ماء» 
اسقني ماء» فان العادة تقضى بأن الحاجة تندفع بالأمر الأول غالبا. 

فإذا امتنع التكرار كان الثاني مؤكدا للأول بلا خلاف» نقله الز ركشي 
أحدها: أن لا يكون هناك ما بمنع التكرار» فإن كان فهو للتأكيد قطعا؛ 
كالأمر بالقتل والعتق إذا تكررا في شخص واحدء فإنه لا يمكنه قتله وعتقه 
مرتين» ذكره.. القاضي عبدالوهاب في الملخص) . 

أما إذا كان المأمور به قابلا للتكرار» ولم توجد موانع منه» فهو الذي وقع 
فيه الخلاف2"7 بين الأصوليين على أقوال أشهره”": 


)۱( البحر احمل يحمى : ١ ١‏ تح. د الدويش› التسخة المطبوعة منه : ال 


(؟) ينظر تحرير محل النزاع في: المعتمد: ١۷٤ - ۱۷۳١/١‏ إحكام الفصول للباجي: ٠٠۷‏ - 
۸ شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٠۳۳ - ٠١١‏ القواعد والفوائد الأصولية» لابن 
اللحام:۱۷۳» شرح الكوكب المنير: ۷۲/۳ ¬ ۰۷۳ فواتح الرحموت: 7841/١‏ - 
65 إرشاد الفحول: .٠١۹‏ 

(۳) تنظر هذه الأقوال وغيرها في: المعتمد: 2174/١‏ الهدة: ۰۲۷۸/١‏ إحكام الفصول: 
65 » التبصرة للشيرازي: ٠ه‏ - ١ه.‏ المسودة: 0)١ - ٠١‏ القواعد والفوائيد 
الأصولية» لابن اللحام: ۱۷۳٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ۷۳/۳ -- 21/4 إرشاد الفحول: 
تفل 


.855/١ ينظر: البحر المحيط: ۳۹۳/۲ التنوير والتحبير: ۳۱۹/۱ تيسير التحرير:‎ )٤( 
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القول الثاني: أنه لا يقتضى التكرار - فيكون الأمر الثاني للتأكيد لا 


١ 
س‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 


ذهب القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - إلى أن تكرار الأمر يقتضي 
تكرار الفعل المأمور به» سواء كان الأمر للوجوب أو للندب ؛ قال: (فإن كرر 
الأمر الأول؛ كقوله اضرب زيداء» اضرب زيداء أو صل رکعتین › صل 
ركعتين.. فالصحيح التكرار» كان الأمر للوجوب أو الندب» مالم منسع 


0) 


مانع) : 


.5١" تنظر: التبصرةء للشيرازي: ١ه. وينظر: إحكام الفصول للباجي:‎ )١( 
.5١١/١ ينظر: التمهيد» لأبي الخطاب:‎ )( 
.٠١١ شرح تنقيح الفصول للقراقي:‎ )۳( 
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المطلب السادس 


رأيه فيما إذا أمر بالفعل ثم عطف الأمر به 


ذكرت في المسألة السابقة عند تحرر محل النزاع ؛ أن الأمر المكرر لا يخلو 
من حالين: إما أن يكون الأمر الثاني معطوفا على الأول» أو لا يكون معطوفا 
عليه. وكان محال البحث السابق؛ الأمر المكرر بلا عطف. 

م إذا كان الثاني معطوفا على الأول؛ كما لو قال: صل ركعتين». وصل 
ركعتين» فقد حرر القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - محل النزاع في كتاب 
اللخص › فقال: 

(إذا أمر بفعل ثم عطف عليه بآخر فللمسألة أحوال؛ 

أحدها: أن يكون الثاني خلاف الأول؛ نحو: ( وَأقيموا الصّلاة وآنوا 
الرّكاة ١76‏ فهما متغايران. 

الثاني: أن يكون ضده ) فكذلك بالاتفاق ؛ كقوله: لا تمس زيدا بسوعع 
ولا تضربه» ثم تقول: اضربه » وشرطه: أن يتعدد الوقت فلو اتحد لم يجر, 
)١(‏ البقرة: 57. 


(؟) تقل القرافي عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - مثالا لهذه الحالة غير هذا؛ هو قوله: 
أكرم زیدا» وأهنه ولعل هلا الخال أصح وأوضح؛ لأنه أمر معطوف على أمر» = 
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الثالث: أن يكون الأمر الثاني مثل موجب الأول» فهذا موضع الخلاف.. 
م نقل الخلاف في هذه الصورة على قولين ؛ 
أحدهما: أن الثاني غير الأول؛ فهو يفيد التكرار» والإتيان بالفعل مرتين» 


نقله عن القاضي أبي بكرء قال: (وهو الذي جيئ على قول أصحابنا) . 


القول التاني: أن الشاني هو الأول؛ فهو يفيد تأكيد الأمر الأول» ول 


ينسىه لقائل e‏ 


لكن نقل جمع من الأصوليين الاتفاق على أن الثاني غير الأول» فهو 
حمول على الاستئناف بلا خلاف؛ وممن نقل هذا الاتفاق: أبو الوليد 
الباجي”*', وأبن الصباغ) والحمصي صاحب اا 


= وليس أمراً معطوفاً على نهي» كما هو حال الثال الوارد في الأصل. ينظر: شرح تنقيح 

- ١+5 وينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي:‎ ء۱۹۱١‎ - ۱۹۱۰/٤ البحر المحيط محقق:‎ )١( 
۳ 

(؟) شرح تنقيح الفصول للقرافي: ۰۱۳۲ البحر المحيط محقق: ۱۹۱۱/۲ نشر البنود: 
. 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقراقي: 5 البحر المحيط محقق: ١۹۱۱/۲‏ أو المطبوع: 
5 "*. 

)٤(‏ إحكام الفصولء للباجي: 25١17‏ وتنظر: المسودة لآل تيمية: 0١‏ شرح الكوكب المنير: 
«Vo‏ فواتح الرحموت: 5١‏ إرشاد الفحول: °۹ 

(0) ينظر: البحر المحيط: .٠۹ ٤/۲‏ 
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كما أن المجد بن تيمية » والفتوحي» وابن عبدالشكور”''» وغيرهم نقلوا 
القول بأن الثاني يفيد الاستكناف والتأسيس» ولم يذكروا خلاف'. 

أما إذا كان الأمر عاما وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن 
يتناوله؛ كقوله تعالى: ( حَافظواً عَلَى الصّلّوَات والصّلاة الْوْسْطى )> أو 
العكس - بأن كان الثاني أعم من الأول -؛ كقوله: اقتلوا أهل الأوثان»› 
واقتلوا جميع المشركين» فهل يدل إفراد الخناص بالذكر على أنه غير مراد 
باللفظ العام؟. 


= وابن الصباغ هو: عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي 
الشافعي » أبو نصرء فقيه أصولي متكلم» من مصنفاته: الشامل في الفقهء وتذكرة العالم 
والطريق السالمء والعدة في أصول الفقه. كانت وفاته ببغداد سنة ۷۷٤ه.‏ تراجع ترجمته 
في: وفيات الأعيان: 2586/١‏ طبقات الشافعية للسبكي: ٠۳٠/۴‏ = ۲۳۷ » السير 
للذهبي: ٤٦٤/۱۸‏ . 

والحمصي هو: محمود بن علي بن حمود الرازي: الشيعي» حكيم فقيه أصولي متكلم» من 
الإمامية الرافضة. له مصنفات منها: المصادر في أصول الفقه» وأمالي العراقية في الطب» 
توفي سنة ه"الاه. تراجع ترجمته في: كشف الظنون: 557/5 »١‏ هدية العارفين: 
5 »ع معجم المؤلفين: .١81١/1١5‏ 

(۱) ابن عبدالشكور هو: حب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي» ولد بكره» من قرى المند» 
وول قضاء لكهنوء ثم حيدر آباد. من مصنفاته: مُسلم الثبوت في أصول الفقه» سليم 
العولم في المنطق. كانت وفاته سنة 9١١١ه.‏ تراجع ترجمته في: هدية العارفين: ١/هغ‏ 
الأعلام: ۲۸۲/١‏ معجم المؤلفين: .٠۷۹/۸‏ 

(؟) تنظر: المسودة: 25١‏ شرح الكوكب: ۷٥/٣‏ مسلم الثبوت: 01١‏ إرشاد الفحول: 
٠8‏ . 

(۳) البقرة: ۲۳۸ . 


۲ 


هذه المسألة يذكرها بعض الأصوليين في باب العموم '“ أما القاضى 
عبدالوهاب - رحمه الله - فإنه ذكرها في باب الأمر» وحكى فيها قولين؛ 

أحدهما: أن العطف يقتضى التغاير فيكون الثاني نقضا للأول. 

القول الثاني: أن الثاني تأكيد للأول» فأفرد بالذكر لزيد العناية به» وهو 
الذي اختاره القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - وصححه» سواء تقدم العام» 
أو تأخر» وسوف يأتي بحث هذه المسألة - إن شاء الله = في باب العام 
ومخصصاته» اقتداء من سبق من أهل الأصول. 

ولأن هذه المسألة في تقديري أقرب لباب مخصصات العموم من باب 
الأمر؛ لأن محل البحث فيها يتعلق بصيغة العموم» لا بصيغة الأمرء فموضع 
الغزاع هنا في: العام هل يدخله التخصيص بسبب عطف بعض أفراده عليه؟ 
فيخرج هؤلاء الأفراد من الدخول تحت حكم اللفظ العام؛ لأن الشيء لا 

أو يبقى على عمومه؟ ويكون إفراد هؤلاء بالذكر لمزيد العناية بهم؟ 
فكأنهم ذكروا مرتين: مرة بالعموم» ومرة با لخصوص. 


.٠١۸ ؟ » إرشاد الفحول:‎ ٠٠١/۳ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 
النسخة‎ ١91١/5 (؟) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقراق: ۳ البحر المحيط محقق:‎ 


المطبوعة: ؟ ]هه ة؟. 


۳۴ 


المطلب السابع 


إفادة الأمر بعد الحظر الإباحة 
اتضح مما سبق: أن صيغة الأمر المحردة تقتضي الوجوب عند الجمهور. 
وأن هذا هو مختار القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -. 


تلو وروت قللك لعن بعد لخر كام الجر كلق اسه بعد شرية 
عليه بالإحرام» فهل تفيد الوجوب؟ 

لقو سناو ل ی انب واي الل تون ا رھ ییا 
لذهن المتلقي ؛ بتضييق نطاق الخلاف وحصره في صيغة الأمر الواردة بعد حظر 
مبتداً؛ غير معلل بعلة عارضة» ولا معلق بشرط ولا غاية» فقال في كتاب 
الملخص: (للمسألة حالتان: إحداها: أن يكون الفعل مباحا في أصله؛ إما 
بحكم العقل» على القول بأن الأصل في بحوزات العقول مباح» أو بتوقف من 
الشرع على ذلك» ثم يرد حظر معلق بغاية أو شرط أو علة» فإذا ورد: افعل 
بعد زوال ما علق الحظر به فإنه يفيد الإباحة» ويرفع الحظر عند جمهور 
العلماء. والثانية: أن يرد حظر مبتدأ غير معلل بعلة عسارض» ولا معلق ببشسرط 
ولا غاية» ثم ترد بعده صيغة الأمر» فهذا موضع الخلاف) '. 
)١(‏ البحر المحيط: ١884 - ۱۸۸۳/٤‏ تح. د. الدويش» النسخة المطبوعة منه: 5/85/5. 

وينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: ۱۳۹ - 2١5٠‏ نشر البنود: .٠١١ - 1515/١‏ 


51” 


فالخلاف هنا جار في صيغة الأمر الواردة بعد حظر مبتدأء هل تفيد 
ا 

اختلف الأصوليون قي ذلك على أقوال» أشهرها: 

الول الأول: أنها تقتضي الإباحة» فتفيد رفع الحرج والإذن في فعل 
الشيء بعد المنع منه› وينسب للجمهور؛ قال ابن برهان: (ذهب أكثر الفقهاء 
والمتكلمين إلى أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة) " ونقله القاضى 


عبدالوهاب - رحمه الله - عن مالك وأصحابه”؟' » وعن فقهاء الشافعية”" . 


القول الثاني: أنها تقتضي مدلوها كما لو لم يتقدمها حظرء فهي كالأمر 
ادا وتعدم الحظر لا يصلح قرينة لصرف الأمر عن حقيقته» و يتسب 
للمعتزلة”*' وأكثر الحنفية ونقله القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - عن 


.۳۷۹ - ۳۷۸/۲ وينظر: البحر المحيط:‎ ٠٥۹/۱ الوصول إلى الأصول لابن البرهان:‎ )١( 

() ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٤١‏ البحر المحيط: 2537/1/5 التوضيح قي شرح 
التنقيح ع لخلولوة +١5٠‏ نشر البتود .١ ٦5/١‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط: .٠۷۹/۲‏ 

.85/١ ينظر: المعتمد:‎ )٤( 
والمعتزلة هم: فرقة ضالة» ”موا بذلك لاعتزاشم يجلس اخسن البصري» بقيادة زعيمهم‎ 
واصل بن عطاء» وقد انقسموا إلى عشرين فرقة» ومن معتقداتهم الباطلة التي اتفقرا‎ 
عليها: نفيهم صفات الله عز وجل» وقوله: إن أفعال العباد مخلوقة هم» وإن مرتكب‎ 
الكبيرة تي منزلة بين المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو كافرء وإن القرآن مخلوق. وهم فرق‎ 
كثيرة» منها: الحبانية» والضرارية» والنظامية» والجاحظية. ينظر مذهبهم في: مقالات‎ 
| .آ1١١‎ - ١1١5 E الفرق بين الفرق:‎ ۸٥ - ۴۳ الإسللاميين: ١م *»» الملل والنحل:‎ 

(5) تنظر: أصول السرخسي: 2١3/١‏ كشف الأسرار: .517/١‏ 


Yo 


ر .12( 
القول الثالسث: التوقف» وإليه ذهب إمام الحرمين واختاره الغزالي قي 
اا 


.5٠١ ينظر: إحكام الفصول:‎ )١( 

(؟) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 5514/١‏ - ه٠‏ المنخول للغزالي: .٠١١‏ 
وهناك أقوال أخرى منها: أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما طرأ عليه الحظر؛ إباحة كان 
أو وجوباء وهو اختيار المحد ابن تيمية» وحفيده الشيخ تقي الدين» والكمال ابن اهمام. 
تراجع هذه الأقوال أخرى في: التبصرة للشيرازي (۳۸). شرح مختصر الروضة» للطوق: 
5 ” و١۳۷‏ المسودة: ١١‏ نهاية السول: ؟/7/5؟ - ۲۷۳۴ التوضيح في شرح 
التنقيح» لحلولو: 216٠‏ القراعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام: 159 - ١٦١٠ء‏ شرح 
التنقيح للشوشاوي: 2٠١5/5‏ تح. أحمد السراح» شرح الکو کب المنير: ٦۰/۳‏ تيسير 
التحرير: ۳٤٥/۱‏ -47 *2 فواتح الرحموت: ۳۷۹/۱ = ۳۸۰. 


شف 


٠ 
سر‎ 


رأي القاضي عبدالو هاب - رهه الله س 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن صيغة الأمر بعد الحظر تقتضى 
الإباحة؛ فورود الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد رفع تحريمه» والإذن في فعله 
بعد المنع منه» ورفع الحرج في مزاولته. 

نقل ذلك أبو الوليد الباجي”''» بل صرح بذلك القاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - فقال فى كتاب الإشراف: (الكتابة مستحبة غير واجبة.. دليلنا: أن 
الأصل فيها المنع والحظر لأنها غرر؛ لأن العبد يسعى ويؤدي المال على أنه إن 
كمل له الأداء عتق» وإن عجز عاد رقا فزال ملكه عما كان أداه.. لكن 
جوزت في الشرع رفقا بالعبد» ولحرمة العتق» والأمر بعد الحظر يبيح ولا 


ا 


لكن نقل الشوشاوي”" قولاً آخر للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
فقال: (فيه قول رابع بالتفصيل؛ فإن كان الحظر غير معلق بسبب فإن الأمر 


.5٠١ إحكام الفصول» لأبي الوليد الباجي:‎ )١( 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: .٠٠١/۲‏ 
بادية رجراجة» بجنوب المغرب» أصول فقيه طبيب مقرئ زاهد. له مؤلفات منها: رفع 
النقاب عن تنقيح الشهاب» ونوازل فمَهية » و تتبيه العطشان على موارد الظمان. مات 
سئة )5ه بسبب سقوط كتبه عليه › ببلدة: أولاد رحيل بجنوب المغرب. تراجع ترجمته 
في: درة الحجال: 44/١‏ 5» نيل الابتهاج: 2١55‏ كشف الظنون: .١5395/5‏ 


۳۷ 


يقتضي الوجوب» وإن كان الحظر معلقا بسبب فإن الأمر يقتضي الإباحة؛ 
لارتفاع التحريم بارتفاع ذلك السبب؛ كقوله تعالى: « وَإِذا حالم 
فاصْطادُوا)”'' بارتفاع الإحرام. وهذا القول مختار القاضى عبدالوهاب في 

وهذا النقل عن القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - منقوض» ومردود 
بتصريح القاضي بخلافه» كما هو في النقل السابق عنه. 

وعزو الشوشاوي هذا التفصيل إلى كتاب الملخص ردو اا ده 
لأن الذين نقلوا عن الملخص من أئمة المالكية وغيرهم ذكروا تفصيلا غير هذا؛ 
قال القراقي: (قال القاضى عبدالوهاب في الملخص: الحظر قسمان: تارة يرد 
تعلق مان أو خوط أو عل فاد ا ورد بد ورال ما علق اط عليه فاد 
الإباحة عند جمهور أهل العلم.. وتارة يرد غير معلل بعلة عارضة ولا معلق 
بشرط» فمذهب مالك وأصحابه أنه للاباحة) 7" , 

وهذا التفصيل ذكره القاضي عبدالوهاب لتحرير محل التزاع كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك؛ وليس فيه ترجيح رأي معين» اختاره أو انتصر له. 

وأنت تلاحظ أن الشوشاوي نقل عن القاضى القول بالوجوب إذا كان 
)١(‏ المائدة: ؟. 
(؟) رفع النقاب للشوشاوي: ES‏ تح. سراج۔ 
(۳) شرح تنقيح الفصول للقرافي: ۱۳۹ - .١ 5٠‏ وينظر: البحر المحيط للزركشي: ١۸۸۳/٤‏ 


١885 -‏ تح. د. الدويش» النسخة المطبوعة منه: 85/5*» التوضيح في شرح التنقيح» 
لحلولو: 2١6٠‏ نشر البنود: .١50-- ١515/١‏ 


۳۸ 


الحظر غير معلق بسبب» بينما الذي نقله غيره من أئمة المالكية وصرّح به 
القاضي نفسه هو: القول بالاباحة مطلقاً. 

كما أن الشوشاوي ناقض أئمة المالكية وغيرهم - أيضاً - حينما نقل 
عن القاضي حكايته عن مالك وأصحابه القول بالوجوب إذا كان الحظر غير 
معلق بسبب» بينما الذي صرح به القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - وغيره 
مرآ الک أن متذهب مال اعا لقو لبا لايائكة بط "كلها هو 


.٠۳۷۹/۲ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 


۳۹ 


المطلب الثامن 


قبل الخوض في تفصيلات هذه المسألة وإشكالاتها المتشعبة» أرى مسن 
الضروري التمهيد.عقدمة موجزة؛ تبين المقصود وتحرر أسباب الخلاف ومحل 
النزا ع: 

لقد تردد كلام الأصوليين قي المراد بالأمر المذكورء هل هو النفساني أو 
اللساني؟ وهذه مسألة عقدية اختلف المتكلمون فيها؛ فمذهب الأشعرية أن 
الكلام معنى قائم بالنفس يستوي فيه الأمر والنهي والخبر» وأنه شيء واحد لا 
تعدد فيه» وإِنما التعدد في متعلقه» فالأمر عين النهي باعتبار صفة الكلام» وهو 
غيره باعتبار التعلق؛ فالكلام يصير أمرا إذا تعلق بترجيح طلب الفعل» ويصير 
نهياً؛ لتعلقه بطلب الترك» فلا صيغة للأمر ولا للنهي» واتصاف الكلام بكونه 
ا أو ا ضاف الكون الواحد بالقرب إلى جهة المغرب هو بعينه بعد 
عن المشرق» وشغل الجوهر بحيز انتقل إليه عين تفريغه للحيز المنتقل منه. 

وذهبت المعتزلة إلى نفي الكلام النفسي» وأن الكلام عبارة عن الحروف 
والأصوات التي يتلفظ بها المتكلم, ولا غرف کون الق أمرا أو .نيا إلا 
بإرادة المتكلم» فإذا تلفظ بصيغة الأمر: افعل» صار كلامه أمراء وإذا تلفظ 
بصيغة النهي: لا تفعل) صار كلامه نهیا. 


الي 


أما القائلون بالكلام النفسي» فالكلام - عندهم - هو المعنى القائم 
بالنفس» أما الألفاظ فتسميتها كلاما محاز؛ لكونها تدل على المعنى القائم ف 
النفس» على حد قول الشاعر: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ظ جعل اللسان على الفؤاد دل 


فهؤلاء قالوا: إن أمر الشارع بشيء معين هو نفس نهيه عن الشيء المعين 
المضاد له هذا بالنسبة لكلام الله تعالى ؛ لأنه عندهم كلام واحد لا تتطرق إليه 
الغيرية» ولا يمكن أن يأمر الله بشيء إلا وهو مستحضر لجميع أضداده ؛ لعلمه 
بكل شيء» بخلاف المخلوق فإنه جوز أن يذهل ويغفل عن الضدء ولهذا وقع 
الخلاف بينهم في أمر المخلوق هل يكون نهياً عن الضد أو لا؟. 

وأما القائلون بنفي كلام النفس» وأن الكلام هو اللفظ فقط؛ فقد قالوا: 
إن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده» ولا يدل عليه بناء على أصلهم هذا في 
اعتبار إرادة المتكلمء لأن الأمر عرف أنه مراد للمتكلم بورود صيغته» وأما 


النهى عن ضده فلا تدل عليه صيغة الأمر مطلقا؛ لأن حقيقة كل منهما تختلف 


)١(‏ هذا البيت ينسب للأخطلء ولم أحده في ديوانه» ويذكره المتكلمون في كتبهم منسربا 
للأخطل» وقد أورده الباقلاني في كتاب تمهيد الأوائل: 584 » مع بيت قبله فقال: قال 
الأخطل: 

لا يعجبنك من أثير حظه حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنفا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

(؟) ينظر: البحر المحيط: .51١/8/5‏ 


عن حقيقة الآخر'"' 

فصورة المسألة: أن أُمْرَ الشارع بالشيء المعين» هل يكون نهيا عن الشيء 
العو لضاف له سراد كان اليد و جد کف ابر ماغات هن[ یکرت مهيا 
عن الكفر؟ ومن أمر بالحركة هل يكون منهياً عن السكون؟. 

أم كان الد علدا كلما امير ااه نه عبن تعره 
والاضطجاع والسجود؟. 

ذكر الأصوليون مذه المسألة قبوداً وضوابط تحدد ا محل الذي وقع فيه 
النزاع» فقالوا: ليس النزاع في لفظ الأمر والنهي؛ فلا يقال للفظ الأمر نهي› 
ولا للفظ النهى أمر؛ لاتفاق الجميع على أن قوله: تحرك» غير قوله: لا 
تسكن» فهما صورتان مختلفتان؛ للقطع بأن ر يمسي" افعسل » 
والنهي موضوع بصيغة: لا تفعل. 

كما أن الخلاف بينهم جار في الأمر بالشيء المعين» بخلاف الأمر بشيء 
فو جن کار ي اب اشير زد الآ يهنا لين :ثبي بن ال۲ 
قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في الملخص - بعد أن حكى عن 
الشيخ أبي الحسن ا قوله: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان 


)١(‏ ينظر: الإبهاج لابن السبكي: ١٠۳ - ٠٠١/١‏ التوضيح في شرح التنقيح» لحلولر: 


.۱۱۸ ۳-۷ 

(؟) ينظر: البحر المحيط: ٤١۸/١‏ و٤١٤.‏ 

(*) الأشعري هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» بصري سكن بغداد إلى أن تو 
يكنى بأبي الحسن» مؤسس مذهب الأشاعرة» من علماء الكلام الذين تصدوا لمذهب - 


4۲ 


ذا ضد واحد» وعسن أضداده إن كان ذا أضداد - قال: (لابد 1 ا فل 
الشيخ في ذلك شرطين؛ أحدهما: أن يكون مع وجوبه مضيقا مستحق العين ؛ 
لأجل أن الواجب الموسع ليس ينهى عن ضده. ركاف أن بكرن نيا عن 
ميدق رضي ابد ل نيه الل قسن دلي لاه ذا كان امير علس o‏ 
الف )400 


لكن ابن السبكي توقف في اعتبار هذا قيدا لتحرير محل النزا ع بعد أن 
نقله عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -. 


كما قيد بعض الأصوليين الأمر هنا بأمر الإيجاب لا الندب» وهو ما 
حكاه القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - عن أبي الحسن فى" 


لكن القاضي عبدالو هاب - رمه الله - منع هذا القيد» فقال: (الصحيح 


= المعتزلة» له مصنفات منها: الإبانة قي أصول الديانة» ومقالات الملحدين» واللمع. 
كانت وفاته ببغداد سنة 4*ه. تراجع ترجمته في: تاريخ بغداد: 2745/١١‏ وفيات 
الأعيان: */584» السير للذهبي: 5 .85/١‏ 

)١(‏ البحر المحيط: 54/5 5. وينظر: الإبهاج لابن السبكي: ١٠٤ - 158/١‏ التمهيد 
للاسنوي: ۹٦‏ = 4۷ القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام: .٠۸٤‏ ) 

(؟) الإبهاج لابن السبكي: ١٠١/١‏ وينظر: البحر الحيط: ٤٠٤/١‏ -450. 

(۴) ينظر: الإبهاج لابن السبكي: 2١54/١‏ وينظر: البحر المحيط: ٤٠٤/١‏ » شرح الك وكب 
المنير: ۳/٦ه.‏ 

i البحر المحيط: 4/5 ؟ 25 وينظر: شرح تنقيح ا‎ )٤( 


€ 


( إن کان وا افر وإن كان كد يكون النهي عن الضد على سبيل 
الكراهة؛ وني الأول على سبيل التحريم) . 

وقد حاول القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - توجيه قول الشيخ أبي 
الحسن الأشعري» قال: (حكي عن الشيخ أنه قال - في بعض كتبه -: إن 
الندب حسے' و لصتن ا به» وعلى هدا القول لا يحاج على اشتراط 


الوجوب في الأمر؛ إذ هو حينئذ لا يكون إلا واجبا) “. 


كما قرر بعضهم أن هذا الخلاف إنما هو في الأمر الذي له أضداد؛ 
كالأمر بالقيام» فإن له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع 
ونحوها. ظ ظ 

أما إن كان له ضد واحد؛ كالأمر بالإيمان فإنه نهي عن الكفر بلا 
خلاف» وإلا لأدى إلى التناقض”" . 

فهل يكون أمر الشارع بالشيء المعين نهيا عن الشيء المعين المضاد له؟ 
كمن أمر بالقيام يكون منهيا عن القعود والاضطجاع والسجود. 


اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها. 
القول الأول: أن الأمر بالشيء نهى عن ضده من طريق المعنى دون 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول للقراتقي: ك5” 1 وينظر: اللمع للشيرازي: ه [. 


(؟) الإبهاج لابن السبكي: 2١55/١‏ البحر المحيط: 4/5 ؟ 5. 
(۳) ينظر: البحر المحيط: ؟5/5١5.‏ 


الاظ » و سسب ل و سسب أبضاء el‏ والمالكي 7" 
الاق و 


القول الثاني: أنه نهي عن ضده من جهة اللفظ ؛ فالأمر بالشيء هو عين 
النهي عن ضده» وينسب بنسب للأشعرية ؛ بناء على ا الأمر والنهي لا 


القول الت أنه لس ها عن ةت له فقاو سي 


و يتسب ال و بعض الشناة e‏ 


٠١١ إرشاد الفحول:‎ » 5١8/5 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

.45]١ E لظ‎ 

(۳) ينظر: إحكام الفصول للباجي: 58 ؟ . 

.؟٦١/١ ينظر: شرح اللمع للشيرازي:‎ )٤( 

(0) تنظر: العدة للقاضي أبي يعلى: A/S‏ 

() ينظر: البرهان للجويني: ٠٠/١‏ . البحر المحيط: ٤١۷/١‏ شرح الكو كب المبير: #«/؟ هع 
القواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام: .٠۸۳‏ 

(۷) ينظر: المعتمد: ١٠١١/١‏ البحر الحيط: .٤١۷ = ٤١١/١‏ 

(۸) تنظر: اللمع: 2٠١‏ البرهان للجويني: ٠٠٠۲/١‏ المستصفى: .۸٠/١‏ 
وعکن مراجعة هذه الأقوال وغيرها في: التبصرة: 5-5-6 14 شرح ختصر 
الروضة للطوقي: ۳۸٠/١‏ الإبهاج لابن السبكي: ١٠١/١‏ نهاية السول للاسنوي: 
1١‏ © التمهيد للاسنوي: ٩٤‏ إرشاد الفحول: ٠١‏ 


Y 40° 


١ 
س‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عوافقته لمذهب الجمهور 
القائلين: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى؛.حيث يقول - 
معرض استدلاله للمنع من أداء صلاة الفريضة داخل الكعبة -: (وجه المنع 
قوله تعالى: «إوَحَيْت ما كنم فولوا وجُوهَكُمْ شَطْرَُ76"» والمراد بالشطر 
| القبلة والنحو.. والأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى؛ لأن أمره إيانا 
أن نولي وجوهنا شطره يتضمن منع استدبارنا له» فكأنه قال: استقبلوه ولا 
تستدبروه» وهذا لا يمكن إلا إذا كنا خارجين عنه» ولأن استدبار بعضه في ` 
معنى استدبار كله ينفي كونه مستقبلاً لحاء ولا يجوز أن يقابل بأن نقول: إن 
استقبال بعضه كاستقبال جميعه؛ لما بينا أن الاستقبال الملأمور به لا يتصور إلا 


حب عك نادار لا مف 7 


وقال أيضا: : (إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذن قي الأذان حرم 
البيع.. لقوله تعالى: ( إذا ودي للصّلاة من يَوْم الجْمُعَة فَامْعَوًا إلى ذكر الله 
وَذْرُوا ابيع فيه دليلان أحدهما قول: فاسعوا إلى ذكر الله وذلك أمر 


.١ 45 البقرة:‎ )١( 
وينظر: ا ا‎ .15/١ (؟) الإشراف على مسائل الخلاف:‎ 
.4 الجمعة:‎ )۳( 


بالسعى + والأمر بالشىءَ تهى عن ضدة+ فوجب أن يكلو منهيا ما يشغله 
ا 

وهذا الرأي هو الذي جرى عليه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في 
كتاب الملخص» نقل ذلك الزركشي فقال: (إن النهي عن الشيء أمر بأحد 
أضداد المنهي عنه) والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداد المأمور به جر ی عليه 
القاضي عبدالوهاب في الملخص) “. 


.٠١١ - ۱۳١/۱ الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )١( 
.5 5١/5 تح. د. الدويش. النسخة المطبوعة منه:‎ ١١15 البحر المحيط للزر كشي:‎ )0( 


4۷ 


الممحث الثالث 


اراء القاضي المتعلقة بالنهي 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة النهى المحرد على التحريم. 
المطلب الثاني: إفادة النهي التكرار. 
المطلب الثالث: اقتضاء النهى الفساد. 
المطلب الرابع: رأي القاضي في أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. 


المطلب الأول 


دلالة النهي اجرد على التحريم 


لا خلاف بين الأصوليين أن صيغة النهي ورد استعمالها في القرآن 
والسنة» وفي كلام العرب لمعان متعددة» منها التحريم؛ كقول الله تعالى: ولا 
لوا النمْسَ التى حَرَمّ اللَهُ إلا بالْحَقّ ). والكراهة؛ كقول النبي عله : "لا 


0 


ر 


لكن وقع الخلاف بينهم في المعنى الذي وضعت له صيغة النهي اججردة عن 
القرائن على سبيل الحقيقة؟ كاختلافهم في صيغة الأمر» ولحذا فإن جمهور 
الأصوليين لم يتعرضوا لهذه المسألة عند الكلام على النواهي» وأحالوا الكلام 


.۳٣۳ الاسراء:‎ )١( 

() ج لای ق ار ضري ناي لساك د كه نميف إذابيتال: 
ومسلم رقم: ٠٦۷‏ في الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» وأبو داود رقم: ٠١‏ 
. ف الطهارة» والترمذي رقم: ٠١‏ في الطهارة» والنسائي: ٠٠/١‏ قي الطهارة» باب النهي 
عن مس الذ كر باليمين عند الحاجة. 

(۳) البقرة: ١6/؟.‏ 

.٦٦ التوبة:‎ )5( 


فيها على مباحث الأمر”''» قال الغزاليى: (من توقف في صيغة الأمر توقف قي 
صيغة النهي » ومن هله على الوجوب حمل النهي على الحظر» ومن حمله على 
الندب حمل هذا على الكراهة) 7" : 

وقد ذكرت هذه الأقوال الثلاثة المشهورة المنسوبة لأصحابها في مبحث 
الأمرء فأكتفى بذكرها هناك عن إعادة ذكرها مرة أخرى. 


لكن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - قد حكى عن بعض أهل العلم 
الفرق بين الأمر والنهي ؛ فقال - في كتاب الملخص -: (ومنهم من فرق بين 
الأمر والنهي» فحمل محرد النهي على التحريم وجرد الأمر على الندب؛ لأن 
عناية العقلاء وصاحب الشرع بدزء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح» والنهي 


يعتمد المماسد والأمر يعتمل المصا لح ". 


› ۲۸۳/١ البرهان» للجويني:‎ 2181/١ ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري:‎ )١( 
٠.۳٤/١ التحصيلء للأرموي:‎ ١ 55 المستصفى » للغزالي: 4/5 ؟» المنخول» للغزالي:‎ 

0 المنخول. للغزالي: .١55‏ ظ 

(۳) نفائس الأصول للقراق: 851/5 » تح. د. عبدالكريم النملة» شرح تنقيح الأصول للقرافي: 
04 التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 55 .١‏ 


وه" 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


ا 0 
الله - في هذه المسألة» لکن من خلال تتبع فقهه» تبين أنه يتفق مع الجمهور ي 
أن النهي اجرد يدل على التحريم» وقد عمل بهذه القاعدة الأصولية في مواضع 
متعددة من فقهه» ومن اللاي ا بلس E‏ 
الأذان حرم البيع.. لقوله عز وجل: لإوذروا البيبع)”'* وهذا نص في 
تی به e‏ 


وقال أيضاً: (إذا خط رجل امرأة. . ل جز لغيره أن يخطيها. . دليلنا على 


التحريم: نهيه عي َيه أن يخطب الرحل على خطبة أ E‏ 


.٩ الجمعة:‎ )١( 
.٠١١/١ (؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب:‎ 
٠١١٠١ أخرجه البخاري: 84 في البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه» ومسلم رقم:‎ )۳( 
في النكاح: باب‎ ١١78 في البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» والترمذي رقم:‎ 
ما جاء في أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيهء وأبو داود رقم: ۰ في النکاح»‎ 
في البيوع,‎ ٠٥۹و‎ ۲٥۸/۷ باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» والنسائي:‎ 
ف التجارات» باب لا يبيع‎ ١57/5 باب سوم الرجل على بيع أخيه» وابن ماجه رقم:‎ 


الرجل على بيع أخيه. 
)٤(‏ الإشراف على مسائل الخلاف: ؟/7١٠١.‏ 
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المطلب الثاني 
إفادة النهي التكرار 


مراد بالتكرار: دوام الكف مدة العمل عن ملابسة المنهي عند إذا كان 
النهي مطلقا؛ كالنهي عن الزناء ودوام الكف مدة القيدء إذا كان النهى مقيدا 
بشرطع أو و صف معين ؛ كنهي الحائض عن الصوم اة 

فإذا ورد النهي معلقا بوقت معين كان التكليف خاصا به» ومتى خالف 
المكلف فيه عد عاصياء وإذا وجد ما يفيد أن النهي يستغرق الأزمنة كلهاء 
كان التكليف عاماء وأفاد النهي الدوام والتكرار» فيعصي المكلف بملابسة 
المنهى عنه في أي زمان كان. 

لكن إذا ورد النهىي مطلقاء فهل يقتضي بوضعه اللغوي الدوام 
والتكرار؟. 

اختلف الأصوليون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يقتضي الدوام والتكرار عند الأكثر من أهل الأصول› 
)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي: 85/5 5» التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 2١45‏ فواتح 


الرحموت: ١٠05/١‏ 4. 
(؟) ينظر: شرح تنقيح الأصول للقرافي: 2١7٠١‏ شرح مختصر الروضة للطوقي: 17/5 5. 


Yo 


وأهل ال بل عده بعصهم إجماعا! ع وهذا ما جزم بك الشيخ أبو 
انان اا" 


القول الثاني: أنه لا يقتضي التكرار» وينسب للقاضي أبي بكر 
الباقلاني”*' واختاره الرازي ف الحصول”7*'. 


(۱) ينظر: فواتح الرحموت: 1/١‏ 5٠غ.‏ 

(؟) ينظر: الإبهاج: 58/5. البحر المحيط: 570/5. 

(۳) ينظر:, شرح اللمع للشيرازي: 2594/١‏ تح. د. العميريني. 

.47١/5؟ تنظر: العدة» للقاضي أبي يعلى: 58/5 24 البحر المحيط:‎ )٤( 
.47١/5؟ق/١ ينظر: المحصول للرازي:‎ )5( 


Yor 


٠١ 
ب‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


تبين مما سبق أن الأمر المطلق» أو المعلق على شرط أو صفة لا يقتضي 
التكرار عند القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -. 

أما النهي فقد صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بأفادته التكرار؛ 
فقال - في مسألة النهي المقيد بشرط أو صفة -: (الصحيح أنه يتكرر» وهو 
آكد من مطلقه بخلاف الأمر؛ لأن مطلق النهي التكرار» فالمعلق على الشرط 
ا ظ 

فالقاضي عبدالوهاب - رحمه الله كما هو واضح من هذا النص - يرى 
أن النهي المطلق أو المعلق على شرط أو صفة» يفيد التكرار. 


- 154 تح. د. الدويش. وينظر: شرح تنقيح الأصول للقرافي:‎ ۱۹۸۸/٤ البحر المحيط:‎ )١( 
NNE و2171 التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو:‎ 108 
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المطلب الثالث 


اقتضاء النهي الفساد 


النواهي لما أحكام أخروية تتعلق بالثواب والعقاب» وأحكام دنيوية تتعلق 
بالصحة والفساد. ظ 


ومعنى الفساد في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء 
الذمة مشغولة بها وي المعاملات : عدم ترتب اثارها عليها. 


فهل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ حيث لا يترتب عليه أي من الآثار 
التي رتبها الشارع على العمل المشروع؛ فيوجب القضاء في العبادات» ولا 
ينتج في العقود أثرها الذي رتبه الشارع عليها؛ فلا يكون البيع - مثلاً = سببا 
للملك» ولا يثبت بالنكاح نسب» أو مصاهرة» أو توارث» وصلاة الحدث 
باطلة لا يترتب عليها ثواب ولا تسقط بها الفريضة. 

هذه المسألة من المسائل الأصولية التى كثرت تفصيلاتها وطالت ذيولحاء 
بل إن من الأصوليين من ألف فيها مصنفا مستقلا؛ كالحافظ العلا“ في 


)١(‏ العلائي: هو خليل بن كيكلدي بن عبدالله الدمشقى الشافعي» يكنى بأبي سعيد» فقيه» 
أصولي ع عحدث. له مصنفات منها: تلقيح الفهوم ف صيغ العموم, والأشباه والنظائر, 
وجامع التحصيل في أحكام المراسيل. كانت وفاته ببيت المقدس سنة ١5لاه.‏ 
تراجع ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي: 2٠١4/5‏ الدرر الكامنة: 2910/6 شذرات 


ET الذهب:‎ 


Yoo 


كتابه المشهور تحقيق المراد في أن النهي يقتضى الفساد. 

وتفصيلاات هذه المسألة تعددت بالنظر إلى متعلق النهي ؛ ففي بعيض 
الحالات يكون النهى متعلقاً بذات المنهي عنه؛ كبيع الميتة» أو بوصف لازم 
له؛ كنكاح الكافر للمسلمة» أو يمعنى أو وصف محاور له؛ كالصلاة في الدار 
المغصوبة أو يكون النهي لحق آدمي؛ كالنجش » وتلقي الر كبان. 

وف حالات أخرى: يرد النهي مطلقا دون أن يقترن به ما يدل على أن 
النهي عن العمل كان لذات المنهي عنه» أو لغيره. 

وهذا التفصيل ذكره بعض ا لكنهم يختلفون فيما بينهم في 
إدراج بعض الفروع الفقهية تحت واحد من هذه الأقسام دول عيره. 

أما جمهور الأصوليين فإنهم يطلقون القول قي هذاء ولا يذكرون هذه 
اللات الا 


فلو ورد النهي عن ذات المنهي عنه طلقا حو قي مدل ولك فلي 


فساده؟ . 


. عن دار الفكر بدمشق» تح. د. إبراهيم سلقيني.‎ ه١‎ ٤١ هذا الكتاب طبع عام ؟‎ )١( 

(؟) التجش هو: أن يزيد الرجل ف تمن السلعة وهو لا يريد شراءهاء لكن ليسمعه غيره فيزيد 
لزيادته. يراجع تفسير هذه اللفظة في: غريب الحديث لأبي عبيد: ٠١/١‏ و ۳٦/٣‏ النهاية 
لابن الأثير: 5١/٠‏ » أنيس الفقهاء: .5١5‏ 

(۳) ينظر: تحقيق المراد» للعلائي: ۲۹۳ -3317*؛ شرح الكوكب المنير: .٩٩ = ۸٤/۳‏ 

)٤(‏ ينظر: المعتمد: ۱۸٤ - ۱۸۳/١‏ إحكام الفصول للباجي: 55/8 » شرح اللمع 
للشيرازي: ١‏ تحقيق المراد للعلائي: هما 7 Ig TAT‏ 


"5 


اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه يدل على الفساد مطلقاء فلا يحمل على الصحة مع 
التحريم إلا بدليل» وينسب للجمهور”'' ونقله القاضي عبدالوهاب - رحمه 
اله - عن مذهب مالك )› وأكثر الفقهاء". 


القول الثاني : أنه لا يدل عليه أصلاً ويحتاج الفساد إلى دليل غير بحرد 
النهي» وينسب للقاضيين الباقلاني”*' وعبدالحبار””' » وبعض الشافعية'" . 


24 55/5 البحر المحيط:‎ ٠۷٠/۲ الإحكام للآمدي:‎ » ٠٠/۲ ينظر: المستصفى » للغزالى:‎ )١( 
< .١١١ إرشاد الفحول:‎ 
تح. د. الدويش.‎ 50٠١/5 البحر المحيط للزركشي:‎ 2591١ (؟) ينظر: تحقيق المراد للعلائي:‎ 

النسخة المطبوعة منه: 45/5 5. 
(*) تنظر: المسودة: .۷٤‏ 
)٤(‏ ينظر: إحكام الفصول: 55/7 . 
(5) ينظر: المعتمد: .١85/١‏ 
(5) ينظر: شرح اللمع: ۰۲۹۷/١‏ البحر المحيط: 7/5 5. 


Yo 


١ 
س‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


الذين نقلوا عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أطلقوا الخلاف في 
هذه المسألة» من غير ذكر صور وأحوال متعددة لما؛ ومن هؤلاء أبو الوليد 
الباجي» حيث قال: (النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه» وبهذا قال 
القاضي او تمك و جور أضهنا :)7 

وحكاه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن مذهب مالك؛ كما 
سبقت الإشارة إليه. 

وحكاية القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - مذهب مالك هنا تتعارض 
مع ما نقله ابن شاس”'' عن القاضي ؛ قال العلائي: (حكى ابن شاس في كتابه 
الجواهر الثمينة عن القاضي عبدالوهاب... قوله: وعندنا أن مطلق النهي عن 
العقد لا يدل على فساده إلا أن يقوم دليل» هكذا حكى القاضي أبو محمد عن 
أهل المذهب. واصطلاحه في هذا الكتاب إذا قال أبو محمد يريد به 


)١(‏ إحكام الفصول. للباجي: 5/8 ؟5. 

(؟) ابن شاس هو: عبدالله بن محمد بن نحم بن شاس المصري» جلال الدين أبو حمد» شيخ 
المالكية في عصره عصرء من أهل دمياط. له مصنفات منها: الجواهر الثمينة قي فقه أهل 
المدينة. توفي بدمياط بحاهداً سنة ١51"ه.‏ 
تراجع ترجمته في: وفيات الأعيان: 51/8 - 1١‏ السيرء للذهبي: 4۹۸/۹۲ لسان 


الميزان: 8/9 ع 0 


۲6۸ 


عبدالوهاب) . 


وقد حاول الحافظ العلائي التوفيق بين هذه النقول المتعارضة عن القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - بحمل أحدها على غير الوجه الذي يحمل عليه 
الآخر؛ وذلك بجعل القول باقتضاء النهى للفساد محمولا على العبادات فقطء 
والقول بعدم اقتضائه للفساد محمولاً على العقود. 

وقي تقديري أن هذا الجمع غير محرر؛ لأن الذين نقلوا مذهب المالكية عن 
القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - غير ابن شاس؛ كأبي الوليد الباجي 
القرطبي والزركشي” '"؛ أو نقلوه عن غير القاضي من أئمة المالكية وغيرهم» 
وذكروا أن مذهب المالكية: إطلاق القول باقتضاء النهي فساد المنهي عنه. 

وأياً كان واقع المذهب الالكي» إلا أن رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه 
الله - كان صريحاً في هذه المسألة» وهو القول باقتضاء النهى فساد المنهي عنه 
مطلقا؛ كما نقل ذلك أبو الوليد الباجي © . 


ومسن خلال تتبع الفروع الفقهية لمذه القاعدة تبين التزام القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - بها في مواضع كثيرة» وإليك فيما يأتي بعض 
النقول الدالة على ذلك: 


.٠١٠١ تحقيق المراد للعلاني:‎ )١( 

(0) تحقيق المراد للعلاني: .٠٠٠‏ 

(۳) إحكام الفصول للباجي: ۲۲۸ تحقيق المراد للعلاني: ».551١‏ البحر المحيط للز ركشي : 
4 تح. د. الدويش. 

. إحكام الفصول: 58 ؟‎ )٤( 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إذا جلس الإمام على المنبر 
وأخذ المؤذن في الأذان حرم البيع» وفسخ ما وقع منه في تلك الحال.. والنهي 
يقتضي الفساد» وقوله عز وجل: (إوذروا البيع)”'' هذا نص في تحرعه. 


وذلك يتضمن فساده إذا وقع) . 


وقال - أيضا ت (إذا ندر صوم يوم النحر أو الفطر نم ينعقد نذره وم 

00 : 5 (O). 
. والنهي يقتضي الفساد)‎ ٠` ويوم الفطر‎ 

وقال - أيضا -: (إذا خطب رجل امرأة.. لم يَجز لغيره أن يخطبهاء فإن 
خطبها وعقد له فالنكاح فاسد.. دليلنا على التحريم نهيه َيه أن يخطب 
الرجل غلى خطبة أخيه.. ودليلنا على فساد العقد الخبرء والنهي يقتضي 
انا 


.4 الجمعة:‎ )١( 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف: .١55/١‏ وتنظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي 
عبدالوهاب مخطوط: ق5١/ب»‏ نسخة جامع القرويين بفاس. 

(*) أخرجه البخاري: 054/5 5» قي الصوم»ء باب صوم يوم النحر» ومسلم رقم: 2861 قي 
الصيام» باب النهي عن صيام يوم الفطر» وأبو داود رقم: ۲٤١١‏ في الصوم» باب في 
صوم العيدين» والترمذي رقم: ۷۷۲» في الصوم» باب ما جاء ني كراهية الصوم يوم 
الفطر والنحر. 

.5١١/١ الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )٤( 

)٥(‏ سبق مخريجه. 


(5) الإشراف على مسائل الخلاف: ؟/*١١.‏ وتنظر: المعونة: ق 2/55 نسخة القرويين. 


"55 ٠ 


كما أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - قد صرّح ببطلان العقد 
وفساده في نكاح المتعة '“» ونكاح الشغار”'' » وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وبيع النجش» وتلقي الركبان''"» وهذه فروع فقهية يذكرها أهل الأصول 
أمثلة لحذه القاعدة. 


)١(‏ نكاح المتعة هو: أن يستمتع الرجل بالمرأة مدة معينة» بقدر معين من المال» وهو لا يريد 
إدامتها لنفسه؛ وسمي بذلك لانتفاعها عا يعطيهاء وانتفاعه بها لقضاء شهوته» وكل ما 
انتفع به فهو متاع ومتعة. يراجع هذا المعنى تي: تحرير ألفاظ التنبيه للنروي: 505 » أنيس 
الفقهاء: 55 .١‏ 

(؟) نكاح الشغار هو: أن يزوج أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر - أيضاً - ابنته أو أخته» 
ليس بينهما مهر غير هذاء وقد كان أهل الجاهلية يفعلونه. يراجع هذا المعنى في: غريب 
الحديث» لأبي عبيد: ١۲۸/۳‏ تحرير ألفاظ التنبيه: ٠٠۳‏ » أنيس الفقهاء: 41 .١‏ 

(۳) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف: ٠٦۳/١‏ و۲۸۳ و5/ه١٠.ء‏ المعونة: ٤‏ “ب 


و ۹۰ب و۹۳ 


51١ 


المطلب الرابع 


سبق أن تحدثت عن هذه المسألة ما يغنى عن الخوض فيهاء وذلك عند 
كلامي على مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. 

وبينت اختيار القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - فيما حكاه الزركشي 
عن كتاب الملخص: (أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه؛ والأمر 
بالشيء نهي عن جميع أضداد المأمور ف 

وهذا هو النقل الوحيد الذي وجدته للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


5 هذه المسألة» وقد سقته بتمامه هناك . 


.4 51/56 تح. د. الدويش. النسخة المطبوعة منه:‎ ١575/8/5 البحر الحيط للزركشي:‎ )١( 


51 


الفصل الرابع 
آراء القاضي التعلقة بالعام. و مخصصاته 
وفيه مبحثاك: 


الملبحث الأول: آراؤه المتعلقة بالعموم. 
المبحث الثاني: أراؤه المتعلقة بالتخصيص. 


المبحث الأول 
آراء القاضي المتعلقة بالعموم 


وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: أن للعموم صيغة مستقلة. 
المطلب الثاني: العموم من عوارض المعاني. 
المطلب الثالث: رأي القاضي في بعض صيغ العموم. 
المطلب الرابع: أقل الجمع. 
المطلب الخامس: إفادة ا من قول الصحابي: قضى النبي عله بكذا. 
المطلب السادس: أن الخطاب الخاص بالأمة لا يشمل النبي عي . 
المطلب السابع: دخول النساء في الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذ كر. 
المطلب الثامن: دخول الصور غير المقصودة في العموم. 


51 ٤ 


المطلب الأول 
أن للعموم صيغة مستقلة 


هل للعموم صيغة مستقلة؟ أي هل لمعنى العموم في أصل وضع اللغة 


لفظة» أو صيغة خاصة به حقيقة؟ 

لا خلاف بين العلماء في أن الصيغ المعروفة بصيغ العموم تدل على 
الاستغراق إذا اقترن بها ما يجعلها دالة عليه» سواء كانت تلك القرائن حالية» 
أو عقلية) أو لفظية › و إا وقع الخلاف بينهم قي الصيغ المذكورة إذا وردت 
محردة عن القرائن الدالة على استعمالها في الشمول والاستغراق» فعلى أي 
2 ا ها 
شيء حمل؟ : 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أن للعموم صيغة موضوعة له حقيقة فيه» تفيد الاستغراق في 
الجملة وإن كان هناك خلاف في عموم بعض الصيغ؛ ومعنى كونها تفيد 
العموم أنه يحب حملها على العموم إذا ل تقم قرينة على أنها للخصوص»› 
وأصحاب هذا القول يسمون أرباب العموم. 


)١(‏ ينظر: البرهان» للجويني: 2551/١‏ تلقيح الفهوم» للعلائي: 2٠١5‏ حاشية التفتازاني 
على شرح مختصر ابن الحاجب» للعضد: 5/5 .٠١‏ 


SDL 


وهذا منسوا ب لجمهور الا ونقله القاضي عبدالوهاب - رهه الله 
- عن الإمام مالك رهه الله a‏ و كافة ا والفقهاء باسرشم ` . 


القول الشاني: أنه ليس للعموم صيغة موضوعة له حقيقة» وأن هذه 
الألفاظ التي تسمى صيغ العموم هي: حقيقة في الخصوص إذا تحردت عن 
ال 


وقد نسب هذا الول محمد بن شجاع الثلجي من الحنفية“ » وابسن 


الاب > وغرهابواخاره الاندى من الي 


وأضحانتن هذا القول ونا ات الخصرص › وقد اختلف 
الناقلون لذهبهم ق تفسير المخصوص الذي أرادوه ؛ فمنهم من نسب إليهم 
حمل صيغ العموم على اقل الجمع مطلقاء ومنهم من قال: تحمل على أخص 


.١٠١ إرشاد الفحول:‎ » 8٠١ ينظر: العدة» للقاضي أبي يعلى: 4894/5 . المسودة:‎ )١( 

(؟) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: ٠١٤ - ٠۳۳‏ البحر المحيط: .٠۸/۳‏ 

(۳) ينظر: الإبهاج: ۲ © البحر المحيط: »١ ۸/۳١‏ النسخة المخطوطة منه: ؟/ هأ. 

.٠۷/١ البحر المحيط:‎ 28٠١ المسودة:‎ ٠١۸ - ٠١١۷ ينظر: تلقيح الفهوم» للعلائي:‎ )٤( 
والئلجي هو: محمد بن شجاع الئلجي» البغدادي» من كبار فقهاء الحنفية» وشرّاح‎ 
المذهب الحنفي» يُكنى: أبا عبدالله. له مصنفات منها: النوادرء والرد على المشبهة»‎ 
والمناسك. مات سنة 55" 5ه. تراجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ۲ ۳۷۹/۱ الجواهر‎ 
.٠١ تاج التراج:‎ »5١ - 5٠0/5 المضيئة:‎ 

١ه)‏ ينظر:: إحكام الفصول» للباجي: TE‏ 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: 5914/5. 


555 


القول الثالث: أن هذه الصيغ التي تسمى صيغ العموم مشتركة بين 
الخصوص والعموم» فإذا وردت محردة عن القرائن الدالة على العموم أو 
الخصوص وجب التوقف فيهاء حتى يأتي ما يبين المراد منها. 

وقد نسب هذا القول لأبي الحسن الأشعري”"''» والقاضي البساقلاني'؟) 
وغيرهماء وهذه الطائفة المسماة بالواقفية قد انقسمت إلى فرق متعددة» يجمسع 
بينها التوقف ي دلالة هذه الصيغ إذا تحردت عن القرائن» فلا يحملونها على 
فسن ولاعالى تفوس حت نای دا ین ادما 


.550/١ فواتح الرحموت:‎ 2١5/4 ينظر:: اللمع» للأشعري:‎ )١( 
. 5838 - )۳٣۳ (؟) ينظر:: إحكام الفصول» للباجي:‎ 


51 


5 
ل 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


اختار القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - مذهب الجمهور القائلين: إن 
العموع ضييغا ما كين الاتشهراق» فجي هلها على الحرم إا تق 
قرينة على أنها للخصوص. 

نسب إليه هذا الرأي أبو الوليد الباجي - رحمه الله - فقال: (هذه 
الألفاظ - أي صيغ العموم - موضوعة للعموم» فإذا وردت وجب حملها 
على عمومها إلا ما خصه الدليلء هذا قول جمهور أصحابناء كالقاضي أبي 
محمد) 7" , 

كما صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بعموم عدد من الألفاظ, 
وعدها صيغاً للعموم» وسوف يأتي تفصيل ذلك عند الكلام على صيغ 
ال 


.5914- إحكام الفصولء للباجي: **؟‎ )١( 


511 


المطلب الثاني 
أن العموم من عوارض المعاني 


وانتهيت إلى أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يرى أن للعموم صيغة 


مه همهو جه 


مستقلة تقتضيه حقيقة؛ ومعنى ذلك: أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. 

والكلام هنا يتعلق بعروض العموم للمعاني على سبيل الحقيقة. 

فهل يعرض العموم للمعاني ؛ كعروضه للألفاظ حقيقة؟ 

لبيان المراد بهذه المسألة أسوق ما ذكره القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 
- عن مراد القائلين بصحة وصف المعاني بالعموم» حيث قال: (مرادهم بذلك 
حمل الكلام على عموم الخطاب» وإن لم تكن هناك صيغة تعمها؛ كقوله 
5 1 عع 10 ) أ ا 1 8 
تعالى: حرمت عليكم الميتة 6 '' أي: نفس الميتة وعينهاء لما لم يصح تناول 
التحريم لما عم التحريم جميع التصرف من الأكل والبيع واللمس› وسائر أنواع 


قوله لر : "نا الأعمال كن عام الاجزاء والكمال) 50 


."” المائدة:‎ )١( 


(0) سبق مخريجه. 
(۳) البحر المحيط: ١1/8‏ . 5 


548 


فظهر من هذا أن المراد بالمعاني ؛ هي: المعاني المستقلة؛ كالمفهوم 
والمقتضي”''. 

فهل توصف هذه المعاني بالعموم حقيقة؟ كما توصف الألفاظ. 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: القول الأول: أن المعاني 
روف ا غا ل عاف الجر رتال الاي 
عبدالوهاب - رحمه الله -: (الذي يقوله أكثر الأصوليين والفقهاء اختصاصه 
بالقول» وأن وصفهم الحور والعدل بأنه عام يجاز) ““. 

ونسبه الفتوحي» وابن عبدالشكور للأكثر . 

القول الثاني: أن المعاني لا توصف بالعموم مطلقا؛ لا حقيقة ولا مجازاء 


وبهذا قال الغرال» وة ابن السك فن الفافة , 


= وينظر: تشنيف المسامع» للز ركشي : ۲۳ تح. د. فقيهي » إرشاد الفحول: .١١5‏ 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط: 2١5/7‏ تشنيف المسامع» للزركشي: ۷۹٦/۳‏ و ۸٩۸‏ تح. د. 
(؟) المندي هو: محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي» صفي الدين» فقيه شافعي أصولي» 

ولد بالمند سنة ٤٤‏ 5ه. له مصنفات منها: نهاية الوصول على علم الأصول» والزبدة» 

والفائق قي أصول الفقه. توق بدمشق سنة ه ١لاه.‏ تراجع ترجمته في: طبقات السبكي: 

.١ طبقات الإسنري: ؟/72ه2 البدر الطالع:‎ ٩ ٤۰/٥ 

(۳) ينظر: تشنيف المسامع» للزركشي: ۷۹٤/۳‏ تح. د. فقيهي. 

.١١5 إرشاد الفحول:‎ »١1١/* البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح الكوكب المنير: »١١۷/۳‏ مسلم الثبوت: .59//١‏ 

(5) ينظر: المستصفى» للغزالي: ۳۴/۲» شرح الجلال على جمع الجوامع: .407/١‏ 


ا" 


(1) 


قال الأنصاري”'*: (وهذا ما لم يعلم قائله من يعتد بهم) . 


القول الثالث: أن المعاني توصف بالعموم حقيقة» وبه قال الآمدي» وابن 
الحاجب» والكمال بن امام" وغير“. 


)١(‏ الأنصاري هو: عبدالعلي محمد بن نظام الدين» من القبيلة الأنصارية» أبو العياش» الهالوي 
اللكنوي المندي» فقيه حنفي» وعالم بالحكمة والمنطق. له مصنفات منها: فواتح الرحموت 
بشرح مسلْم الثبوت في أصول الفقه» وتنوير المنار في الفقه» والعجالة النافعة. توفي في 
مدراس بالهندس سنة *5؟ ١ه‏ . تراجع ترجمته في: هدية العارفين: 11١‏ إيضاح 
المكنون: 248١/5‏ الأعلام: 107 71. 

(؟) فواتح الرحموت: .٠١۸/١‏ 

(*) الكمال بن الهمام هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود» من فقهاء الحنفية» 
كان عالماً بالفقه والأصول والنحو والصرف» له مصنفات منها: التحرير قي أصول الفقه» 
وفتح القدير شرح المداية في الفقه» كانت وفاته سنة ١851ه.‏ تراجع ترجمته في: الضوء 
اللامع: ۱۲۷/۸ - ۲١۱۳ء‏ شذرات الذهب: ۲۸۹/۷ الفوائد البهية: ۱۸۰ - .١8١‏ 

٠١١ ينظر: الإحكام» للآمدي: 259/5 منتهى الوصول والأملء لابن الحاجب:‎ )٤( 
.515 التحرير» لابن الحمام:‎ 


۲۷1 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 

لم أجد في كتب أصول الفقه نسبة رأي معين للقاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - في هذه المسألة وإنما نقل عنه قوله: (الجمهور على أنه لا يوصف 
بالعموم إلا القول فقط» وذهب قوم من أهل العراق إلى أنه يصح ادعاؤه في 
المعاني والأحكام... والذي يقوله أكثر الأصوليين والفقهاء اختصاصه بالقول» 
وأن وصفهم الور والعدل بأنه عام مجحاز) “. 

فعرضٌ القاضى للمسألة بهذا الشكل يقوي الظن بأنه يرى رأي الجمهور؛ 
القائلين: إن المعاني توصف بالعموم مجازا لا حقيقة» حيث وصفهم بأنهم 
الجمهور وأكثر الأصوليين والفقهاء» وهو من أجلهم وأعلمهم» ولم يذكر 
اختياره لقول يخالف قوهم. 
يشير إلى أنهم أقلية. 

أما عن الآية التي ذكرها القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - مثالا هذه 
المسألة؛ وهي قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة) » فقد بين القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - معناها بقوله: (إنه ليس عجمل» وإنه يبحمل على 
المعتاد من التصرف» والمقصود من تلك العين في عادة أهل اللغة وعرفهم» وما 


.١١ 5 إرشاد الفحول:‎ ١١/۳ البحر المحيط:‎ )١( 
.۳ (؟) المائدة:‎ 


؟ 


يسبق إلى الفهم عند سماعه من ذلك) '. 

وهذا النقل يؤكد النتيجة التي قررتهاء إذ لو كان القاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - يرى أن المعاني توصف بالعموم حقيقة لعمم التحريم الوارد في 
الاية» وجعله يتناول جميع التصرفات من الأكل والبيع واللمس» وسائر أنواع 
الانتفاع؛ كما هو مذهب القائلين بصحة وصف المعاني بالعموم حقيقة. 

- وأيضا - فإنه لم يعمم المعنى في قول النبي عَإله: "الذي يقول لصاحبه 
أنصت فلا جمعة له" حيث حمله على نفي الكمال فقط؛ قال القاضي: (نفى 
أن يكون له جمعة وقد علمنا أنها جمعة» فلما استعار لما لفظ نفي الإجزاء 
وعدم الصحة دل على تأكيد منعه وشدة تحريمه) ”'' مع احتمال أن المراد به 
نفي الإجزاءء والقائلون بجواز وصف المعاني بالعموم حقيقة يحملونه على: 
نفي الكمال والإجزاء جميعا ؛ كما هو واضح من النقل السابق عن القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - في تصويره هذه المسألة. 


.۸۷ المسودة:‎ )١( 
قي‎ 85١ في الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة» ومسلم رقم:‎ ۲٤٠١/۲ (؟) أخرجه البخاري:‎ 
قي الصلاة» ناب الكلام‎ ١١١5 الجمعة» باب في الإتصات يوم الجمعة» وأبو داود رقم:‎ 
والإمام بخطب» والترمذي رقم: ؟ ١ه قي الصلاة» باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام‎ 
في الجمعة» باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة» وابن‎ ٠١ ٤و‎ ٠١۳/۳ يخطب » والنسائي:‎ 
في إقامة الصلاة» باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لماء‎ ١١١١ ماجه رقم:‎ 
من حديث أبي عرو سر فرعا ارق ان اصن زب اعبت و الجمعة والإمام‎ 

يخطب فقد لغوت). 
(۳) الإشراف على مسائل الخلاف: .١75/١‏ 


V۳ 


كما أنه - أيضاً - لم يحمل اللفظ على المعاني الحتملة في قول النبى لله : 
"رفع عن أمتي الخطاً والنسيان"”“ حيث نقل في معنى هذا الحديث ثلاثة 
أقوال: الأول: أنه محمل. والثاني : الحمل على رفع العقاب جل" والاتم عاجلا. 
والثالث: رفع جميع الأحكام الشرعية› ولسسبة لأكثر الفقهاء من المالكية 
را 

وهذه الأمتلة من عموم المقتضي ؛ والمقتضي هو من المعاني المستقلة التي 
اختلف في وصفها بالعموم حقيقة؛ قال الزركشي: (ليس المراد بكون العموم 
من عوارض المعاني: المعاني التابعة للألفاظ» بل المعاني المستقلة؛ كالمقتضي 
والمفهوم» فإن المعاني التابعة للألفاظ لا خلاف في عمومها؛ لأن لفظها 

0 
عام)” '". 

وهذا الرأي الذي حررته لم أجد من نقل عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 
- خلافه» فلم ينقل عنه ما يخالف رأي الجمهور هنا مطلقا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم: ٠٠٤۳١‏ قي الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» والحاكم: 
5 ف الطلاق» باب ثلاث جذهن جد..» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
۴ في الطلاق» باب في طلاق المكره» والطبراني في المعجم الكبير: 218/١١‏ 
والدارقطني في السنن: ١۷١ - ٠۷١/٤‏ والبيهقي في السنن: 767/1) وص ححه 
السيوطي في الجامع الصغير مع فيض القدير: 25١9/5‏ والألباني قي صحيح الجامع رقم: 
۷ ولفظه: (إن الله تحاوز لي عن أمتي الخطأ. .. ). 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 475/8 » إرشاد الفحول: .١1١‏ 

(۳) تشنيف المسامع» للزركشي: ۰۷۹٦/۳‏ تح. د. فقيهي» وينظر: 858/7 من نفس الكتاب»› 
البحر المحيط: 4/۳ 


۲۷٤ 


المطلب الثالث 
رأيه في بعض صيغ العموم 


سبق في المطلب الأول تحرير مذهب القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
القائل: إن ا 

والكلام هنا على الصيغ التي تقل عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
رأي فيها. وفيما يأتي تفصيل الكلام على هذه الصيغ: 

أولاً: لفظة (كل): 

اس العموم ال دك قو اذ فال (كُل نفس 

ئقَة الْمَرْت 76" وهي أقوى صيغ العسوم» بل هي متوغلة في الاستغراق 

والشمول؛ قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (ليس بعد كل في كلام 
العرب كلمة أعم منها) “. 

ولا فرق في كونها للعموح» أوقعت مبتدأ بها؛ كما في قول الله تعالى: 
إا كل شيء متاه بق EÊ.‏ را وان 
قوله تعالى : وننيه TA‏ چ . 


.١86 آل عمران:‎ )١( 

(؟) البحر الحيط: ٤/١‏ 5» النسخة المخطوطة منه: 8/5 ١ابء‏ إرشاد الفحول: 2١١48‏ وينظر: 
شرح الكوكب المنير: 50/7 .١‏ 

.١9 القمر:‎ )۳( 

.٠١ الحجر:‎ )٤( 


Vo 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (تفيد العموم مبتدأة» وتابعة 
لتأكيد العام؛ نحو: جاء القوم كلهم)"''. 

وقال -- أيضاً -: (لا فرق بين أن تقع مبتدأ بهاء أو تابعة؛ تقول: كل 
امرأة أتروجها فهى طالق» وجاءني القوم كلهم) . 

ثانياً: لفظة (جميع) وما يُلحق بها: 

( جميع) على وزن فعيل .معنى مفعول ؛ كجريح ,معنى مجروح» وقتيل ممعنى 
مقتول» فجميع معناها مجموع أي: مجموع الأجزاء المندرجة تحت اللفظ 
المضاف إليهاء فكل جزء مجموع؛ لأنه جمع مع غيره '". 

وهي تفيد العموع مطلقا؛ سواء ذكر معها الضاف إليه: كقولك: جميع 
علماء البلد حاضرون؛ أو حذف المضاف إليه؛ كقوله تعالى: ( إن كانت إلا 


ر 
- 


اوخاه هادا هم جَميع EOS‏ 
وقد صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن (جميع) من الصيغ التي 
تفيد العموم» نقل ذلك أبو الوليد الباجي» وشهاب الدين القرافي. 
والاستيعاب والاستيفاء'''. 
(۱) شرح الكوكب المنير: 50/8 .١‏ 
(؟) البحر المحيط: ٤/٣‏ 5 اللسبخة المخطوطة منه: 8/5 ١اب»‏ إرشاد الفحول: .١١78‏ 
(۳) ينظر: تلقيح الفهوم» للعلائي: ۲١۷‏ . 
)٤(‏ يس: 7ه. 
(٥)‏ إحكام الفصول»› للباجي: c\TT, ١*١‏ شرح تنقيح الفصول», للقراق: .١‏ 
)٦(‏ إحكام الفصول» للباجي: .57١‏ 


۲۷٦ 


الغا ا مرف بالألف واللام: 
المعرف بالألف واللام يفيد العموم» بشرط أن تكون أل المقترنة به لغير 
العهد» فإن كانت للعهد فلا يكون ما دخلت عليه مستغرقا لما يصلح له في 


ولقد تقل عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - إفادة الألف والسلام 
للعموم 2 عدد من المواضه''": 


, 7) إذا دخلت على الجمع؛ نحو قال الله تعالى: قد أفلح المؤومنون‎ - ١ 
فالمؤمنون جمع معرف بالألف واللام مفيد للعموم» ومثله: المسلمون»‎ 
والأبرار» والفجار.‎ 

؟ - إذا دخلت على لفظ الجنس المفرد سواء كان اسما؛ كالماء 
والإنسان» أم صفة مشبهة؛ كالضاربء» والمضروبء والقائم» والسارق» 
والسارقة؛ كقول الله جل وعلا: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)”", 
وقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر). 

© - إذا دخلت على اسم الجنس الجمعي ؛ كالذهب والفضة» والحيوان» 
والإبل» والناس؛ ومنه قول الله عز وجل: (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 


2١1/9 و2573 شرح تنقيح الفصولء للقراق:‎ ٠۳١١ ينظر: إحكام الفصول» للباجي:‎ )١( 
البحر المحيط: ؟//؟ب.‎ 

(؟) المومنون: .١‏ 

(۳) المائدة: ۳۸. 


)٤(‏ العصر: ؟. 


VY 


إن البقر تشابه علينا4”'' »2 فلفظ البقر اسم جنس جمعي» دخلت عليه الألف 
واللام فأفاد العموم. 

فلفظ الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام أفاد العموم؛ سواء كان مفردا 
a‏ كان اسما أم صفة. 

قال القاضى م ا ی ای ار پم ا 
ال الف مال = فول ههور الأضنولنين ر كاف الهاي 

رابعا: الألفاظ البهمة: 


الألفاظ المبهمة تشمل: أسماء الشرط» وأسماء الاستفهام» والأسماء 
الموصولة» وغيرها؛ ويختلف بعضها عن بعض في الأفراد التي يعمها كل منها؛ 
فمنها ما يعم العقلاء فقط»ء ومنها ما يعم غير العقلاء» ومنها ما يفيد العموم 
في الزمان» ومنها ما يفيد العموم في المكان. 

وسوف اقتصر هنا على ذكر الألفاظ التي نقل عن القاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - القول بعمومهاء وفيما يأتي بيان ذلك: 

: -(أي): وهي تستعمل فيمن يعقل» وفيما لا يعقل' "2 قال الله تعالى‎ ١ 
(قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم)”*'. وهي هنا‎ 
استفهامية.‎ 

.۷١ البقرة:‎ )١( 
.۹۸/۳ (؟) البحر المحيط: 8/5 5ب النسخة المطبوعة منه:‎ 
.١ 5 5/7 ينظر: إحكام الفصول. للباجي: ١١۳٠ء شرح الكوكب المنير:‎ )۳( 


۹ الأنعام:‎ )٤( 


۷۸ 


كما أن عمومها يكون في الأشخاص» وفي الأزمان, وفي الأمكنة, 
بحسب ما تضاف إليه» مثل: أي رجحل جاءني ES‏ وهى هنا 
شرطية. 


هو 


وقد نقل عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - ذكر (أي) من صيغ 
العموم '' لكنه مع اعتباره ها من صيغ العموم» فإنه يرى مفارقتها لسائر 
الصيغ في أنها عامة على وجه الانفراد دون الاستغراق؛ قال القرافي: (قال 
القاضي عبدالوهاب في الملخص: أي اتفاق صيغ العموم في أنها عامة على 
وجه الإفراد ؛ فإذا قلت: أي رجل في الدار؟ فلا يقال: إلا زيد» ولا يزيد على 
ذلك إلا لموجب غير أي» وإلا م يكن مستقيما) '". 


وقال الزركشي: (قال القاضي عبدالوهاب قي التلخيص: إلا أنها تتناول 
على وجه الإفراد دون الاستغراق؛ وهذا إذا قلست: أي الرجلين عندك؟ لم 
يجب إلا بذكر واحد) ”14. 

؟ - (من و ما): أما (من) فتستعمل فيمن يعقل أصلاً؛ كقول الله تعالى: 


ع 


شْ ْ 2 ا 1 . (J)‏ : 
لإفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» . وهذاهو 


.٠۸١ ينظر: شرح تنقيح الفصول. للقراقي:‎ )١( 

(؟) ينظر: إحكام الفصول. للباجي: ۲۳۱ و۳٣٠‏ شرح تنقيح الفصول» للقراقي: ۷۹٠١ء‏ 
البجر المحيط: ٠/۲‏ ؟ ب النسخة المطبوعة منه: ۷۷/۳ إرشاد الفحول: .١١۸‏ 

(۳) نفائس الأصول» للقراقي: ۹۳۷/۳ ح. د. عبدالكريم النملة. 

.١٠١۸ ؟ النسخة المطبوعة منه: ۷۸/۳ إرشاد الفحول:‎ ٠/۲ البحر الحيط:‎ )٤( 

.١۸٤ البقرة:‎ )5( 


۲۷۹ 


القاليء وقد تسل لغين النقلاء؟ كرك ال رهم سنن مشي على 
أربع)”'', ومن في هذه المواضع (موصولة) .معنى الذي. 

وأما (ما) فهي عكس من في الاستعمال» إذ الأصل استعمالا فيما لا 
يعقل غالباً؛ كقوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لما عاكفون)9', 
ويجوز استعماها فيمن يعقل؛ كقوله تعالى: إفانكحوا ما طاب لكم مسن 
النساء6” ''» وما هنا (موصولة)» وفي الموضع الأول (استفهامية). 

أما عن إفادتهما للعموم فإنه قد نقل عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 
- أنهما تفيدان العموم في عدد من المواضع“» هي كما يأتي : 

أ - من و ما الشرطيتان؛ مثل قول الله تعالى: لإفمن يعمل مثقال ذرة 
خيرًا يره ٠)‏ وقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك 
ها » وقد صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بإفادتهما للعموم في 
هذا الموض". 


.5© النور:‎ )١( 

(؟) الأنبياء: ؟ ه. 

(۳) النساء: 7. 

)٤(‏ ينظر: نفائس الأصولء للقرافي: ۹۳۹/۳ تح. د. عبدالكريم النملة» تلقيح الفهوم, 
للعلائي: 551١ - ٠٦٠‏ البحر المحيط: ۲۱/١‏ - ١)ب.‏ 

VEO) 

(5) فاطر: ). 

(۷) تنظر: نفائس الأصولء للقراق: ۹۳۹/۳ تح. د. عبدالكريم النملة. 


YA 


ب فين و ها الاستفهامتآن؟ مهفل قول الله تحال (فسقولو نة مي 
يعيدنا6”''» وقوله تعالى: «إوما تلك بيمينك يا موسی)'. 

وقد صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بإفادتهما 2 5 
للعموم في هذا الموضع . 

ج - من و ما الموصولتان؛ مشل قول الله تعالى: إولله يمسجد من في 
السموات والأرض طوعا وكرها)“. وقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً 06*. 

وقد صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بأنهما تفيدان العموم إذا 
كانتا موصولتين؛ ممعنى الذي» قال القاضي عبدالوهاب - رهه الله قي 
اللملخص: (إن من و ما إذا كانا للشرط أو الاستفهام أو بمعنى الذي كانا 
e‏ 

وقد أكد العلائي اختيار القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - إفادتهما 


للعموم ادا كانتا ومو 2-7 


.ه١ الإسراء:‎ )١( 

(؟) طه: ۱۷ 

(۳) تنظر: نفائس الأصول» للقراقي: ۹۳۹/۳ تح. د. عبدالكريم النملة. 
(؟) الرعد: .٠١‏ 

(5) البقرة: ۹ . 

() : نفائس الأصول» للقراقي: ۹۳۹/۳ تح. د. عبدالكريم النملة. 
(۷) ينظر: تلقيح الفهوم» للعلائي: .5"5١‏ 


۲۸1 


ولا يلتمت إلى ما نقله الزركشي عن ظاهر كلام القاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - في الملخص من امتناع إفادتهما للعموم في هذا الموضع؛ قال 
الزركشي: (ومقتضى كلام الجميع أنهما إذا كانت موصولتين فليسستا 
للعموم... وهو ظاهر كلام القاضي عبدالوهاب في الملخص»ء والقاضي أبو 
بكر في التقريب فإنهما قيدا العموم بالشرطيتين والاستفهاميتين فقط) '. 

فلا يلتفت لذلك؛ لأنه يتعارض مع ما جاء صريحا في الللخص» كما هو 
قي النقل السابق عن النفائس؛ والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل. 

كما أن الباجي والقرافي أطلقا النقل عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 
- في اعتبارهما من صيغ العموم» دون تقييدهما بالشرطء أو الاستفهام» أو 
الصلة. 

۳ - (حيث و أين) في المكان: 

(حيث) من صيغ العموم في المكان؛ وذلك لشمولها ووقوعها على سائر 
الأمكنة؛ كقوله تعالى: إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)”". 


المكان”*'. 


.۷ ٤/۳ النسخة المطبوعة منه:‎ ب6١‎ - 15١/5 البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: ١7؟‏ و*5*9» شرح تنقيح الفصول» للقرافي: .٠١۹‏ 
(۳) التوبة: ه. 

)٤(‏ ينظر: تلقيح الفهوم» للعلائي: ۰۱ البحر المحيط: ؟/19. 


حم 


(أينما تكونوا يدر ككم الموت 76 . 

OT ١ ل سا‎ 

وقد قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بعمومها قي المكان أيضا 

٤‏ - الذي و التي وتشيتهما وجمعهما: 

الذي أسم موصول» | يفيك العموم إدا کان للجنس ؛ سو اء کان ردا أم 

مثال المفرد: قول السيد لعبده: أكرم الذي تلقاه. 

ومثال المثنى: قول الله تعالى: (إواللذان يأتيانها منكم فآذوهما6”". 

ومثال الجمع: قول الله تعالى: (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أننزل 
علينا الملائكة. . . 4 “. 

فإذا كان للعهد لم يفد العموم؛ كقوله تعالى: «وقال الذي آمن يا قوم 
اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد )” وقوله: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
حي 


ao 


.۷۸ النساء:‎ )١( 

(؟) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: ٠۳١‏ و۳۳٠‏ شرح تنقيح الفصول» للقراقي: .٠١۹‏ 
(۳) النساء: .١١‏ 

.١١ الفرقان:‎ )٤( 

(5) غافر: ۳۸. 

(5) البقرة: 59. 


TAY 


ونظرا لكثرة وقوعه للعهد لم يعده بعضهم من صيغ العموم» لكن القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - صرح في كتاب الإفادة؛ أن الذي من صيغ 
مك 

كما نقل عنه القراقي القول بعموم الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما'". 

والتي للمؤنث من جهة الاستعمال» مثل الذي في إفادة العموم؛ تقول: 
أكرمي التي تأتيك» ويقول الرجل لإمائه: اللتان تختصمان فسأبيعهماء ومثال 
الجمع؛ قول الله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
ا منک 2206 . 

ه - متى: 

متى تفيد العموم في الزمان سواء كانت شرطية؛ مثل قولك: متى جثتني 
أكرمتكء أم استفهامية؛ مثل قول الله تعالى: ل(متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين 4“ . 

وهي تتعلق بزمان مبهم» أما الزمان المعلوم عادة فلا يصح تعلقها به؛ فلا 
يقال: متى طلعت الشمس؛ لأن زمن طلوعها معلوم غير ججهول. 


)١(‏ ينظر: البحر الحيط: ٤/١‏ ؟أ. 
(0) ينظر: شرح تنقيح الفصول. للقراقي: 2١79‏ إرشاد الفحول: .١ 5١‏ 


0ع السا ه .١‏ 


.2/ يس:‎ ) ٤ ( 


A٤ 


وقد نقل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - القول بعمومها في 
الزمان7''. 

امسا (الألفاظ الموضوعة للنفي) : 

نقل الباجي عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - القول بإفادة ألفاظ 
النفي للعموم ؛ وبعد تمحيص ودراسة النقول الواردة عن القاضي - رحمه 
الله - في هذه المسألة تبين أنه يرى إفادة ألفاظ النفي للعموم في موضعين: 

الموضع الأول: النكرة في سياق النفي: 

فإذا جاءت النكرة في سياق النفي أفادت العموم؛ سواء اتصل بها النفى ؛ 
كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحى القيوم6”"؛ أم انفصل عنها؛ كقوله 
تعالى: «إولم تكن له صاحبة6”*“. وسواء كان النفي بلاء أم ماء أو لن» أو 
ليس» أو م» وسواء كانت النكرة ملازمة للنفي؛ كأحد» أم كانت تطلق على 
القليل أو الكثير. 

وقد صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بأن النكرة في سياق النفي 
تقتضي العموم”'2 ذكر ذلك في كتاب الإفادة. 


.١79 ينظر: إحكام الفصول» للباجي: ١7؟ و۲۳۳ شرح تنقيح الفصول» للقراقي:‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول» للباجي: ١7؟‏ و٣٠؟.‏ 

. ٠١ البقرة:‎ )۳( 

.٠١١ الأنعام:‎ )٤( 

١١۸/١ تح. د. عبدالكريم النملةء الإبهاج:‎ ۱٠۷١/۳ تنظر: نفائس الأصول» للقراقي:‎ )١( 
تح. د. فقيهي.‎ ۸٥٥/۳ تشنيف المسامع» للزركشي:‎ 


Ao 


ثم نقل عن أهل اللغة تفريقهم بين النفي في قول القائل: ما جاءني أحد» 
وما جاءني رجل» باعتبار أن النفي في الأول للاستغراق» وني الثاني يصلح أن 
يراد به نفي الكل» أو يراد به رجل واحد؛ قال القاضي عبدالوهاب - في 
الإفادة -: (قد فرق أهل اللغة بين النفي في قوله: ما جاءني أحد» وما جاءني 
من أحد» وبين دخوله على النكرة من أسماء الجنس في: ما جاءني رجل» وما 
جاءني من رجل؛ فرأوا تساوي اللفظين في الأول» وأن من زائدة فيه» وافتراق 
المعنى في الثاني ؛ لأن قوله: ما جاءني رجل» يصلح أن يراد به الكل» وأن يراد 
به رجل واحد» فإذا دخلت "من" اهيبت النفي للاستغراق » وغيرت 
الفائدة)''. 

الموضع الثاني : الفعل في سياق النفي: 

فإذا وقع الفعل في سياق النفي فإنه يفيد العموم» صرح القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - بذلك؟؛ سواء كان الفعل لازما؛ مثل: قعد وقام: 
أم تعاب ا مثل أكل وأعطى ؛ فإذا قال: والله لا أتكلم» فكأنه قال: لا يدث 
مني کلام» فيكون عاما يشمل کل کلام» ومنه قول الله تعالى: تم لا يموت 
فيها ولا يحيى6” '' وقوله: (لا يقضى عليهم فيموتوا)“. 


.١١9 وينظر: إرشاد الفحرل:‎ 2١١5/8 البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي: »١185‏ البحر المحيط: ١۲۲/۳‏ إرشاد الفحول: 
5 ؟١.‏ 

.١١ الأعلى:‎ )۳( 

.8* قاطر:‎ )٤( 


۸A 


هذا وقد اختلف العلماء في تصوير هذه المسألة؛ هل تتناول الأفعال 
المتعدية فقط؟ أو تعم القاصرة - أيضا - فقل عن القاضى عبدالوهاب - 
رحمه الله - ما يفيد أنها تعم الأفعال القاصرة والمتعدية. 

كما جزم بذلك القرافي''2 - رحمه الله - ونقل عنه في تصوير هذه 
المسألة قوله > في كتاب الإفادة -: (الفعل في سياق النفي هل يقتضي 
العموم؟ كالنكرة في سياق النفي؛ لأن نفي الفعل نفي لمصدره؛ فإذا قلنا: 
لا يقوم؛ كأنا قلنا: لا قيام)”''. فعرض القاضي للمسألة بهذا الشكل 
يقتضي هموها للفعل القاصر والمتعدي؛ ذلك لأنه لم يقيد لفظة الفعل بواحد 
منهما. 

ثم إن الذي ذكره هو مثال للفعل القاصر الذي هو محل الخلاف. 

سادسا: لفظة سائ : 

اختلف قي كونها للعموم» والخلاف في ذلك مبني على الاختلاف في 
معناها”"' ؛ فمن قال: إنها مأخوذة من سور المدينة؛ وهو المحيط بها كإحاطة 
السوار بالمعصم» عذها من صيغ العموم. 

ومن قال: إنها مأخوذة من السؤر؛ وهو البقية لم يجعلها للعموم»› 


(0) ينظر: شرح تنقيح الفصولء للقراقق: .٠۸٤‏ 

(؟) نفائس الأصولء للقرافي: ۱٠۷۹/۳‏ تح. د. عبدالكريم التملة» تشنيف المسامع» 
للزركشي: ۸٥٥/۳‏ تح. د. فقيهي» الإبهاج: ۱۱۸/۲. 

(۳) تنظر: سبائك الذهب: 9؟5؟ و١إ٣؟.‏ 


YAY 


وكلا المعنيين منقول عن أهل اللغة. فالمعضى الأول نقله 


OD: (010‏ )( 00 
الجوهري » والسيراي ٠‏ وابو منصور الحواليقي © » وابن بسري 


)١1(‏ تنظر: الصحاح: 2555/6 وتنظر: نفائس الأصولء للقرافي: ٩۰۳/۲۳‏ - 24.4 شرح 
تنقيح الفصول. للقراتي: 2١34٠‏ الإبهاج: 47/5 » نهاية السول: 2757/5 البحر المحيط: 
۳ سبائك الذهب: ٠١١‏ المختصرء لابن اللحام: »۱٠۹‏ شرح الكوكب: 
.١‏ 

والجوهري هو: إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصرء إمام في اللغة والخط» من شيوخه: 
السراتي» وأبو علي الفارسي» له مصنفات منها: الصحاح» وكتاب قي العروضءومقدمة 
في النحو. توفي سنة 97اه. تراجع ترجمته في: يتيمة الدهر: 2585/5 لسان الميزان: 
٠/١‏ الأعلام: .,51١/١‏ 

(؟) السيراق هو: الحسن بن عبدالله بن المرزبان» يكنى: أبا سعيد» إمام في النحو والقراءات 
من أعيان الحنفية» ولي القضاء ببغداد. له مصتفات منها: شرح كتاب سيبويه» والإقناع 
ق النحو» وشرح مقصورة ابن دريد. كانت وفاته سنة 754ه. تراجع ترجمته في: تاريخ 
بغداد: ۳٤۱/۷‏ = 2355 وفيات الأعيان: ۷۸/۲ - ۷۹» سير أعلام النبلاء: 
25 . 

(۳) الحواليقي هو: موهوب بن أحمد بن محمد أديب ثقة شيخ اللغريين في عصره» من أعيان 
الحنابلة» له مصنفات منها: شرح أدب الكاتب» له كانت وفاته سنة #8٠‏ هه. 
تراجع ترجمته في: وفيات الأعيان: 4/5 ؟ 4 » ذيل طبقات الحنابلة: 5١ ٤/١‏ . 

)٤(‏ ابن بري هو: عبدالله بن بري بن عبدالحبار المقدسي» يكنى: أبا محمد إمام في النحو 
واللغة» من أعيان الشافعية. له مصنفات منها: شرح شواهد الإيضاح» وغلط الضعفاء 
قي الفقهاء» وحواشي على صحيح الجوهري» كانت وفاته عام 85/هه. تراجع ترجمته 
في: وفيات الأعيان: ٠۹ ٠/۲‏ » طبقات السبكي: ۲١۱/۷‏ ١ء‏ الأعلام: ٠٠٠/٤‏ . 


YARAR 


وعيرهم 
وأما الثاني فنقله الأزهري» وحكى الاتفاق عليه » وغلطوا الجوهري 
فيما ذهب إليه " » وهذا المعنى هو المشهور عند الجمهور”. 


نقل هذين المعنيين القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب 
الإفادة". والظاهر أنهما لغتان: 


وبناء على ذلك وقع الخلاف بين الأصوليين على أقوال, أشهرها: 
القول الأول: أنها لنت للعموم› وهذا هو المشهور عند الجمهور”"' . 


.٠١۹/۳ شرح الكوكب:‎ » 5*٠ ينظر: البحر المحيط: ۰۷۲/۳ سبائك الذهب:‎ )١( 

(؟) الأزهري هو: محمد بن أحمد بن الأزهر» أبو منصورء إمام قي الفقه واللغة شافعي المذهب» 
غلب عليه علم اللغة» له مصنفات منها: التهذيب في اللغة» والتقريب في التفسير» وشرح 
ألفاظ الُرّني. توفي سنة ./الاه. تراجع ترجمته في: وفيات الأعيان: ٠٤٥۸/۳‏ السير: 
5 * طبقات السبكي: 1۳/۳ . 

(۳) ينظر: البحر المحيط: 075/7 سبائك الذهب: 59 5» وينظر: لسان العرب: .٠٤١/٤‏ 

)٤(‏ تنظر: نفائس الأصولء للقراق: ٩١ ٤ - ٩۰۳/۳‏ تح. د. النملة» شرح تنقيح الفصول» 
للقراقي: »١5٠‏ البحر المحيط: ۰۷۲/۳ شرح الكوكب: .٠١۹/۳‏ 

23١/8 نفائس الأصول» للقرای:‎ ۱۹١ ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقراق:‎ )٥( 
البحر المحيط: 75/8 سبائك الذهب: 9؟55» شرح الكوكب:‎ 4۳/١ الإبهاج:‎ 
ظ‎ .١ عه‎ 

(5) تنظر: نفائس الأصول للقراق: ۹۰۳/۳ - 4٠.8‏ تح. د. النملة. 

(۷) ينظر:: شرح تنقيح الفصولء للقرافي: ۱۹۰ نفائس الأصولء للقرافي: 2507/8 
الإبهاج: 4۳/١‏ البحر المحيط: ۷۲/۳» سبائك الذهب: 559» شرح الكوكب: 


. 0۸ 


۸۹ 


7 الثاني : أنها ادن ا واسيب ذلك للقاضي أبي بكر 
الباقلاني” ١‏ 


١ 
ل‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إن سائر ليست للعموم» فإن 
معناها باقي الشيءء لا جملته) . 


وغلط القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - من قال: إنها بمعنى الجميع؛ 
)۳( 
فهي للعموم . 

لکن نقل الأصفهانی““ ٤‏ شرح ا ل عن القاضي 
في كتاب الإفادة: أنها من صيغ العموم. 


.١ 55/8 ينظر: الإبهاج: 4۳/۲ البحر المحيط: ۷۲/۳ شرح الكوكب:‎ )١( 

(؟) شرح تنقيح الفصولء للقراقي: .١5٠‏ وينظر: المختصر لابن اللحام: ۱۰۸ - .٠١۹‏ 

(۳) تنظر: نفائس الأصول» للقراقي: ۹۰۳/۳ - 1.4 تح. د. النملةء تلقيح الفهوم» للعلائي: 
۷ البحر المحيط: ١/٣‏ ۷. 

)٤(‏ الأصفهاني هو: محمد بن محمود بن عيّاد الغجلي ا 
قاضي من فقهاء الشافعية بأصبهان» فقيه» أصولي» متكلم. له مصنفات منها: شرح 
احصول للرازي» وشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» وشرح منهاج الوصول 
للبيضاوي. مات بالقاهرة سنة /548ه. تراجع ترجمته في: طبقات السبكي: 24١/8‏ 
البداية والنهاية: 2731/١‏ حسن امحاضرة: 45/١‏ ه. 

(5) ينظر: تلقيح الفهوم» للعلائي: 57 25 البحر المحيط: */7/5. 

(1) تنظر: سبائك الذهب: 59؟. 


۲۹ ۰ 


والظاهر: أن ذلك وهم؛ لأن الزركشي نفسه صرّح بأنه رجع إلى كتاب 
الإفادة فلم يحد فيها ما نسبه الأصفهاني فقال: (الذي رأيته فيها حكاية ذلك 
ثم تغليطة ؛ بأنها من أسأر؛ أي: أبقى) ”''. 

وتغليط القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - للقائلين: إنها من صيغ العموم 
نقله غير واحد من أهل العلم» كما هو واضح في الإحالات السابقة. 

قال القرافي: (اختلف في سائر» فقيل: هي من السؤرء بالهمز؛ الذي هو 
البقية» قلا يعم.. .وقيل من السور حت بغر هر د الذي هو سور المدينة الحرط 
بها. فعلى هذا: تكون للعموم.. والجمهور يغلطونهم في ذلك..› نقل هذا 
جميعه القاضي عبدالوهاب المالكي في كتاب الإفادة) 7" . 

وهذا صريح في النقل عن كتاب الإفادة. 

ثم إن القرافي - رحمه الله - في كتاب تنقيح الفصول نقل عن القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - قوله: إن سائر ليست للعموم كما هو واضح في 
الإحالة السابقة. 

والقرافي قد صرح بأنه اعتمد في تصنيف كتاب تنقيح الفصول - 
الذي هو مقدمة لكتاب الذخيرة -- على أخذ جملة الإفادة للقاضي 


a 


.75/9 البحر الحيط:‎ )١( 
تح. د. النملة.‎ ٩٠٤ - ٩۰۳/۳ (؟) نفائس الأصولء للقرافي:‎ 
.ه١/١ تنظر: الذخيرة للقرافي:‎ )۳( 


وبهذا تبين أن نسبة القول بأن لفظة (سائر) من صيغ العموم إلى كتاب 
الإفادة للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - غير مُحرّرة» وأن رأيه واضح 


۲۹ ۲ 


المطلب الرابع 
أقل الجمع 


والثلائة, وما زاد بلا خلاف . 
كما أنه لا خلاف أن صيغة الجمع تطلق على الثلاثة فما فوق إطلاقا 


4 


حقيقيا. 


وإغما الخلاف ف أبنية الجمع؛ كمسلمين ومسلمات» وجموع القلة؛ 
كأحمال وإرغفة» وضمائر الغيبة» والخطاب لما. 

فإن أبنية الجمع وصيعّه تطلق على أعداد متفاوتة» ورتب متعددة في لغة 
العرب» وقد اختلف الأصوليون 5 أقل هذه الرتب على سبيل الحقيقة› وأقل 
الأفراد الذين تطلق عليهم صيعة الجمع إطلاقا ا 


)١(‏ ينظر تحرير محل العراع قي: المنخول للغزالي: 2١55‏ الإحكام للآمدي: 2554/5 شرح 
تنقيح الفصول» للقراقي: ٠۳٣۳‏ - 575 » العضد على مختصر ابن الحاجب: 2٠١6/5‏ 
البحر المحيط: ٠٤١ - ٠٤١/۳١‏ القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام: ۳۸) - 
۹“ التوضيح يي شرح التنقيح» لحلولو: ۱۹۷ - ٠٠٠١‏ المحلي على جمع الجوامع: 
۱ءء شرح الكوكب المنير: ۱١۱/۳‏ - 2165 إرشاد الفحول: 57 .١‏ 


۳۹۳ 


فهل تطلق على الاثنين إطلاقا حقيقياً؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أن أقل الجمع ثلائة» ويُطلق على الاثنين محازاء قال ابن 
برهان: (هو قول الفقهاءء وأكثر الأصوليين قاطبة) 7 ونقله الشوكاني عن 
الجمهور”'". ونقله القاضي عبدالوهاب عن الإمام مالك - رحمه الله -. 

القول الثاني: أن أقل الجمع اثنان حقيقة؛ وبه قال القاضي امو بوكر 
الباقلاني”*'» واختاره أبو الوليد الباجي””"'» وأبو حامد الغزالي''' » وغيرهم. 

وحكاه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن الأشعري» وابسن 
الماحشيون م ال 


.٠٠١/١ الوصول إلى الأصولء لابن برهان:‎ )١( 

(؟) ينظر: إرشاد الفحول: 585 .١‏ 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقراقي: ۲١۳‏ » البحر المحيط: ؟/١‏ 4ب النسخة المطبوعة 
منه: ۰۱۳۷/۳ شرح الكوكب المنیر: 5/7 5 .١‏ 

. 577 ينظر: إحكام الفصول» للباجي: 594 ؟ » شرح تنقيح الفصول. للقراقي:‎ )٤( 

(5) إحكام الفصول» للباجي: 55 5. 

.55- ٩1/۲ للغزاليى:‎  ىفصسملا‎ )5( 

(۷) ابن الماجشون هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون.ء الفقيه 
المالكي » تلميذ الإمام مالك - رحمه الله -» من مصنفاته: رحلة» وكتاب كبير في الفقه. 
کات راه 1 انه وقيل کر للق احم رجه ن ترتيب المدارك: عند 
5 , سير أعلام النبلاء: ٠١۹/٠٠١‏ وفيات الأعيان: 10/5 )» هدية العارفين: 
1/١‏ ". 

(۸) ينظر: البحر المحيط: ۱۳١۹/۳‏ إرشاد الفحول: ١5‏ - 8؟١.‏ 


۲۹٤ 


3 
اس 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن أقل الجمع ثلاثة» حيث صرح 
بذلك في مواضع من فقهه”''» ونقله أبو الوليد الباجي - رحمه الله -؛ حيث 
قال: (أقل الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابناء وبه قال أبو تمام البصري”» 
والقاضي EN‏ ل 

ولقد استدل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لما ذهب إليه بعدة أدلة» 
اعتمدها من جاء بعده من الأصوليين وعدوها أدلة صحيحة لهذا القول› 
وإليك فيما يأتي هذه الأدلة: 

الدليل الأول: قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (دليلنا على أن 
أقل المع ثلاثة: أن أهل العربية قسموا الكلام إلى توحيد وتثنية وجمع» فيجب 


إنفراد كل واحد من هذه الأقسام بمعناه» وأن لا يحكم لأحدها يما يحكم به 


للآخر إلا محازاء فكما لا يجوز أن يقال: إن التوحيد معقول من إطلاق لفظ 


.5 ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف. للقاضي عبدالوهاب: ۲۱۹/۱ و9/5” و44‎ )١( 


(؟) أبو تمام هو: علي بن محمد بن أحمد البصري المالكي» من أصحاب الأبهري» كان حيد 
الق ضاذقا ف ال ال لمات مها كاي ن أضبول او خرن 


والديباج: 2٠٠١/6‏ شجرة النور: .٠١١/١‏ 


(۳) إحكام الفصول» للباجي: 55 5 . 


۲۹٥ 


الجمع» كذلك في التثنية؛ لأن في ذلك إبطالا للتقسيم) . 

ومعنى ذلك: أن أهل اللغة قسموا الأسماء إلى مفرد ومثنى وججمع) وجعلوا 
لكل منها بابا مستقلا؛ لأن كلا منها يختص ا يميّزه» فكما أن التثنية تمتاز 
عن المفرد مما زاد على الواحد» فإن الجمع يمتاز عن التثنية ما زاد على الاثنين ؛ 
لأن عدم التمييز يؤدي إلى إبطال التقسيم. 

ولقد استدل بهذا الدليل عدد من الأصوليين ممن جاء بعد القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - واعتبروه ليلا ميا ينغو وا مدهي 

الدليل الثاني: قال القاضى عبدالوهاب - رمه الله -: (إن الأصل في 
اختلاف التسمية والصيغة» أنه لاختلاف معاني المسميات» إلا أن يُعلم بدليل 
أن المعنى واحد) 7". 

ومعنى ذلك: أن اختلاف التسمية للمثنى والجمع؛ واختلاف صيغة كل 
منهماء يدل على اختلاف مسمياتهما» فكل منهما يطلق على معنى غير ما 
يطلق عليه الآخرء هذا هو الأصل. 


ولقد اعتمد بعض الأصوليين - ممن جاء بعد القاضى عبدالوهاب - رحمه 


Y/R الإشراف على مسائل الخلااف, للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 


(؟) تنظر: العدة» للقاضي أبي يعلى: هي إحكام الفصول» للباجي: 26١‏ التبصرة. 
للشيرازي: 2١59‏ اللمع» للشيرازي: ١٠ء‏ الوصول إلى علم الأصول» لابن بزهان: 
٠٩‏ شرح تنقيح الفصول. للقراقي: ٠٠١‏ . 


(۳) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 51/5 


۲۹ ٦ 


الله - هذا الدليل وقرروه في كتبهب”'"'. 

الدليل الثالث: قال - أيضا -: (إن العرف إذا أطلق القول بأن في الدار 
رجالاء وأن يمكة ثيابا؛ أنه أكثر من اثنين» فوجب حمل الكلام على مفهوم 
إطلاقه”'' . 

معنى ذلك: أن المتبادر عرفا من صيغة الجمع: ثلاثة فأكثر» فوجب أن 
يكون لغة كذلك؛ لأن الأصل عدم النقل» والأصل في الاستعمال الحقيقة. 

ولقد ذكر هذا الدليل بعض الأصوليين” ' بعد القاضى عبدالوهاب - 


رهه الله -. 

وقد عمل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - برأيه هذا في مواضع متعددة 
من فقهه» منها قوله: (أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة... 
دليلنا قوله عز وجل: (الحج أشهر معلومات )”» وأقلها ثلاثة) . 

وقوله: (إذا قال: له على دراهم» أو قال: دنانير» لزمه ثلاثة دراهم, 
وهذا مبني على أقل الجمع) 1 


)١(‏ تنظر: اللمع: ١٠ء‏ شرح اللمع» للشيرازي: »"71/١‏ المنخول. للغزالي: 54 »١‏ الوصول 
إلى علم الأصولء لابن برهان: 2505/١‏ شرح مختصر الروضة» للطوقي: 510/5. 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ٠.۳۳/۲‏ 

(۳) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: 255١‏ شرح تنقيح الفصول. للقراقي: ©5768 . 

.٠۹۷ البقرة:‎ )5( 

(5) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 2/١‏ . 

(5) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ؟/؟. 


4۹۷ 


وقوله اشا = (أيام الأضحى ثلاية. . . لقوله تعالى: (ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات 4''' وأقل الأيام ثلائة) . 


. ١ الحج:‎ 000 


(؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 55/5 ؟. 


۲۹۸ 


المطلب الخامس 


إفادة العموم من قول الصحابي: فضى النبي ع بکذا 


إذا قال الراوي من الصحابة ويك قضى النبى ييه بكذا؛ كقول 
(0 طن حل 1 | 6 ل 

ابن عباس أ4ا: (قضى النبي َيه بيمين وشاهد) . وقول جابر بن 

عبداله #ه: (قضى النبي يله بالشفعة للجار) “» فهل يقتضى ذلك 


اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 


)١(‏ ابن عباس هو: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف الماشمي» ابن عم 
النبي َيه » من علماء الصحابة وفقهائهم. ولد ممكة سنة ” قبل الحجرة على الأرجح» 
وتوف بالطائف سنة 548ه. تراجع ترجمته في: الاستيعاب: 4۳۳١/۳١‏ أسد الغابة: 
۹/۳ الإصابة: .۹۰/٤‏ 

(؟) أخرجه مسلم قي الأقضية رقم: ۱۷۱۲ و ١۳۳۷/۳‏ وأبو داود قي الأقضية رقم: ٠٠١۷‏ 
و ۰۲۷۷/١‏ وابن ماجه: 2747/5 والطحاوي قي شرح معاني الآثار: 54 .١‏ 

(۳) هو: جابر بن عبدالله الأنصاري» صحابي جليل» كان من المكثرين الحفاظ للأحاديث» 
كف بصره تي آخر حياته. توفي سنة ٤‏ ۷ه» وهو ابن أربع وتسعين سنة. تراجع ترجمته 
ف: الاستيعاب: ۲۱۹/۱ تذكرة الحفاظ: 47/١‏ » شذرات الذهب: .۸٤/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري قي الشفعة: 2550/4 ومسلم قي المسافاة رقم: ۱٦٠۸‏ والترمذي قي 
الأحكام رقم: ١۳۷٠ء‏ وأبو داود في البيوع رقم: ١٠١٠ب‏ والنسائي قي البيوع: 
۳/۷ 


۹۹ 


القول الأول أنه لأ فة العموم».وينسب لأ كر الأصولبين”: 


القول الثانى: ره يفيك العموم : اختاره ابسن رم وابسن اا 


ورجححه الشوكاني” ' 

القول الثالث: التفصيل» وبيانه: أنه إن اتصلت به الباء فلا عموم له؛ 
كقول جابر بن عبدالله طا ه: (قضى النبي عه ای 
حرف (أن) أفاد العموم؛ كقول عائشة ا : (قضي النبي عله أن الخراج 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي: 2707/5/5 منتهى الوصول: 2١١5‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهى: ۰۱۱۹/۲ تيسير التحرير: ۰۲٤۹/۱‏ شرح الكوكب: 571/7 » فواتح الرحمرت: 
١‏ . 

(؟) تنظر: روضة الناظر: 576/5 » من كتاب ابن قدامة وآثاره الأصولية. 
وابن قدامة هو: ما EG‏ ل ل EG‏ 
الحنبلي» عالم زاهد» وفقيه أصولي مجتهد» له مصتفات منها: روضة الناظر» في أصول 
الفقه» والمغني شرح الخرقي» والكافي في القه. مات بدمشق سنة ٠‏ 55ه. تراجع ترجمته 
في: في السيرء لذهبي: ؟ 2١55/5‏ فوات الوفيات: 2١85/5‏ ذيل طبقات الحنابلة» لابن 
الا ک۹ 

(۳) ينظر: منتهى الوصول: 5 .١١‏ 

.١ 5٠ ينظر: إرشاد الفحول:‎ )٤( 

(5) هي: أم المومنين عائشة بنت أبي بكر اء تزوج بها النبي يِه قبل المحجرة بثلاث 
سنوات» وبنى بها ف المديئة بعد ثمانية عشر شهراً من الحجرة» توفي النبي يله عنها 
وعمرها تمان عشرة سنة. توفيت سنة لاه ه قي المدينة. تراجع ترجمتها في: الاستيعاب: 
٤‏ أسد الغابة: ٠١١٠/١‏ الإصابة: .١79//4‏ 


"٠و‎ 


ا 


نقله الشيرازي عن بعض الشافعية. 


(۱) أخرجه الترمذي ف البيوع رقم: 85 ١هء‏ وأبو داود قي الإجارة رقم: ٠١١۸‏ والنسائي 
في البيبوع: .٠٠٤/۸‏ وصححه أبو داودء والحاكم في المستدرك: ١5/5‏ ووافقه 
الذهبي. 

(؟) ينظر: شرح اللمع: ۳۳۷/۱ البحر المحيط: ۱۹۹/۳ - .٠۷١‏ 


۳۰۹ 


١ 
مي‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 


نقل الزركشي والشوكاني عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
تصحيحه للتفصيل المذكور في القول الثالث'. 

ووجه هذا القول أنه إذا اقترنت لفظة: قضى بحرف (أن) صار معناها 
القول» فكأن الصحابي ضيه يروي عن النبي عَكْنّْهُ قوله: (الخراج بالضمان), 
وهذه صيغة عموم فيجب حملها على العموم. 

أما إذا لم تقترن به فيحتمل أن المراد به الفعل؛ فالراوي ينقل فعل 
النبى تله في واقعة معينة» فيكون خاصاً بها. 

وهي وجهة نظر مقدرة» لكنها لم تسلم من المعارضة. 

فقد ناقشها أبو إسحاق الشيرازي لرن کل "أن" فداه 
قوله: قضى» والمراد بها: الفعل حقيقة» وقد ترد والمراد بها: القول على ما 
ذكروه. وإنما تصح دعوى ما ذكروه من القول لو كان لا يراد بها إلا القول» 
ويكون الظاهر منها ذلك» وليس كذلك) . 

والأصل في ذلك كله النقل عن أهل اللغة» ولا يوجد - فيما أعلم - نقل 
يدعم أحد الرأيين وينقض الآخر. 


.١ ٠١ إرشاد الفحول:‎ 2107١ - ۱۹۹/۳ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.۳۳۷/۱ (؟) شرح اللمع:‎ 


۳.۲ 


المطلب السادس 


رأيه في أن الخطاب الخاص بالأمة لا يشمل النبي عل 


الخطاب الخاص بالأمة لا يشمل النبي عَكِْهُ بالاتفاق» نقل ذلك الصفي 
المندى”'* . 


(وكذا قال القاضي عبدالوهاب في كتاب الإفادة) . 

قال الزركشي: (أشار إلى ذلك القاضي عبدالوهاب في كتاب الإفادة» 
ومثله بقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاک ° 
فالأول: عام. والثاني: خاص فينادونه» لأنه هو الذي أمرنا بالاستجابة له 
ومثل قوله: لإقد أنزل الله إليكم ذكرا. 00000 تقديره: اطلبوا رسولاء 
على الإغراء» وهذا - أيضاً - فينادونه) “. 


.١ 559 إرشاد الفحول:‎ 2١88/7 ينظر: اليحر المحيط:‎ )١( 
.١55 إرشاد الفحول:‎ )0( 

(۳) الأنفال: ٤؟.‏ 

.١١ - ٠١ الطلاق:‎ )٤( 

(5) البحر المحيط: ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ 


المطلب السابع 
دخول النساء في الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكر 


الخطاب العام بالنسبة لدلالته على المذكر والمؤنث على أربعة أقسام: 


الأول: الجمع المختص بأحد الصنفين» ولا يطلق على الآخر؛ كالرجال 
للمذكر» والنساء للمؤنث» لا يدخل أحدها في الآخر بالاتفاق. 
الفاني: المخنطاب الذي يعم الجنسين بوضصعه) وليس لعلامة التذ كير 
والتأنيث مدخل فيه؛ كالناس والبشرء فيدخل فيه كل من الرجال والنمساء 
بالاتفاق . ش 
الثالث: اللفظ الذي يعمهما بأصل وضعه› ومن غير قرينة ظاهرة في 
أحدهما؛ (كمن) و(ما) عند إطلاقهما هل تدخل فيهما النساء؟. 
يشمل النساء والرجال کی وممن حكى الاتفاق على ذلك القاضي 
اا في شرحه لمختصر المنتهى 7 وقال الشو كاني: (لا يخفاك أن دعوى 
الع راراق ى أضرل ادن وا قد اة ق الاق والاة رن عتوسا فى 
كرمان سنة "هلاه. تراجع ترجمته في: طبقات السبكي: ۸ الدرر الكامنة: 
۲ الفتح المبين: ؟75/5١.‏ 
(؟) ينظر: شرح العضد لمختصر المنتهى: 54/5 .١5‏ 


۳» ¢ 


هذا وقد نقل الزركشي والشوكاني حكاية الخلاف في هذه الصورة عن 
أبي الحسين في المعتمد”" »2 والذي وجدته في المعتمد إخراج هذه الصورة عن 
محل الخلاف” "". 

الرابع: اللفظ العام المشتمل على علامة يمتاز بها كل من المذكر والمؤنث ؛ 
كجمع المذكر السام » وجمع المؤنث السالم» وضمائرهما؛ مشل: المسلمون» 
;اللات وفعلوا وفعلن: حك كاتنت الغرب علبي الد ك فاذا اراد 
كمع بين الل ك وات ن أنساوب رجه لارا عل يجا م 
المذكر» وهم يريدون الجنسين» ولا يفردون المؤنث بالذكرء كما هي عادتهم 
في تغليب العقلاء على غيرهم. 

فإذا وردت هذه الألفاظ مطلقة» فهل هي ظاهرة في دخول النساء؛ كما 
تدخل عند التغليب!*'. 


١۲۹۷ إرشاد الفحول:‎ )١( 
.١ (؟) ينظر: البحر الحيط: 11/7//7» إرشاد الفحول: /ا؟‎ 


(۳) ينظر: المعتمد» لأبي الحسين البصري: ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر تحرير محل النزاع فيما يأتي: المعتمد: ٠٠٠١/١‏ الإحكام للآمدي: 2787/6 شرح 
العضد لمختصر المنتهى: 5/5 2١5‏ تلقيح الفهوم للعلاني: 777 وما بعدهاء البحر المحيطء 
للزركشي: ۱۷٦/۳‏ - ۱۷۸ التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 217١‏ إرشاد 
الفحول: ١١۷-١۲١‏ 


ولقد اشترط القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لمحل الخلاف: أن ترد 
هذه الألفاظ بحردة عن القرائن الدالة على اندراج النساء تحتها. 

فإذا وردت صيغة جمع المذكر السالم؛ كال مؤمنين» أو ضمائره؛ كقوموا 
وافعلوا» محردة عن القرائن فهل يدخل فيها النساء؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه لا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا بدليل» وهذا 
مذهب الجمهور: نقله الزركشي والشوكاني عنهم» وحلولو عن أكثر 
ل 

القول الثاني: أن النساء يدخلن في خطاب التذكير» وإليه ذهب بعض 
الأصوليين؛ منهم: شمس الأئمة السرخسي”* ؛ والقاضي أبو يعلى» وابن خويز 
منداد من المالكية . 


.٠۸١/۳ ينظر: البحر الحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط: ۱۷۸/۳ إرشاد الفحول: /ا؟ .١‏ 

(۳) ينظر: التوضيح في شرح التنقيح» الحلولو: .١7١‏ 

.575/١ ينظر: أصول السرخسي:‎ )٤( 

(5) تنظر: العدة للقاضي أبو يعلى: 275١/5‏ إحكام الفصولء للباجي: 4 5 ؟ » البحر المحيط: 
۳ إرشاد الفحول: 7ا؟١.‏ 
وابن خُويز منداد هو :محمد بن أحمد بن عبدالله » أبو عبدالله البصري المالكي» كان يجانب 
علم الكلام» وينافر أهله» ويحكم عليهم بأنهم من أهل الأهواء. له مصنفات منها: كتاب 
في أصول الفقه» وكتاب كبير قي الخلاف» وكتاب فی أحكام القرآن» توق سنة ٠9+ه‏ 
وا تراجع ترجمته ف ترتتب الدارك: 7 الديباج المذهب: ۲ شجرة 
النور الزكية: .٠١١۳/١‏ 


٠ 
لل‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


اختلف النقل عن القاضي عبدالوهاب - رهه الله - قي هذه المسألةع 
حيث تسب إليه كلا القولين؛ فقد نقل عن شهاب الدين القراقي» وحلولو: 


١ 
0 تدر‎ 


وبعد تأمل النقول الواردة عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في هذا 
الموضع» ظهر لي أن القول باندراجهن قي خطاب التذكير قول قدي للقاضي 
عبداللوهاب = رهه الله - ثم رجع عنه وصار إلى رأي الجمهورء القائلين 
بعدم اندراج النساء في خطاب التذ كير. 

وإلى هذا يشير الإمام المازري - رحمه الله - حينما ذكر أن القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - صار إلى مذهب الجمهور”" القائلين بعدم انندراج 
النساء في خطاب التذ كير. 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء للقرافي: 2١154‏ العقد المنظوم: 2455/١‏ التوضيح في شرح 
التنقيح» لحلولو: ۱۷١‏ شرح المسطاسي لتنقيح الفصول: .٠١8‏ 

(؟) إحكام الفصولء للباجي: 5 5 ؟. 

(۳) تلقيح الفهوم» للعلائي: 737. 


المطلب الثامن 
دخول الصور غير المقصودة في العموم 


ليس المراد بالصورة غير المقصودة: الصورة التي قام الدليل المخُصّص على 
خروجها؛ لأن تلك الصورة لا خلاف في خروجها. ظ 

ولا الصورة التي لم يقصدها المتكلم بعينهاء وهي داخلة تحت اللفظ العام 
باعتبار الوضع اللغوي؛ لأن المتكلم باللفظ العام لا يمكن أن يقصد كل فرد 
من أفراده بعينك. 

وإنغا المقصود: الصورة التي دلت القرائن والشواهد على عدم إرادتهاء 
وإن كانت داخلة تحت اللفظ العام باعتبار الوضع اللغوي» إلا أن المتكلم بهذا 
اللفظ العام لم يقصد به معنى عاما» يشمل تلك الصورة. 

فمحل الخلاف في الصورة التي لم تقصد لذاتها من إيراد اللفظ العام» فإن 
امت وه على فنعا وخلت: ااه > أو قات وة على فة فقي + 
بوجود المخصّصء أو قول المتكلم إنه قصد إخراجها - لم تدخل اتفاقاء وعدم 
قصدها لا يستلزم قصد انتفائها'؛ كما أن عدم العلم بالشيء ليس علما 


بانع ذأمسه. 


.5١9/١ نشر البنود:‎ 2١١9/7 تنظر: المسودة: ۱۰۴۳ - 8١٠ء إعلام الموقعين:‎ )١( 


۳۰۹۸ 


وقد عنُوّن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - هذه المسألة ب: وقف 
العموم على المقصود منه()» ثم ذكر بعض الأمثلة التي تقربها لذهن المتلقي 
وتصورها له؛ حيث قال: (صورة المسألة أن يستدل بقوله تعالى: ( ( أحل كم 
ليلة الصيًا م الرقث إلى نسائكم من لباس لكُمْ وأ لبا له عَم لَه أك 
نتخاون اُنفسکم فاب ا َعَفا عَمَا عَنَكُمْ فالآن باشروهن وَابتَعُوا ما 
کب الله كم وكلوا واشربوا حتّى يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْحَيْط الأَبِيَضُ من الْحَيْط 
الأسْوّد من الفجْر )()الآية» على إباحة كل نوع مختلف في جواز أكله» أو 
شرب بعض ما يختلف في شربه» وقد علم: أن المقصود هو أن الأكل والجماع 
في ليلة الصيام لا يحرم بعد النوم؛ نسخآً لما تقدم. وبقوله تعالى: ( وَالَذِينَ 
يَكْرُونَ الذهَب وَالفضّة ولا يُنفقوئهًا في سَبيل اللّه04) على وجوب الزكاة 
في نوع مختلف في تعلق الزكاة به(؛). وكذلك التعلق بالخطاب الخارج على 
المدح والذم؛ نحو قوله تعالى: ( وَالذينَ هُمّْ لفروجهمٌ حَافظون. إلا عَلَى 
أرْواحهم أو ما مَلَكْت أُيْمَانْهُمْ04) على جواز الجمع بين الأختين ملك اليمين 
ونحوه) (1). 


)١(‏ ينظر: العقد المنظم في الخصوص والعموم» للقرافي: ۰۸۹١/١‏ وينظر أيضا: تلقيح الفهرم» 
للعلائي: ۱۸۷ . 

(؟) البقرة: ۱۸۷۔ 

.٠٤ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ مثل: أن يُستدل بها على وجوب الزكاة ف الحلي من الذهب والفضة. 

(5) المعارج: 9؟ - .8. 

(5) البحر المحيط: ٥۸/۳‏ بتصرف يسير. 


وبهذا يتضح أن المسألة التي يفردها الأصوليون بعنوان: العام إذا تضمن 
معنى المدح أو الذم هل هو عام؟ ھی ورد من أفراد هذه المسألة. 

والمراد بها - كما هو ظاهر -: الألفاظ العامة التي ججاءت في خطاب 
الشار ع» وعلم أن قصد الشرع منها التعرض لحكم آخر» عمعزل عن قصد 
العموم» فالعموم لم يقع مقصوداً بهذه الألفاظ العامة» فهل تحمل على 
اللفظ؟ أم يقصر اللفظ العام على المعنى المقصود به؟. 

اختلف العلماء في ذلك على قولين حكاهما القاضي عبدالوهاب - رمه 
الو اا 

القول الأول: أن العام لا يحص .عقصوده› بل يجب إجراؤه على موجبه 
5 حكاه القاضي عبدالوهاب عن أكثر متأخري الالكية"» والفتوحي عن 


- ۸٤۸/۳ تشنيف المسامع» للزركشي:‎ 2851١ - 89٠/؟ ينظر: العقد المنظوم للقراقي:‎ )١( 
) ۲۳١/١ تح. د. فقيهي» البحر المحيط: 255/7 الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع:‎ ۰ 
is 

(؟) ينظر: العقد المنظوم للقرافي: ۸۹1/۲ المسودة: ١٠۹‏ البحر المحيط: ٠٥۸/۳‏ تشنيف 
المسامع» للزركشي: ۷۸۷/۳ التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 1۱۸۷ء نشر البنود: 


.؟١:و/١‎ 


6 ينظر: العقد المنظوم: 51 البحر احيط: 0/1/1 


۳1۰ 


الحنابلة والأكثر' ''» ونسبه ابن مفلح والبعلى للجمهور'. 


القول الثاني : أنه يخص ,عقصودهع ولا يتعداه إلى غيره إلا بدليل» حكاه 
القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - عن متقدمى المالكية» وبعض الشافعية 
منهم. أبو بكر القفال” 7 . 


ونقله البعلي عن أبي البركات والشيخ تقي الدين بن تيمية “ . 


(۱) ينظر: شرح الكوكب المنير: ۳۸۹/۲۳. 

(؟) ينظر: أصول ابن مفلح: 45/6 25 القواعد والفوائد الأصولية» للبعلي: ٠٠٤‏ المختصر 
للبعلي: 5 5 .١‏ 
وينظر - أيضا -: العقد المنظوم: 831/5 البحر المحيط: ٥۸/۳‏ شرح الكوكب المنير: 
1 
وابن مفلح هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح المقدسي» مس الدين أبو عبدالله 
الصالحي» الفقيه الحتبلي والأصولي النظارء له مصنفات منها: كتاب في أصول الفقه» 
وشرح القمنع» والآداب الشرعية» كانت وفاته بالصالحة في دمشق سنة ۳٦۷ه.‏ تراجع 
ترجمته قي: الدرر الكامنة: 551/5 » شذرات الذهب: 2١59/5‏ الفتح المبين: .١75/5‏ 

(۳) ينظر: العقد المنظوم: 831/5» البحر المحيط: 5//5. 
والقفال هو: محمد بن على بن إسماعيل الشاشي الشافعي » فقه أصولي لغوي» ومحدث 
وأديب » ولد قي الشاش (وراء نهر سيحون) سنة .54١‏ له مصنفات منها: كتاب في 
أصول الفقه» وشرح الرسالة للامام الشافعي » ودلائل النبوة. كانت وفاته بالشاش سنة 
٥ه.‏ تراجع ترجمته في طبقات الشيرازي:؟ 2١١‏ وفيات الأعيان: »٤٥۸/١‏ سير 
أعلام التبلاء: 1 . 

)٤(‏ ينظر: القواعد والفوائد الأصولية» للبعلى: ۲٠١‏ المختصر للبعلي: 54؟5١.‏ وينظر - أيضا 
-: شرح الكوكب المنير: /7/4. 


51١ 


وهو اختيار الشاطبي في الموافقات”'' . 
ونسبه الزر كشي للامام الشافعي - رحمه الله -. 


7 ؛ © )۳( 
ونقله ابن مفلح عن المالكية وغيرهم ". 


)١(‏ تنظر: الموافقات» للشاطبي: /59؟ -171؟. 
والشاطبي هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» أبو إسحاق المالكي» أصولي مفسر 
مدث لغوي نظار. له مصنفات منها: الموافقات» والاعتصام» وامجالس. توق سنة 
ه. تراجع ت رجمته في: الابتهاج بتطرير الديباج: كع دوه الأعلام: (No » ١‏ 
معجم المؤلفين: .١٠۸/١‏ 

(؟) ينظر: البحر المحیط: .٥۹/۳‏ 

(۳) ينظر: أصول الفقه» لابن مفلح: (45/5 5). 


۱۲ 


١ 
نض‎ 


رأي القاضي عبدالو هاب = رهه الله - 


نقل بعض الأصوليين من الحنابلة عن القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - 
أن العام يقصر على 000007 


أدلة أصحاب هذا القول: 

استدل القائلون بقصر العام على مقصوده ما يأتي : 

الدليل الأول: أنه لا يصح استشناء الصورة غير المقصودة من اللفظ العام» 
ولو كنت داخلة لجاز استثناؤهاء فلا يقال: قاتلت الكفار إلا من لم ألق منهم, 
ولا اکر مت الناس إلا نفسي . 

الدليل الثاني: أن العرب يذكرون اللفظ العام على قصد التعميم مع 
ذهولهم عن لع الات أو مع فصدهم الخصوص» وهذا معتاد ومتعارف 


عليه بينهم» فيكون ,كعثابة وضع آخر» وهو ما يسمى بالوضع الاستعمالي ؛ 


)١(‏ تنظر: المسودة: 21١19‏ أصول الفقه» لابن مفلح: ؟/ه4 ه» شرح الزركشي على الخرقي: 
۷ ١ه‏ القواعد والفوائد الأصولية» للبعلى: 2.574 المختصرء للبعلي: 514 »١‏ شرح 
الکر كب المنير: .A4/Y‏ 


(؟) تنظر الموافقات» للشاطبي: ۲۷١/١‏ . 


۳۹۳ 


والوضع الأول هو الوضع اللغوري, وإذا تعارض الوضع الاستعمالي والوضع 
اللغوي قدم الوضع الاستعمالي. 

وإذا كان هذا معتادا فى لغة العرب ؛ فكذلك الكتاب والسنة فهما يسيران 
بلعل وغ و کو نولك ها سل ی ی اد ال د أن دل تو ل ماعا 
و 0 


(۱) سيبويه هو: عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء إمام البصريين في العربية» فارسي مولى 
بني الحارث» أديب ونحوي» له مصنفات منها: الكتاب في النحوء توفي عام 4٠١‏ اهء 
وقيل غير ذلك. تراجع ترجمته في: تاريخ بغداد: ۰۱۹۰/۱۲ وفيات الأعيان: 29:17 
البداية والنهاية: .١75/١ ٠‏ 


(؟) بتصرف من: البحر الحيط: */59» وتنظر: الموافقات: ٩٦۹/۳‏ و .)۷١‏ 


۳1 € 


المبحث الثاني 


آراء القاضي المتعلقة بالتخصيص 


وفيه ثلائة عشر مطلبا: 
المطلب الأول: الغاية التي ينتهي إليها التخصيص. 
المطلب الثاني: دلالة العام على الباقي من أفراده بعد التخصيص. 
المطلب الثالث: العام الوارد على سبب خاص. 
المطلب الرابع: جواز الاستثناء امنقطع. 
المطلب الخامس: تسمية المنقطع استثناء. 
المطلب السادس: ف استثناء أكثر الحملة. 
المطلب السابع: الاستثناء إذا تعقب جُمّلا. 
المطلب الثامن: تخصيص عموم القرآن بخبر الاحاد. 
المطلب التاسع: تخصيص العموم بالقياس. 
المطلب العاشر: تخصيص العموم بالسنة الفعلية. 
المطلب الحادي عشر: تخصيص العموم بعادة المخاطبين. 
المطلب الثاني عشر: تخصيص العموم بعطف بعض أفراده عليه» أو العكس. 
المطلب الثالث عشر: رأي القاضي في تخصيص العموم بالاستصحاب. 


۳10 


المطلب الأول 
الغاية التي ينتهي إليها التخصيص 


تخصيص العموم؛ هو: إخراج بعض ما تناولته الصيغة العامة؛ لأن الصيغة 
العامة شاملة لجميع الأفراد» فيخصص بعض الأفراد بالحكم دون بعض» 
لوروة الخصض لك المت رج يعض ها #ناوله عبن الندعول تت 
حكم اللفظ العام. 

قال القاضي عبدالوهاب: - رحمه الله -: (معنى قولنا: إن العموم 
خصوص» أن المتكلم به قد أراد بعض ما وضع له دون بعض» وذلك محاز؛ 
لأنه شبيه بالمخصوص الذي يوضع في الأصل للخصوصء وإرادة البعض لا 
تصيره توفيوغا فى الأصل كا كان حقيقة لكان العام لضا رد 
a‏ ]يي خا ميا el‏ الطايب 


والاستدعاء)” 0 


أما المخصص فإنه يطلق على معان مختلفة» فيُوصف المتكلم بكونه خصصا 
للفظ العام ؛ .معنى أنه أراد بعض ما يتناوله» ويوصف الدليل بأنه مخصص؛ 
لأنه دال على التخصيص» وإلى هذا أشار القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
حيث حكى فی كتاب (اللخصض الخلاف فيه على قولين؛ أحدها: أنه إرادة 


.١ 55 ؟ » إرشاد الفحول:‎ ٤١۱/۳ البحر المحيط:‎ )١( 


۳۹٦ 


المتكلم بعض ما يتناوله الخطاب» والثاني: أنه الدليل على الإرادة”'" . 

قال: (والصحيح أنه حقيقة في الدليل الدال على إرادة المقكلم). 

فالخصضى.هوة الذلي] 4 لأن الماع :زا بضر حاص اود 

أما عن هذا المطلب فإن أهل الأصول بريدون به: المقدار الذي لابد من 
بقائه بعد التخصيص. 

حيث اختلف الأصوليون ق ذلك على أقوال” "ع أشهرها: 

القول الأول: يجوز التخصصيص إلى أن يبقى واحد فقطء وهذاقول 
الجمهورء قال ابن عبدالشكور: (إنه اختيار الحنفية)”*'» وحكاه القاضي 
عبدالوهاب عن مالك وال ونقله الباجي عن أكر الناس ”1ك وحكاه 


(۱) نفائس الأصولء للقراقي: ١5. -- ١599/5‏ تح. د. النملة» البحر المحيط: 77/9ا؟, 
التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: ۱۷۲١ء‏ إرشاد الفحول: .٠٤١‏ 

(0 التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 75 . 

(۳) يراجع: الإحكام للآمدي: ؟/5١4»‏ البحر المحيط: ٠١۸ ¬ ٠٠٠٥/۳‏ التوضيح في شرح 
التنقيح» لحلولو: »۱۹١‏ شرح الكوكب لمنير: */17/1؟ - 257/4 إرشاد الفحول: 


4 
)٤(‏ مسلم الثبوت» لابن عبدالشكور: .٠٠٠/١‏ 


(5) ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي: 5 ؟ ؟» البحر المحيط: 255/8 التوضيح قي شرح 
التنقيح» لحلولو: ١‏ » شرح الكوكب المنير: ۳ إرشاد الفحول: 55 .١‏ 


(0) ينظر: إحكام الفصول»› للباجي: .١5‏ 


۳1%۷ 


إمام الحرمين في التلخيص عن: الشافعي ومعظم أصحابه”''» ونقله الفتوحي 
عن أكثر NES‏ 

القول الثاني : يجوز تخصيص العموم إلى أقل يو انيه اللفظ المخصص › فإلن 
جمع؟ ب وماء وغيرما فإلى الواحد. 

وهذا قول القفال الشاشي”"» وحكى عنه القاضي عبدالوهاب - رحمه 
الله - أنه ألحق أسماء الأجناس؛ كالسارق والسارقة بالجمع المعرف في امتناع 
ردّه إلى الواحد كذلك”**. 


القول الثالث: جواز التخصيص إلى بقاء جمع كثيرء وإن لم يعم قدره» 
إلا أن يستعمل في الواحد على سبيل التعظيم؛ كقول الله تعالى: (فقدرنا فنعم 


القادرون)” وهذا قول أبي الحسن البصري”"' » وتبعه الرازي" . 


. 57/5 / شرح الكوكب المتير:‎ » ٠١۸/۳ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكوكب المنير: 575/7 . 

(۳) ينظر: اللمع للشيرازي: 2107 والإحكام للآمدي: ٤١۲/۲‏ » البحر المحيط: 555/9 . 
)٤(‏ ينظر: البحر المحيط: ٠١۷/۳‏ . 

(ه) المرسلات: ۳؟. 

(5) ينظر: المعتمد لأبي الحسن البصري: 15/١‏ 55. 

(۷) ينظر: المحصول للرازي: ١/ق۳/١١.‏ 


۳۹1۸ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


أما القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - فإنه يرى رأي الجمهور؛ حيث 


نقل عنه القراق قوله: (ويجوز التخصيص عندنا إلى الواحد) ”''. 


.5 517/5 شرح تنقيح الفصول» للقراقي: 4 ؟ ؟ » شرح مختصر الروضة» للطوفي:‎ )١( 


۳۹ 


المطلب الثاني 
دلالة العام على الباقي من أفراده بعد التخصيص 


لا خلاف بين أرباب العموم في أن العام الذي لم يدخله التخصيص دال 
على أفراده بطريق الحقيقة. 
الحقيقة؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال كثيرة" '' » أشهرها ما يأتي : 


القول الأول: أن العام الملخصوص يدل على الباقي بعد التخصيص بطريق 
المجاز, نقله الشو كاني 558 للاکتري. 


ونقله الباجى عن كثير من أصحابهم» وأصحاب الشافعي» وأبي 


U. 
. حنيعة‎ 


)١(‏ ينظر: التمهيد» لأبي الخنطاب: ۱۳۸/١‏ الوصولء لابن البرهان: ٠٠١/١‏ الإحكام 
للآمدي: ۳۳۰/۲ - ۳۳۲ المسودة: 5 ١١‏ الإبهاج: ٠١١ - ۱١١/۲‏ البحر المحيط: 
۰٩٦۲ - ۲‏ فواتح الرحموت: 2311/١‏ إرشاد الفحول: .٠١١ - ١+8‏ 

(0) ينظر: إرشاد الفحول: .٠١١‏ 

(۴) ينظر: إحكام الفصولء للباجي: 58 5. 


"5 


القول الثاني : انيدل اه ةة 
نقله السبكي عن كثير من أصحابهم› وجمهور الحنفية والحنابلة'' . 


القول الثالث: إن حص عتصل لفظي ؛ كالاستثناء فحمَيقة » و إن خص 
عنفصل فمجاز » نقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله عن الک ی وأكثر 
الحنفية؟؟ . 


القول الرابع: إن بقي بعد التخصيص دالا على أقل الجمع فما فوقه 


فحقيقة» وإلا فمجاز. 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (هو قول الكل» والأكثر من 
همعان الشافعي وبعض الحنفية والمالكية» وإذا كان الباقى أقل الجمع 


2١ 


فصاعدا)”". وهو اختيار الباجى من المالكية”*. 


وحكاه الآمدي عن أبي و الرازي” . 


.٠١١/۲ ينظر: الإبهاج للسبكي:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 55٠0/7‏ » إرشاد الفحول: ١75‏ 

(۳) البحر الحيط: ٠٦٠/۳‏ . 

)٤(‏ ينظر: إحكام الفصول» للباجي 55 ؟. 

(5) ينظر: الإحكام» للآمدي: .٠۳۳٠/۲‏ 
وأبو بكر الرازي هو: أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الحصاص» إمام الحنفية تي عصره» 
قدم بغداد واستوطنهاء له مصنفات منها: أصول الفقه» يعرف با مه» وأحكام القرآن» 
وشرح مختصر الكرخي. توفي سنة ۳۷۰ ه. تراجع ترجمته في: تاريخ بغداد: ٠٠٠٤/٤‏ 
سير أعلام النبلاء: ١/١‏ 5 23 الفوائد البهية: /؟ . 


۳۲1 


١ 
إمى‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب -- رهه الله - 


صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن العام المخصوص بحاز؛ 
فقال: ( معنى قولنا: إن العموم خخصوص › أن المتكلم به قد أراد بعض مأ وضع 
لد دون بعضن » .وذلك غار . 
وقد استدل لذلك ,ما يأتي: 


الدليل الأول: أن العام المخصوص شبه باللفظ المخصوص الذي يوضع في 
الأصل للخصوص؛ لأن العام وضع للعموم فإذا استعمل في الخصوص فقد 
استعمل في غير موضعه؛ واللفظ المستعمل في غير موضعه بحاز. 

الدليل الثاني: أن إرادة البعض من اللفظ العام لا تحعله حقيقة في ذلك 
البعض؛ لأنه لو كان العام حقيقة لكان العام خاصاء وهو متناف» وإئما يصير 
خاصاً بالقصد وورود الدليل الصارف له عن معنى العموم. 


.١ ؟ » إرشاد الفحول: ؟5‎ ٤١/۳ البحر المحيط:‎ )١( 
.١ 5 5غ إرشاد الفحول: ؟‎ 5١ (؟) ينظر: البحر المحيط:‎ 


Y۲ 


المطلب الثالث 
العام الوارد على سبب خاص 


اختلف الأصوليون في دلالة العام الوارد على سبب خاص؛ هل يقصر 
على سبب وروده» أو يشمل كل أفراده» فيدل على ما عدا صورة السبب من 
الأفراد المندرجين تحته ؛ .مجرد لفظه. 
أما صورة السبب فإنها داخلة تحت العموم قطعا'''» وبهذا صرّح القاضي 
لتوضيح هذه المسألة وتصويرها لابد من تحرير محل التزاع فيها؛ فأقول: 
الخطاب العام سواء كان قرآنا أو سنة» لا يخلو: إما أن يرد على سبب 
خاص؛ كسؤال سائل» أو نحوه» أو يرد اقناء. 
سبب كسؤال سائل» فلا يخلو: إما أن يستقل الخطاب العام بإفادة معناه» 


أو لا. 


2545 ينظر: البحر المحيط: +/١؟ - ۱۸ القواعد والفوائد الأصلية» للبعلي:‎ )١( 
.٠۸۷/۳ التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: ١٠۱۸ء شرح الكوكب المنير:‎ 


(؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: .57/١‏ 


۲۳ 


فإن ل يستقل بنفسه في إفادة معناه» بحيث كان محتاجاً إلى صيغة السؤال 
قي فهم معناه, فهو تابع له في عمومه وخصوصه؛ حتى كأن السؤال معاد فيه 
فإن كان السؤال عاما كان الحكم المستفاد من الجواب عاماً - أيضاً -» وإن 
كان السؤال حاض فالجواب كذلك. 

أما إذا استقل الخطاب العام بإفادة معناه؛ بحيث لو ورد مبتداً لكان كلاما 
اانا وي العم ين شي تقد بر امون الل نان سس بان كر سير 
الجواب في نفس الحكم المسؤول عنه» أو في غيره. 

فإن كان عمومه في حكم آخر غير الحكم المسؤول عنه» فلا خلاف في 
أنه يكون عاما في ذلك الحكم؛ كقول النبى عله - حين سكل عن ماء البحر 
-: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"'» فإن قوله: "الحل ميتته" أفاد حل ميتة 
البحر أيا كانت» مع أنه لم يُسأل عنهاء ولم يرد لها ذكر في السؤال. 

أما إذا كان عمومه في ذلك الحكم الذي سثل عنه» فلا يخلو: إما أن 
توجد قرينة تدل على المراد بالخطاب العام» أو لا. 

فإن وجدت قرينة تدل على أن المراد به العموم» فالخطاب عام لا 
يخصصه السبب بلا خلاف؛ كعطف السارقة في قول الله تعالى: (والسارق 


)١(‏ أخرجه أيو داود رقم: ۸۳ قي الطهارة» باب الوضوء هما البحر» والترمذي رقم: 54 قي 
الطهارة» باب ما جاء في ماء البحرء والنسائي: 0١‏ ف المياه» باب الوضوء يماء 
البحر» وابن ماجه رقم: 785 و۳۸۷ و5888 في الطهارة» باب الوضوء اء البحر» 
والموطاً: ٠۲/١‏ في الطهارة» باب الطهور للوضوء. صححه جماعة منهم: البخاري 
والترمذي والحاكم والخطابي» كما جاء في الإرواء: .٤۳/١‏ 


؟ ؟ 


والسارقة فاقطعوا أيديهما4”'' فإن سببها سرقة رجل لرداء صفوان بن أميةع 

فذكر السارقة مع السارق في الآية دليل التعميم» وإن وجدت قرينة تدل على 

التخصيص › فالمخطاب خاص ؛ كحال الرجل الذي ظلل عليه وهو صائم يق 

سفر» فقال النبي عله : "ليس من البر الصيام في السفر" فيخص هذا الخطاب 
وإنما موطن النزاع ومحل الخلاف بين الأصوليين فيما إذا ورد هذا الخطاب 

العام جردا عن القرائن» أيحمل على عمومه أم يقصر على محل السبب؟ كما 

في قوله َيه - لما سئل عن بعر تلقى فيها النتن والجيف: "إن الماء طهور لا 

(4J) _ 

ينجسة سی 2 5 

.۳۸ المائدة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: ١51/54‏ و155١‏ ق الصوم» ومسلم رقم: ١١١٠‏ ق الصيام» وأبو داود 
رقم: ٠٤٠۰۷‏ في الصوم. باب اختيار الفطر» والنسائي: ١75/5‏ في الصوم» باب ذكر 

(۳) أخرجه أبو داود رقم: 55 قي الطهارة» باب ما جاء قي بعر بضاعة» والترمذي رقم: ٦٦‏ 
في الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء» والنسائي: ١174/١‏ ق المياه» باب 
ذكر بئر بضاعة» وأحمد في المسند: ١٠/۳‏ و85. حسنه الترمذي» وصححه الإمام أحمد 
ويحبى بن معين وابن حزم كما جاء قي تلخيص الحبير: 17/١‏ » وصححه الألباني قي 
الارواء: .45/١‏ 

- 4.9/5 أصول الفقه لابن مفلح:‎ »5١ ينظر: إحكام الفصولء للباجي: 559 » اللمع:‎ )٤( 
تح. د. السدحان. البحر المحيط: ۱۹۸/۳ - 2.505 التوضيح قي شرح التنقيح»‎ 5 
إرشاد الفحول:‎ ۱۷۸ - ۱٦۸/۳ شرح الكوكب المنير:‎ ء٠۱۸١‎ - ۱۸٤ لحلولر:‎ 
.505/١ نشر البنود للشنقيطي:‎ ,٥ 


Yo 


اختلف الأصوليون ي هذه المسألة على أقوال› أشهرها: 


القول الأول: أن العام الوارد على سبب خاص يجب حمله على عمومه 
المتهوم منة فة :وسيب للجعيور" ا ركاه القاضى عبدالوهاب رجه 
الله - عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية» كما حكاه - أيضاً - عن 
إسماعيل بن إسحاق” "") وأكثر أصحابهم . 


القول التاني: أن العام الوارد على سبب خاص يقصر على صورة 
السبب» ولا يتعداها إلى غيرها إلا بطريق القياس؛ وهذا القول إحدى الروايتين 
عن الإمام مالك - رحمه الله 27 وحكاه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


عن أبي الفرج من أصحابهو''. 


.١75 ينظر: إرشاد الفحول:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط: ٠۰۳/۳‏ » تشنيف المسامع: ۹۸۷/۳ تح. د. فقيهي» إرشاد الفحول: 
۶ 

(۳) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد» البصريء المالكي» قاضي بغداد» 
انو امات فقي وعدت ور مات ا احا لر توالت وللوطا : 
والرد على محمد بن الحسن. توق فجأة سنة 85/؟ه. تراجع ترجمته في: تاريخ بغداد: 
٤٦‏ تذكرة الحفاظ: 2550/6 شذرات الذهب: .»1١,/8/5‏ 

.١١١ تنظر: المسودة:‎ )٤( 

(5) تنظر: مقدمة ابن القصار: 25٠‏ إحكام الفصولء للباجي: »57١‏ الإشارة» للباجي: 
»١ ٤‏ شرح تنقيح الفصولء للقرافي: .٠٠١‏ ) 

(5) تنظر: المسودة: ١١١‏ البحر المحيط: ٠ ٠/٣‏ » إرشاد الفحول: .٠١٤١‏ وف المسألة أقوال 
أخرى؛ ينظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي: »5١5‏ البحر المحيط: ٠٠۲/۳‏ و١٠٠‏ 
إرشاد الفحول: .٠١١ - ١5‏ 


۱ 
اض 


رأي القاضي عبدالوهاب = رهه الله - 


م أعثر في كتب أصول الفقه على كلام القاضى عبدالوهاب - رحمه الله 
- يفيد برأي معين له في هذه المسألة» ولا نقل أحد من الأصوليين عن شيء 
من كتبه الأصولية» فلم أقف على شيء من ذلك بعد التتبع لمظانه. 


وإعما الذي ذكره بعض الأصوليين من الحنابلة› ونقله بعضهم عن بعض ؛ 


المذهى” 0 


وهذا النقل يعارض ما صرح به القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -» في 
كتاب: اختصار عيون الأدلة؛ حيث استدل بحديث: "ما أبن من الحي وهو 
حي فهو ميت" على أنه لا يؤكل ما قطع من الصيد بسبب الرمي» مما هو 
دون الرأس» فقال: (استدل المخالف بأن الحديث إنما ورد في شيء بعينه؛ 


لأنهم كان يقطعون أليات الغنم وهي أحياء» ففي ذلك جاء النهي» فنقول 


)١(‏ ينظر: أصول الفقّه لابن مفلح: »4١5-- ٤١١/۲‏ تح. د. السدحان» ونقله عنه البعلي 
في القواعد والفوائد والأصول: 4٠‏ ؟5. وتنظر: المسودة: .١١١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: ۲۸١۸‏ في الصيد» باب في صيد قطع منه قطعة» والترمذي رقم: 
٠‏ ف الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهر میت وابن ماجه رقم: 8515 و8511 
في الصيد» باب ما قطع من البهيمة وهي حيّةء وأحمد: ۲۱۸/١‏ والدارمي: ؟/45. 
حسنه الترمذي» وصححه الألباني قي صحيح الجامع رقم: A‘**Agoo0fA‏ 


عض 


هم: قوله عليه السلام عموم فيما ذ كروه وق غيره؛ مما بان من الصيد وعيره) 
لا يعلم أنه مقصور على سبب إلا بدليل على التخصيص) '. 


فهذا تصريح واضح من القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن الخطاب 
العام لا يقصر على سببه إلا بدليل على التخصيص» وهو واضح - أيضاً - أنه 
يتفق مع الجمهور قي أن العام الوارد على سبب خاص يجب حمله على عمومه» 
ولا يقصر على سببه إلا بدليل على التخصيص. 

وهذه القاعدة الأصولية تتفق تماما مع فقه القاضى عبدالوهاب - رحمه الله 


-؛ حيث عمل بها في مواضع 7 


)١(‏ اختصار عيون الأدلة» للقاضي عبدالوهاب: 554/) مخطوط. وينظر: الإشراف على مسائل 
الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ٠٠١/۲‏ . 
(؟) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 505/5 وه5؟. 


۳۲۸ 


المطلب الرابع 


جواز الاستثناء المنقطع 


عرّف القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - الاستثناء بقوله: (حقيقة 
الاستثناء: أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب تناوله» هكذا حده 5 

وقال - أيضا -: (وَضّْع الاستثناء: أن يخرج ما لولاه لا نتظمه) . 

مثال قول الله تعالى: إفلبت فيهم ألف سنة إلا ممسين عاماً) وقول 
القائل: قام القوم إلا زیدا. وهذا النوع من الاستثناء يكون فيه المستئنى ممن 
جنس المستثنى منه» وهو جائز بلا خلاف ؛ ويسمى المتصل. 

أما الاستثناء المنقطع فهو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستشى 
منه؛ كقول القائل: له على مائة درهم إلا ثوباء فقد اختلف الأصوليون في 
جوازه على قولين» ومن حكى الخلاف في ذلك القاضي أبو يعلى» والباجي» 
والآمدي!*) 


.5 4/5 الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب/‎ )١( 
.” ٠ ./7 (؟) البحر المحيط:‎ 


00 العنبكوت: 5 .١‏ 
(4) تنظر: العدة: فف ا ۷ الإحكام للاسدي: 5 - 
6 . 


۳۲۹ 


وإليك فيما يأتي أشهر الأقوال فلك 


القول الأول: أن الاستثناء المنقطع جائز» نقل الاتفاق على جوازه: 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وابن القشيري”'» ونحم الدين الطوفي”". 


واعتبروا أن الخلاف هنا يجري في أنه هل يسمى هذا النوع استثناء على 
E £‏ و ايجار Pe.‏ 


ونقله القاضي أبو يعلى عن الحنفية) والمالكيةع وبعض الشافعية› والقاضي 
أبو بكر الباقلاني» وجماعة من المتكلمين”*'. 


. ۲۷۹/۳ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 
وابن القشيري هو: بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد» أبو الفضل القشيري‎ 
البصري المالكي » له مصنفات منها: أصول الفقه» والقياس» ومأخذ الأصول والرد على‎ 
المرني . توق ب نمصر سنة 5 5 اه. تراجع تر جمته في: ترتيب المدارك 4: ه/ه ۰ سير اعلام‎ 
.؟55/1١ حسن الحاضرة:‎ »ه"ا//١‎ ٠ النبلاء:‎ 


(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: 555/5 وه55. 

. والطوفي هو: سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الصرصري» البغدادي» 
الحنبلي. الملقب بنجم الدين» أبو الربيع» أصولي فقيه نحوي» له مصنفات منها: مختصر 
روضة الناظر» وشرحه في الأصول» وشرح الأربعين النووية» والذريعة على معرفة أسرار 
الشريعة. توق ببلدة الخليل سنة 5 ١لاه.‏ تراجع ترجمته في: الدرر الكامنة: ؟/55١)‏ 
شذرات الذهب: 85/5. الأعلام: 17//8؟ .١‏ 


(۳) تنظر: فواتح الرحموت: ."55/١‏ 
)٤(‏ تنظر: العدة: .1۷۳/١‏ وينظر الإحكام للآمدي: 450/5 » شرح مختصر الروضة: 
6.5 القواعد والفوائد الأصولية للبعلى: ٠٠١‏ . 


۳" 


القول الثاني: أنه لا يحوزء وإليه ذهبت الحنابلة» وبعض الشافعية» 


وحكاه الباجي عن ابن حو منداد ''. 


)١(‏ تنظر: العدة للقاضي أبي يعلى: 1۷۳/۲ البحر الحيط: ۲۷۹/۳ » شرح الكوكب المنير» 
TAY‏ 


۳۳۱ 


١ 
اض‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن الاستثناء من غير المجنس 
0 00 م ! ! 
جائز» تتعلق به الأحكام ''» كما نقل عنه أبو الوليد الباجي اختيار هذا 


وقد استدل القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - لما ذهب إليه بعدة أدلة: 


الدليل الأول: قول الله عز وجل: ( قسج الْمَلاَئكة كلهم أَجْمَعُونَ. إلا 
إبْايسَ6” '' فاستثناه وليس منهم. 

الدليل الشاني: قول الله تعالى: ( وَمَا كان لمُؤْمن أن يقل موسا إلا 
خَطئًا 76“ فاستثناه ما ليس له؛ لأن الخطاً لا يدخل تحت ما للمكلف أن 

الدليل الثالث: استعمال أهل اللغة لذلك النوع من الاستئناء» وضرب 
لذلك أمثلة منها: 


)١(‏ ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 25/5 اختصار عيون 
الأدلة: .٩۹۷‏ 

(؟) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: ٠۷١‏ . 

.۷٤ ¬ ۷٣۳ ص:‎ .۳١ الحجر:‎ )۳( 

(5) النساء: 55. 


۳۲ 


قول النابعة: 
.وما بالربع من أحد إلا أواري”''. 
فاستشنى الأواري من الربع» وليس من جنسهم. 
وقول الشاعر: 
ونه لبس ها ا إلا اليعافيرٌ وإلا العيس 


(۳( 5 ٠ 0 


)١(‏ هذه الجملة جزء من أبيات قاها النابغة الذبياتي» وهي: 


إلا الأواري لأيا ما أييتها والتؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 


والأواري مفردها آري هو الأخية التي تشد بها الدابة. 
ينظر: ديوان النابغة الذبياتي: .٩‏ 
والنابغة هو: زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب» أبو إمامة الذبياني» شاعر جاهلي 
أصيل» من أصحاب المعلقات» وسيّد من سادات قومه» ذاع صيته وعلا شأنه. وفد على 
أمير الحيرة: النعمان بن المنذرء ولازمه ومدحه بقصائد كثيرة» حتى غدا سيد الشعراء 
والحكم الذي يفصل بينهم» مات سنة ٤‏ ٠5م»‏ وحرب داحس والغبراء م تضع أوزارها 
بعد» بين قبيلته وعبس» حيث انتهت سنة ٠/4‏ م. تراجع ترجمته في الأنساب للسمعاني: 
55> البداية والنهاية: 5٠0/5‏ 25 مقدمة ديوانه: ۳ -7. 

(؟) هذا البيت من الرجز للشاعر عامر بن الحارث النميري» وهو ق ديوانه: ؟ه. وهناك 
اختلاف يسير في روايته» واليعافير جمع يعفور وهو: ولد الظبية» والعيس: إبل بيض يخالط 
بياضها شقرة. 


(۳) بتصرف ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: .٠١ - ۳٤/۲‏ 


۳۳۴ 


ثم بين القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - الفائدة من دراسة هذه المسألة 
بقوله: إوفائدة هذه المسألة؛ إذا قال: له على ألف درهم إلا ثوباء فإنه 
بستثني قيمة ما استثناه) 7 , 

فمن منع الاستثناء المنقطع قال: إن الاستئناء يكون لاغياء فيلزمه ألف 
درهم كاملة” ع ومن أجازه قال يلزمه ألف درهم إلا قيمة توب. 


)١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب: ؟/٠٠.‏ وينظر: شرح تنقيح 
الفصول» للقراق: ائ 
(؟) تنظر: العدة: 1۷۳/۲. 


٤ 


المطلب الخامس 


تسمية المنقطع استثناء 


كان الكلام قي المبحث السابق يتعلق بحواز الاستثناء المنقطع» وهل 
هو من المخصصات المعتبرة الصحيحة؟ فيكون اليك ,فيه غمص الت 


منسك. 


وبيندت أن القاضي عبدالوهاب > رحتمه الله - یری جواز الاستثناء 


المنقطع, وأن الأحكام تتعلق به . 
والكلام هنا يتعلق بتسمية هذا النوع استثناء؛ هل هو إطلاق حقيقي أو 
محازري ؟. 


اختلف القائلون بجواز الاستثناء المنقطع في ذلك على أقوال» 


القول الأول: أنه مجاز» نقله الزركشي عن الأكثرين”''» ونسبه 
الشو كاني إلى الجمهور” . 


.۲۸١/١ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.١ 45 (؟) ينظر: إرشاد الفحول:‎ 


ro 


الباقلاني” " والأبياري المالكي”. 


.١ 55 إرشاد الفحول:‎ 258١/7 ينظر: البحر النحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان» للأبياري: ۹۳/۱ب. ونقله عنه أيضا: حلولو في 
شرح على التنقيح: 54 .5١‏ 
والأبياري هو: علي بن إسماعيل بن عطية» أبو الحسن المالكي» والأبياري نسبة على 
إبيار؛ بلدة في بلاد مصر» أصولي فقيه محدث» له مصنفات منها: التحقيق والبيان في 
شرح البرهان» وسفينة النجاة؛ مثل الإحياء للغزالي. توق سنة 1ه وقيل غير ذلك. 
تراجع ترجمته في: الديباج المذهب: 151/5ء الفكر السامي: ٠۳١/١‏ الفتح المبين: 
5 ه. 


ضف 


٠١ 
اض‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


وافق القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - الجمهور في أن الاستثناء المنقطع 
بحاز. قال شهاب الدين القرافي: (اختار الإمام أن الاستثناء المنقطع مجازء 
ووافقه القاضي ET‏ وذكر القاضي أن قول القائل: له عندي مائة 
دينار إلا ثُوباء من هذا الباب» فإنه جائز على الجاز» وأنه يرجع إلى المعنى 
بطريقة EN‏ ش 

ثم احتج القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لذلك بقوله: (إن علماء 
الأمصار لم يحملوا الاستثناء على المنقطع إلا عند تعذر المتصل» حتى عدلوا 
للحمل على المتصل مع مخالفة الظاهر؛ فقالوا - في قول القائل له عندي مائة 
دينار إلا ثوباء بالنصب -: معناه إلا قيمة ثوب» فارتكبوا الإضمار؛ وهو 
على خلاف الأصل» ليكون متصلاً) ° 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول» للقراق: 5١‏ 5. وينظر رأي القاضي - أيضا -: التوضيح في شرح 
التنقيح» لحلولو: ٠٠١ ٤‏ نشر البنود: 55/١‏ 5. 
(0 التوضيح في شرح التنقيح» حلولو: £“ 


شف 


المطلب السادس 
استثناء أكثر الجحملة 


اتفقوا على أن الاستشناء المستغرق» أو استثناء الكل باطل» ويبقى أصل 
الكلام على حاله» ومن نقل الإجماع على ذلك الفخر الرازي والآمدي وابن 
الحاجب”''؛ كما لو قال: له علي مائة دينار إلا مائة دينار» أو قال لزوجته: 
اقح نال تاكن ا امەت ديعا عطاقي لقنا #الأنه يت 
ورجوع عن الإيجاد إلى العدم , وقش للكلام بالكلية. 


واتفقوا - أيضا - على جواز الاستثناء إذا كان المستشنى أقل مما بقي» 
وممن نقل الاتفاق على ذلك: القاضي عبدالوهاب› والور کش ٠‏ 

كما أنه لا يجري الخلاف فيما إذا كان المستثنى موصوفا بوصف» واتفق 
أن الموصوفين بتلك الصفة أكثر ممن بقي؛ كقوله تعالى: «إلا من اتبعك من 
الغاوين )"» وقول السيد: عبيدي أحرار إلا الأحباش» واتفق أنهم أكثر» 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ١/|ق/*ه»‏ الإحكام للأمدي: ٤١۳١/١‏ منتهى الوصول والأمل 
لابن الحاجب: .١ ٠١‏ وتنظر: القواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام: /41 ؟ . 

(؟) ينظر: اختصار عيون الأدلة» للقاضي عبدالوهاب: 9517أ. سلاسل الذهب للز ركشي: 
۳ إرشاد الفحول: 59 .١‏ 

(۳) الحجر: ؟5. 


۳۳۸ 


وإنما اختلفوا فيما إذا كان المستثنى أكثر عددا من المستثنى منه» أو مساو 
له في عدد مسمى» ووقع التصريح بأداة الاستثناء ؛ كقيول القائل: له على 
عشرة إلا تسعة» أو: إلا خمسة. 


وم أر الخلاف جار في غير الأعداد» ولهذا اقتصرت عليها محلا للخلاف. 


اختلف الأصوليون فيما إذا كان المستثنى أكثر ما بقى؛ كما لو قال: له 


علي عشرة إلا تسعة» هل يصح ذلك؟ فلا يلزمه سوى درهم واحد. 

الأقوال في ذلك متعددة” '' » اقتصر هنا على ذكر أشهرها: 

القول الأول: أن ذلك حائز» حكاه الآمدي عن أكثر أصحابه» 
وأكثر الفقهاء والمتكلمين”*'» ونسبه الباجي لأكثر المالكية » ونقله 
الزركشي» والشوكاني عن أكثر الأصوليين''؛ وعزاه ابسن الحاجب 


. ٠٠٠١ تنظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي:‎ )١( 

(؟) ينظر: الاستغناء قي أحكام الاستثناء: 55» شرح مختصر الروضة للطوق: 2595/8/5 
القواعد والفوائد الأصولية للبعلي: ٠٤۷‏ . 

(۳) ينظر: منتهى الوصول لابن الحاجب: 58 ١غ‏ الاستغناء قي أحكام الاستثناء: /الاه» شرح 
تنقيح الفصول» للقرافي: 4 5 25 الإبهاج لابن السبكي: ١٤۸ - ٠٤١۷/١‏ التوضيح في 
شرح التنقيح, لحلولو: ١١۹ > 5٠١‏ 

.٤١۳١/١ ينظر: الإحكام للآمدي:‎ )٤( 

(5) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: 575 . 

(5) ينظر: البحر المحيط: ۲۸۹/۳ ۰ إرشاد الفحول: 594 .١‏ 


۳۳۹ 


قال القاضي عبدالوهاب: (الاستثناء على ثلائة أضرب: استثناء القليل من 
والضرب الثالث: استئناء الكثير من القليل» وهو جائز عندناء وعند الشافعى › 
وأبي حنيفية وغيرهما) . 

القول الثاني : أنه ممتنع › و يتسب الخ وابن الماإحشون. والقاضي 
الباقلانى في أجد قرلي” . 

ونقل الزركشي عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - قوله - في 
الإفادة -: (إن للشافعى فيه قولين). 


.٠٠١ ينظر: منتهى الوصول والأمل قي علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب:‎ )١( 
.1517 (؟) اختصار عيون الأدلة» للقاضي عبدالوهاب:‎ 

(۳) تنظر: العدة: ٦٦٦/٩‏ شرح مختصر الروضة للطوق: ۹۸/5 . 

. 575 ينظر: اختصار عيون الأدلة: 4۷. إحكام الفصول» للباجي:‎ )٤( 

(5) البحر المحيط: ٠/7‏ 59. 


"5 ٠ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


صرّح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب الإشراف بصحة 
استثناء الأكثر وبقاء الأقل'“» كما نقل ذلك الباجى» والقرافي» وغيرهما'''. 

وقد استدل لما ذهب إليه ما يأتي: 

الدليل الأول: (أن حقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب 
تناوله» هكذا حدّه أهل العربية؛ ولم يقصروا ذلك على أن يكون أقل مما بقي»› 


أو أكثر) 7". 
ومراده: أن مدلول الاستثناء وحقيقته عند أهل اللغة لم يقيد باستثناء قليل» 
أو كثير. 


الدليل الثاني: (أن الغرض بالاستثناء كأنه استدراك للمتكلم على نفسه 
فيما أطلقه من الصيغة العامة ؛ وذلك يستوي فيه القليل والكثير ) “. 


.55/5 ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 

0) ينظر: إحكام الفصول› للباجي:. ٩٦۷‏ › شرح تنقيح الفصول» للقراق: 5 5 ؟» التوضيح 
في شرح التنقيح» لحلولو: 5٠8‏ » نشر البنود: 417/١‏ 5. 

(۳) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ". 


.۳٤/۲ ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب:‎ )٤( 


۳4١ 


فقد يستشي المتكلم الكثير من القليل للاستدراك على نفسه فيما أطلقه من 
كلام ؛ كأن يكون على إنسان مائة درهم› وقد قضى منها تسعين ) ونسي أنه 
قضى ذلك؛ فيْقرٌ بالمائة» ويذكر في الحال القضاء» فيستدرك الاستثناء. 

الدليل الثالث: (أن الاستثناء في معنى التخصيصء لا فرق بينهما إلا في 
الاتصال والانفصال» وهما يجتمعان في أنهما يخرجان ما لم يرد في الصيغة 
العامة» وقد ثبت أن التخصيص يتناول الأكثر والأقل: فكذلك الاستثناء) . 

ومراده: قياس الاستثناء على التخصيص؛ فكما أنه جاز تخصيص الأكثر»: 
جاز استئناء الأكثر أيضا. 

ثم أشار القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - إلى الدليل الذي اعتمده 
المخالفون, فأجاب عنه. 
بل إنها يأتى الاستثناء على طريق الاستدراك للقليل بالإضافة إلى الكثير» ... 
فيجب الاقتصار على المسمو ع» وتمنع الزيادة بناء على القياس» لامتناع القياس 
ف اللغة) . 

قال القاضى بحيباً عن هذا الدليل: (إن المخالف ليس يدعي أن ذلك لا 
يتأتى › ولكن يقول: إنه لم يوجد مستعملاء وهذا القدر لا يضر ؛ لأنا م نحدهم 


)١(‏ ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب: ؟/515. 
(؟) التحقيق والبيان للأبياري: 197/١‏ - ۹۴ب. وتنظر: العدة: ٦٦۷/١‏ شرح مختصر 


الروضة: 6م بهد أ 


4۲ 


يستشنون من كل جنس وكل عدد» ولكن لما عرفت أغراضهم في القدر الذي 
وجد من كلامهم» علمنا أنه لا فصل بين اللدميع: وكتلك في الأستناء لا 
فصل بين القليل والكثير) . 

ثم أجاب عن دليل آخر للمخالفين؛ وهو قوهم: (إنه لو جاز استثناء 
الأكثر جاز استثناء الكل» ألا ترى أن التخصيص لا جاز في أكثر العموم حاز 
في جميعه» وهو النسخ., فلما لم يحر في الكل لم جز في الأكثر؛ لأن الأكشر قد 
اس 

فأحاب عن ذلك بقوله: (لا يلزم على هذا استثناء الكل» كما لا يلزم في 
التخصيص؛ لأن ذلك يبطل معنى الاستثناء» لأنه يتضمن إخراج البعض» ولا 
يتضمن ذلك في الكل)”". 


)١(‏ ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ؟2/5”. 
(؟) العدةء للقاضي أبي يعلى: ؟/55/8. 
(۳) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 55/5. 


er 


المطلب السابع 


الاستثناء إذا تعقب جلا 


إذا ورد الاستثناء بعد جمل”'' متعاطفة يمكن عوده لجميعهاء أو بعضهاء 
وكان صالحا لأن يعود إلى كل واحدة من هذه الحمل المتعاطفة لو انفردت› 
فهل يعود إليها جميعا؟ 

5 ت و فاق 7ه سين م ”> ها تو ەر م 

مثل قول الله تعالى: إ[ والذين يَرّمون المخصتات ثم لم ياوا بأربعة 
و را ل ف في و د ا كف کک ت کي ا ر ر 4 
شهداء فاجخلدوهُم ثمَانين حلدة ولا قبّلوا لهم شَهادة بدا وأؤلفك هُم 
الفاسقون. إلا الذين تابوا من بَعْد ذلك وأصلحوا فإن الله غفورٌ رًحية ي . 

ولتصوير هذه المسألة» وتحرير محل النزاع فيها؛ أقول: 

إذا ورد دليل يقتضي عود ذلك الاستثناء إلى كل الجمل المتعاطفة › أو إلى 
بعضها عمل به. 

أما إذا م يرد دليل يعين المراد» وتحرد السياق عن كل قرينة» فعلى أي 
شيء يعود ذلك الاستثناء؟ 


)١(‏ المراد بالجملة: الألفاظ التي فيها مول لا الجملة النحوية التي تتكون من مبتدأ وخبرء أو 
فعل وفاعل. تنظر: المسودة: ١٤١‏ القواعد والفصول الأصولية: ٠١۸‏ » شرح الكوكب: 
fog‏ 

(؟) النور: م - ه, 


اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 


القول الأول: أنه يعود إلى ججميع ما تقدمه ب سير المتعاطفة, و ينسسب 
للمالكية والشافعية والحنابلة. 


القول الثاني: أنه يعود إلى الحملة الأخيرة فقط» وينسب للحنفية. 
القول الثالث: التوقف» وينسب للقاضي الباقلاني» واختاره 


٣٠٣١/۴ شرح الكوكب:‎ » ٠٥۷ القواعد والفوائد الأصولية:‎ ٠٤٠١ تنظر: المسودة:‎ )١( 
التمهيد لأبي‎ »4 07/١ وينظر: إحكام الفصول. للباجي: ۷۷)» شرح اللمع:‎ .٠٠و‎ 
.51١/5؟ الخطاب:‎ 

(؟) تنظر: أصول السرخسي: 45/5 وه4.» التحرير للكمال بن الحمام: 2١117‏ مسلم الثبوت 
مع شرحه فواتح الرحموت: .۳۳۲/١‏ وتنظر - أيضا - العدة: ؟/517/5. 

(۳) ينظر: إحكام الفصولء للباجي: ۲۷۷ الإشارة: ۲ »١‏ الإحكام للآمدي: .٤ ٤١/١‏ 

١١١ في: المستصفى: ۱۷۸/۲ المنخول:‎ )٤( 


۳٥ 


١ 
مب‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -: (الاستثناء إذا تعقب حملا 
يصلح أن يكون عائدا إلى كل واحد منها على الانفراد» فإنه يعود إليها 
aa‏ | 

هذا تصريح من القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في موافقة الجمهور. 

وقد استدل لذلك بعدة أدلةع أسوقها فيما يلي : 

الدليل الأول: (أن لواحق الكلام المؤثرة فيه يحب تعلقها به ما أمكن» ول 
يمنع مانع منه» وقد ثبت أن هذا الاستثناء يصح أن يعود إلى كل واحد مما ذكر 
قبله» وليس في اللفظ ما يقتضي عوده على ما يليه» فيجب عوهه إلى 


5 


الدليل الثانى: (أن الشرط والاستثناء مشيئة الله تعالى من حقهما أن 


يتعلقا بجميع ما تقدمهما؛ لكونهما من اللواحق المؤثرة فيه» فكذلك 
الأسايى“. 


.۲۸۹/۲ الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 
.۲۹۰/۲ (؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب:‎ 


(9) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ۲۹۰/۲. 


۳ €4 


ومعناه: أن الاستثناء مثل الشرط» ومثل الاستثناء بمشيئة الله تعالى ؛ في أنه 
لا يستقل بنفسه» بل يفتقر إلى ما يتعلق به» فكما أنه يرجع الشرط والاستثناء 
عشيئة الله إلى جميع ما تقدم» فكذلك لفظ الاستثناء. 

الدليل الثالث: (أن هذه لحمل إذا جمع بينها بحرف الواو صارت في حكم 
الجملة الواحدة؛ لأن الواو للجمع والاشتراك» وإذا صارت كذلك وجب قي 
الاستثناء المتعقب لها أن يرجع إلى جميعها؛ كرجوعه إليها لو كانت بلفظ 


واحد) (. 


600 اللإشراف على مسائل الخلاف 2 للقاضي عبدالوهاب: 4/6 


۳4¥ 


المطلب الثامن 
خصیص عموم القرآن بخبر الأحاد 


إذا ورد قي القران نص عام» وجاءت السنة بطريق آحاد بتخصص عموم 
ذلك النص» فهل تقوى السنة الآحادية على تخصيص عموم القرآن؟ 

مكل ناكف ی اله قال بزو ال او 
ذلكم 6" '' بقول النبي يله : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها”"'. 

وبيان ذلك: أن الله عز وجل ذكر في سياق المحرمات من النساء؛ أربع 
عشرة امرأة» ولم يرد فيه ذكر للجمع بين المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتها - 
بينما ذكر الجمع بين الأختين - ثم قال في آخر هذا السياق: (وأحل لكم ما 
وراء ذلكم )» وهذا الخطاب ليس على عمومه؛ لأن السنة جاءت بتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 


)١(‏ النساء: ٤‏ ؟. 
(؟) أخرجه البخاري: ۱۳۸/۹ - ٠۳۹‏ في النكاح» باب: لا تُنكح المرأة على عمتهاء ومسلم 
رقم: ١5٠4‏ قي النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وأبوداود رقم: ٠٠٠٦١‏ 
و٦٦٠٠‏ في النكاح» باب ما يكره أن تجمع بينهن النساءء والترمذي رقم: ١١55‏ قي 
النكاح» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء والنسائي: 945/5 - 

۸ ف النكاح» باب الجمع بين المرأة وعمتهاء وابن ماجه رقم: ١959‏ و١98١‏ قي 
النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها. 
(۳) النساء: 5 ). 


للق 


اختلف الأصوليون في تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد» والخلاف جار 
بينهم في الخبر اجرد الذي لم ينضم إليه ما يقويه ويعضده. 

أما الأخبار التي أجمعت الأمة على العمل مقتضاهاء أو تلقتها بالقبول - 
نبو رين عافل بها ر ا رل ا وف ر خصيص عسو اران اف 
قال ابن السمعاني: (إن محل الخلاف هو في الأخبار التي لم تجمع الأمة على 
العمل بهاء أما ما أجمعوا عليه؛ كقوله: "لا ميراث لقاتل"'"2 وقوله: "لا 
وصية لوارث" فيجوز تخصيص العموم به قطعاء ويصير ذلك كالتخصيص 
بالمتواتر؛ لانعقاد الإجماع على حكمهاء ولا يضر عدم انعقاده على 
را 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم: 5١١١‏ في الفرائض» باب ما جاء قي إبطال ميراث القاتل» وأبو 
داود رقم: 45514 قي الديات» باب ديات الأعضاءء وابن ماجه رقم ٦٤٥‏ 5459؟ 
في الديات» باب القاتل لا يرث ومالك في الموطأ: ۸٦۸/۲‏ ف العقول» باب ما جاء قي 
ميرات القاتل. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء: 11۷/٦‏ 

(؟) أخرجه الترمذي رقم: 5١5١‏ و55١5‏ في الوصاياء باب لا وصية لوارث,» وأبو داود 
رقم: ٠٠٠٠١‏ في البيوع» باب قي تضمين العارية» والنسائي: ٤۷/٦‏ قي الوصاياء باب 
إبطال الوصية للوارث» وابن ماجه رقم: ۲۷١ ٤و ؟7١*و 5١5‏ قي الوصاياء باب لا 
وصية لوارث» قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقال البوصيري ق الزوائد: إسناده 
صحيح ) ذكر ذلك في سنن ابن ماجه: 2405/5 وصححه الشيخ الألباني قي الإرواء: 
AVÎ‏ ) | 

(۳) البحر المحيط: ۳٦۸/٣١‏ إرشاد الفحول: ٠١۸‏ . وتنظر: حاشية البناني على شرح الجلال 
المحلي على جمع الجوامع: 57/5 . 


وما عدا ذلك من الأخبار الآحادية الجردة عن القرائن هي محل الخلاف. 


فقد اختلف الأصوليون في جواز تخصيصها لعموم القرآن على أقوال› 


القول الأول: يجوز مخنصيص عموم القران بخبر الاحاد 9 سسب 
للجمهور*''؛ وحكاه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن كثير مسن 
الحنفية؟؟. 


القول الثاني: أنه لا يجوزء إلا إذا كان العموم قد دخله التخصيص 
بقطعي ) فيجوز نخصيصه بخبر الأحاد» وينسب N‏ 


القول الثالث: أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد مطلقاء نسبه 


.559 إجابة السائل للصنعاني:‎ 2١6/8 إرشاد الفحول:‎ 255 ٤/۳ ينظر: البحر الحيط:‎ )١( 
الإحكام للآمدي: 5 »© منتهى الوصول‎ 2550/١ وينظر: الوصول لابن برهان:‎ 
.٠۷١/١ مفتاح الوصول للتلمساني: 8 » الإبهاج لابن اسلبكي:‎ ٠١١ والأمل:‎ 

(؟) تنظر: المسودة: »٠١1/‏ أصول الفقهء لابن مفلح: .507١/5‏ 

(۳) ينظر: مسلم الثبوت» لابن عبدالشكور: 53/١‏ 2# وتنظر: العدة: ١/١١ه.‏ 

)٤(‏ تنظر: العدة للقاضي ابي يعلى: ؟/555» التمهيد» لأبي الخطاب: ٠١١/١‏ . وق المسألة 
أقوال أخرى ينظر : التحقيق والبيان للأبياري: 4/١‏ ب)» والاحكام للامدي: 215 
منتهى الوصول» لابن الحاجب: ٠١١‏ شرح تنقيح الفصولء للقراتي: 5١08‏ . الإبهاج 
لابن السبكي: ۰۱۷۱/۲ البحر المحيط: ۳۹٤/۳‏ - ۳۹۷» إرشاد الفحول: .١5/‏ 


0-0 


١ 
ل‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


وافق القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - في جواز تخصيص عموم القرآن 
بخبر الواحدء نقل ذلك أبو الوليد الباجي حيث قال: (يجوز تخصيص عموم 


القرآن بخبر الواحد» هذا قول جماعة أصحابنا كالقاضى أبي محمد)”'"'. 


.555 إحكام الفصول» للباجي:‎ )١( 


المطلب التاسع 
تخصيص العموم بالقياس 


أطلق أكثر الأصوليين القول ولم يفصلوا في ترجمة هذه المسألة» لكن لابد 
من تفصيل يبين محل الخلاف ؛ لأن من القياس ما يجب تقديمه على العموم بلا 
خلاف؛ وهو ما إذا كان الأصل الذي يستند إليه حكم الفرع مقطوعاً به 
وكانت علته منصوصة أو مجمعاً عليهاء مع مصادفتها في الفرع من غير فارق 
قطعاً؛ قال الإبياري: (هذا النوع من القياس لا يتصور الخلاف في أنه مُقدَّم؛ 


فيجب إخراج هذه الصورة عن ترجمة المسألة) . 


فلا خلاف بين الأصوليين ق حواز غخصیص العموم بالقياس القطعي”'' 
ويبقى محل الخلاف في تخصيصه بالقياس الظني. 
مثال ذلك؛ قول الله تعالى - في حد الزناة -: إوالزانية والزاني فاجلدوا 


كل واحد منهما مائة جلدة76"» وقوله - قي عقوبة الأمّة إذا زنت -: (فإذا 


.با٠١‎ 1١/١ التحقيق والبيان للأبياري:‎ )١( 


(؟) ينظر: التحقيق والبيان للأبياري: ١/١١١ب»‏ ونهاية السول للأسنوي: 557/5 » البحر 
ا محيط: */ه/ا» شرح الكوكب المنير: 7778/7 حاشية البناني على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع: ۲۹/۲. 

6 النور: 5 


أحصر فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ي ؛ 
قدنف عنم لان على أن نازر يقرا تيضق عي بن آم RE‏ باك 
جلدة من الزواني» ثم قيس العبد على الأمّة» فجُعل حنده خمسين جلدة» 
فكانت الأمّة خصوصة بالنص» وكان العبد e:‏ من عموم قوله: 
(والزاني 4 » بالقياس على الأَمَة. 


د الف رار ةق #صميض العصبوع الا على اقول 


القول الأول: جوار نخنصيص العموم بالقياس ا نقله الشو كاني عسن 
الجمهور“» ونسبه الفتوحي للأئمة الأربعة والأكثر” . 


وحكاه الآمدي وابن الحاجب وابن الحمام عن الأئمة الأربعة"''. 


210 النساء: ©؟. 
(؟) ذكر هذا المثال القفال الشاشي » كما في: البحر المحيط: .٠۷٠٣/٣۳‏ 


(9) تنظر أقوال الأصوليين فيما يأتي: التحقيق والبيان في شرح البرهان: ١/١٠٠٠بء‏ الإحكام 
للآمدي: 551/5» منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب: »١55‏ نهاية السول 
للأستوي: 5/5 - 455 » البحر المحيط: ۳۷٤ - ۳٦۹/۳‏ شرح الكوكب المنير» 
للفترحي: ۳۷۸/۳ - ۰۳۷۹ إرشاد الفحول: .٠١۹‏ 

.٠١۹ ينظر: إرشاد الفحول:‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح الكوكب المنير: ۳۷۸/۳. 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: 551/5» منتهى الوصول لابن الحاجب: ١١٤‏ التحرير 
للكمال بن الحمام: 5/8 .١‏ 


or 


ونقله القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - عن أكثر المالكية7'' . 


القول الثاني: جوازه إذا خص ذلك العموم بدليل آخر غير القياس› 
5 ل 0؟) 


القول الثالشث: مه سا ؛ وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أبي 


إسحاق بن شاقلا الحنبلى”"' . 


() تنظر: المسودة لآل تيمية: .١٠١۸- ٠۱١۷‏ 

(؟) تنظر: أصول السرخسي: 217/١‏ التحرير للكمال بن الحمام: 54 .١‏ 

(۳) تنظر: العدة» لأبي يعلى: ؟/55ه - ٥٦١‏ ابن قدامة وآثاره الأصولية: 55/5 ؟. 
إسحاق البزاز. إمام جليل القدرء كثير الرواية» شيخ الحنابلة في وقته» حسن النظر قي 
الأصول والفروع» كانت له حلقتان ببغداد؛ إحداتهما بجامع المنصورء والثانية مجامع 
القصر. مات ببغداد سنة 4ه وله 4ه سنة. تراجع ترجمته في: تاريخ بغداد: )١1//5‏ 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى: 1١52/5‏ - ۹١۳٠ء‏ السير للذهبي: ۲۹۲/۱١‏ . 


of 


١ 
ا‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


یری القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - جواز تخصيص العمومات ف 
الكتاب و السنة بالقياس الجلى والخفى) نقل ذلك اتو الوليد الباجي وقال: 


(هذا الحفوظ عن القاضي أبي محمد) . 


)١(‏ إرشاد الفحول: ه5؟. 


المطلب العاشر 
خصيص العموم بالسنة الفعلية 


و کان اال مسحل اق غال ما ور ومن الأفعال التي 
اي e‏ يه » فلا يكون من الأفعال الحبلية» أو التي 
اختص بها النبي عه ¢ كما لو قال: (الوصال» أو الاستقبال عند الحاجة. أو 
كشّف الفخذ حرام على كل مسلمء ثم فعل) ”"» وأمكن حمل هذا الفعل 
على التخصيص لذلك النص العام» فهل يكون ذلك هيع اا 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: جواز تخصيص العموم بفعل النبي عي > وعليه عمل الفقهاء 
وتصرفاتهم في الفروع» فإنها تدل على أنهم يجيزون التخصيص بالأفعال. 

ونسبه الآمدي للأكثرين كالشافعية والحنفية والحنابلة» والفتوحي 
للأئمة الأربعة”*'» ونقله الزركشي عن الأكثرين من أصحاب الأئمة الأربعة 


.١؟ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل:‎ )١( 

(؟) ينظر: المعتمد: ۳۹١/١‏ العدة: ۷۳١/١‏ إحكام الفصول» للباجي: 510 . 
(۳) ينظر: الإحكام للآمدي: .٤۸۰/۲‏ 

.۳۷٠/۳ ينظر: شرح الک و كب المنير:‎ )٤( 


0010 


وعيرهم 
القول الثاني: امتناع التخصيص به» وينسب للكرخي”"'. 


القول الثالث: التفصيل؛ وبيانه أن الفعل الظاهر يخص به العمومء وأما 
الفعل المستتر فلا يخص به» حكاه القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - ف 
کتاب ال 


۳۷۸/۳ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤۸۰/٩‏ البحر المحيط: ۳۸۷/١‏ الأقوال الأصولية للإمام أبي 
الحسن الكرخي: 1۳. 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 41//9”. وهناك أقوال أخرى ينظر: المعتمدء لأبي الحسين 
البصري: 2551/١‏ منتهى الوصول لابن الحاجب: ١۳۲‏ البحر المحیط: ۳۸۷/۳ - 
A۸‏ 


o 


١ 
ىو‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن أفعال النبي عله البيانية» التي 
يشر ع الاقتداء والتاسي به عله فيها» تخصص العموم؛ نقل ذلك أبو الوليد 
الباجي ؛ فقال: (أفعال النبي ميه منها ما يقع موقع البيان حص به العام؛ لأن 
أفعاله عثابة أقواله» وبهذا قال القاضي أبو محمد) ”؛ ثم مشل الباجي بما 


a 


عة بو ع قتهرا جلاع م ہے الس من عل ظهير ت 


0010 إحكام الفصول› للباجي: ۷ 


(؟) أخرجه: البخاري: ٠١١ - 51١/١‏ في الوضوءء باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط» 
ومسلم رقم: ٠٦٤‏ قي الطهارة» باب الاستطابة» وأبو داود رقم: ۸ و ٩‏ تي الطهارة» 
باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والترمذي رقم: ۸ قي الطهارة» باب يي 
النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول» والنسائي: ٠١/١‏ و؟؟ ف الطهارة» باب النهي 
عن استقبال القبلة عند الحاجة» وابن ماجه رقم: 8١9‏ و١٠٠۲‏ قي الطهارة» باب النهي 
عو اال القبلة جالقاتظ و لول 

(۳) هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبدالرحمن» صحابي جليل» ولد ق مكة 
قبل الحجرة بعشر سنين. أفتى الناس في الإسلام زمنا طويلاء وله في كتب الحديث نحو 
۰ حديثاً» وغزا إفريقية مرتين» وكف بصره في آخر حياته» هو آخر من توق من 
الصحابة ممكة سنة 7/اه. تراجع ترجمته ف: الطبقات لابن سعد: ٠٠٤‏ الحلية لأبي 
نعيم: 2595/١‏ الإصابة (رقم الترجمة: .)٤۷٠١‏ 


لان 


والقفار) . 


وقد صرّح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بحكم هذا الفرع الفقهي, 
الذي يخر انرا شا هذه القاعدة» ما يتفق مع رأيه الأصولي ‏ مستدلا بعشل 
ما ذكره الباجي من أدلة". 


)١(‏ أخرجه: البخاري 51١5(‏ -7١5؟‏ في الوضوءء باب من تبرز على لبنتين» ومسلم رقم: 
5"؟ ف الطهارة» باب الاستطابة» وأبو داود رقم ١5‏ قي الطهارة» باب الرخصة قي 
استقبال القبلة لبول أو غائط» والترمذي رقم: ١‏ ق الطهارة» باب الرخصة ق استقبال 
القبلة لبول أو غائطء والنسائي: ١‏ ف الطهارة» باب الرخصة باستقبال القبلة في 
البيوت» وابن ماجه رقم: 95 ق الطهارة» باب الرخصة قي ذلك 

(؟) إحكام الفصول. للباجي: /51؟ --55/8. 

(۳) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: .۱۸/١‏ 


14 


المطلب الحادي عشر 
خصیص العموم بعادة المخاطبين 


هذه المسألة تحتاج إلى تحرير وبيان» فقد أطلق كثير من الأصوليين الخلاف 
فيها غير محررء فكان لابد من التمهيد ممقدمة تصور المسألة وتحرر محل النزاع 
فيها. فالعادة هي: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية" ''. 

والمراد بها هنا: العادة التي كانت سابقة لوقت صدور اللفظ العام» أو 
مقارنة له» أما الطارئة بعد صور اللفظ العام فلا أثر لحاء ولا يُنزل اللفظ 
السابق عليها قطعا”؟' . 

ثم إن الخلاف جار في العادة الفعلية فقطء أما العادة القولية فقد اتفق 
الأصوليون على جواز تخصيص العموم بهاء إذا كانت مشتهرة في زمن النبوة› 
بحيث يعلم أن اللفظ إذا أطلق كان المراد به بعض أفراده» فلا يتبادر إلى الذهن 
عند سماعه إلا ذلك» فهي مخصصة للعام بالاتفاق. 

نقل الاتفاق على ذلك: الإسنوي» والكمال بن الحمام وغيرهما" '". 
)١(‏ ينظر: التقرير والخبير: 10١‏ © تيسير التحرير: ۷/۱“ 
(0) ينظر: البحر المحيط: 25/7 إرشاد الفحول: .١5١‏ 


(*) ينظر: نهاية السول: 55/5 - 47٠١‏ » التحرير للكمال بن الممام: ٠١‏ ١ء‏ مسلم الثبوت 
مع شرحه الفواتح: ٠٤٠٥/١‏ سلم الوصول مع نهاية السول: .٤۷١/١‏ 


و 5م 


أما العادة الفعلية وتسمى بالعرف العملي» فقد اختلف الأصوليون قي 
القول الأول: أنها م نتخصص العموم ) نقله ابن الحاجب») واللإاسنوي» 
010( 


وغيرما عن الجمهور 


القول الثاني: أنها خصص العموم» وينسب للحنفية . 


.٠١١ إرشاد الفحول:‎ ٤۷١/١ نهاية السول:‎ 2١77 ينظر: منتهى الوصول:‎ )١( 
فواتح الر-حمرت:‎ ١٠١ التحرير:‎ ٤۷١/۲ نهاية السول:‎ ١١۳ (؟) ينظر: منتهى الوصول:‎ 
١“ إحكام الفصول. للباجي:‎ ٤/١ 


۳1 


١ 
ني‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إن كان العرف من جهة الفعل 
لم يقع به التخصيص ؛ مثل أن يقول: حرمت عليكم اللحم» وعادتهم أكل لحم 
الضأن» وإن كان العرف من جهة التخاطب وقع به التخصيص؛ مثل أن 
يقول: حرمت عليكم ركوب الدواب» فيختص ,ا يستعمل فيه هذا اللفظ» 
دون ما وضع له) ”. وهذا صريح من القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في 
موافقته للجمهور» أما عرضه للمسألة بهذا الشكل فهو محاولة تصوير لماء 
وتقريبها إلى ذهن المتلقي. 

وقي هذا تصريح من القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - برأيه في محل 
الغزاع؛ حيث نص على أن لا يخص العموم بالعادة القعلية مظلفا . 


كما قل المسطاس عه هذا الراق غ . 


.,8 460 - ۳۹٤/۳ إحكام الفصولء للباجي: 555. وينظر: البحر المحيط:‎ )١( 


(؟) المسطاسي هو: يحبى بن أبي بكرء أبو زكريا المسطاسي المالكي» والمسطاسي نسبة إلى 
قبيلة: مسطاسه؛ تسكن في شال المغرب» قرب مدينة مكناس» وهو من علماء القرن 
الثامن الحجري. وم أقف على ترجمة وافية له» سوى ما ذكره الناسخ لكتابه شرح تنقيح 
الفصولء في الورقة الأخيرة من النسخة ذات الرقم ؟ 70 يمكتبة الجامع الكبير بمكناس. 
(۳) ينظر: شرح المسطاسي لتنقيح الفصول: .٠٠١‏ 


۳۲ 


المطلب الثاني عشر 
نخصيص العموم بعطف بعض أفراده عليه, أو العكس 


إذا ذكر العام وعطف بعض أفراده عليه ما حق العموم أن يتناوله؛ كقوله 
تعالى: ( حافظوا على الصلوات والصّلاة الْومسْطى)20. 

فهل يدل تخصيص هؤلاء الأفراد بالذكر» أنهم غير مرادين باللفظ .العام؟ 
أو أنهم داخلون تحت اللفظ العام» وإفرادهم بالذكر جاء لمزيد العناية 
بهم» ولتأكيد دخولهم تحت هذا الحكم. 

ا عق الأصموليق ها ااا تبح جد .ومن ال هاه 
النقول المتنائرة والمتفرقة يتضح أن الأصوليين اختلفوا في حكم هذه المسألة 
ومن حكى هذا الخلاف القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -» حيث قال: (إن 
كان الأمر الأول متناولاً لجميع الجنس والمعطوف متناولاً لبعضه» فقيل 
بالتغاير؛ كقوله تعالى: ( حَافظواً على الصلوات والصّلاة الوؤسْطى 76 فقيل: 
إن هذا يوجب أن تكون الوسطى غير الصلوات المذكورة قبلها؛ لأن العطف 
للتغاير» والصحيح: أن ذلك محمول على ما سبق إلى الذهن عند سماعه؛ وهو 


التفخيم والتعظيم)” ". 


. ۲۳۸ البقرة:‎ )١( 
. 578 (؟) البقرة:‎ 
.٠١۳ وينظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي:‎ .۳۹٥/۲ البحر المحيط:‎ )۳( 


۳۹۳ 


افيا اندجو کک تقون اھا یہ إذا ای س عات کا 
كما لو قال: صم يوم الخميس» وصم كل يوم» قال القاضي: (أما عكسه 
وهو كون الثاني أعم من الأول؛ كقوله: اقتل أهل الأوثان واقتل جميع 
المش ركين» فاختّلف فيه هنا) . 

والخلاف بين الأصوليين في ذلك وقع على عدة أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أن المعطوف مغاير للمعطوف عليه» فالعام لا يتناول هؤلاء 
الأفراد المخصوصين بالذكر» نقله الزركشي عن ظاهر كلام الشافعي» 
واختاره القاضي EE‏ 

القول الثاني: أن المخصوصين بالذكر داخلون تحت اللفظ العام» 
وإفرادهم جاء اهتماما بهم وتأكيداً لدخولهم تحت الحكم العام» اختاره 
الشيرازي” ** والأصفهاني 

القول الثالث: الوقف» اختاره أبو الحسين البصري”'' » ووافقه الفخر 


(٥) 


.٠۳۹۰/۲ البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط: ٠١/۳١‏ ؟ . 

.١ 7/5/١ ينظر: المعتمد:‎ )۳( 

.5541/١ ينظر: شرح اللمع:‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح الكوكب المنير: 559/85 = .1۷١‏ 
(5) ينظر: المعتمد: 2١75/١‏ 

(۷) ينظر: المحصول للرازي: ١/؟1/5"؟.‏ 


١ 
اض‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (الصحيح أن ذلك محمول على 
ما سبق إلى الذهن عند سماعه» وهو التفخيم والتعظيم... وأما عكسه... 
فالصحيح أنه لا يدل على المغايرة» وأن المراد بذلك التفخيم والبداءة عا هو 
الأهم» وهذا كله إذا لم تقم دلالة على أن المراد به غير التأكيد» فإن قامست 
دلالة على غير ذلك صرنا إليه) 7" . 

ومن خلال هذا النقل يتضح أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يرى 
أن العام باق على عمومه» شامل لكل أفراده» وأن الأفراد المخصوصين بالذكر 
داخلون تحت اللفظ العام وإغا أفردوا بالذكر لمزيد العناية والاهتمام بهم 
والتأكيد على دخولهم تحت حكم اللفظ العام؛ سواء تقدم العام أو تأخر. 

قال ابن خطيب الدهشة” : (عن عبدالوهاب في مسألة العطف: أن 


)١(‏ البحر المحيط: ٠۹۰/۲‏ وينظر: شرح تنقيح الفصول, للقراقي: 217 التقرير والتحبير: 
۰/١‏ 

(؟) ابن خطيب الدهشة هو: محمود بن أحمد بن محمد الحمذاتي» نور الدين» أيو الثناء 
الشافعي » الفيومي الأصل» الحموي» غرف بابن خطيب الدهشة؛ لأن أباه تولى خطابة 
الدهشة بحماة» له مصنفات منها: مختصر قواعد العلائي» والتقريب قي علم الغريب. = 


۳٥ 


ا 

واستدل القاضي عبدالو هاب - رحمه الله - لما ذهب إليه بدليلين: 

الدليل الأول: أن العرب إذا اهتمت بنوع من جنس» أو فرد منه أفردته 
بالذكر؛ اهتماما به. 


الدليل الثاني: أن المخصوص بالذكر بمنع اعتقاد كون العموم مخصوصا 
به» وأنه يجوز خروجه منهع فمع التنصيص يمتنع ذلك" . 


= توف سنة 4 87ه. تراجع ترجمته في: الضوء اللامع: 2159/٠١‏ شذرات الذهب: 
۷ البدر الطالع: 597/5 . 

.۳۹۸/۱ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» لابن خطيب الدهشة:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التنقيح: 2١78‏ التقرير والتحبير: .55٠0/١‏ 


8 


المطلب الثالث عشر 
خصيص العموم بالاستصحاب 


لا بخص العموم بالبقاء على حكم الأصل الذي هو الاستصحاب 
بالاتفاق» نقل ذلك أبو الخطاب رحمه الله. 

وقد عرض القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - هذه المسألة في كتاب 
الإفادة» وأشار إلى خالفة بعض ضعفاء المتأخرين؛ وم يسم أحدا؛ فقال: 
(ذهب بعض ضعفاء المتأخرين إلى أن العموم يخص باستصحاب الحال؛ لأنه 
دليل يلزم المصير إليه ما لم ينقل عنه ناقل» فحاز التخصيص به كسائر الأدلة. 

وهذا في غاية التناقض؛ لأن الاستصحاب من حقه أن يسقط بالعموم» 
فكيف يصح تخصيصه به» إذ معناه التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه» 
والعموم دليل ناقل) ٠‏ . 


.5 ١0/7 البحر المحيط:‎ ١١١ ينظر: المسودة:‎ )١( 
.١55 إرشاد الفحول:‎ » ٤٠٠/١ (؟) البحر المحيط:‎ 


۳1¥ 


الباب الثالث 


آراء القاضي عبدالوهاب - رجه الله - المتعلقة بأدلة الأحكام 


وفيه حممسة فصول: 
الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالكتاب. 
الفصل الثاني: آراؤه المتعلقة بالسنة. 
الفصل الغالث: آراؤه المتعلقة بالإجماع. 
الفصل الرابع: أراؤه المتعلقة بالقياس. 
الفصل الخامس: آراؤه المتعلقة بالأدلة المختلف فيها. 


۳۹۹ 


الفصل الأول 


آراء القاضي المتعلقة بالكتاب 


وفيه ستة مباحث: 
البحث الأول: رأيه في وقوع المحاز في القرآن. 
الملبحث الثاني: نسخ القرآن بالقرآن» وبالسنة المتواترة. 
الملبحث الثالت: الزيادة على النص هل تكون 0 
الملبحث الرابع: نسخ مدلول الخبر. 
المبحث الخامس: نسخ مفهوم المخالفة. 


الممعحث السادس: الاستدلال على جواز الشيء بنسخ و جوبه. 


FV 


الميحث الأول 


رأيه في وقوع امجاز في القرآن 


000 نحدثت عن هذه المسألة عا يغني عن الخوض فيها مرة أخرى»› 

وقد بيّنت أن القاضي عبدالوهاب - روه الله - يرى را الجمهور 
القائلين بوقوع اججاز في اللغة والقرآن» وذكرت عنه بعض النقول التي تفيد 
نصر ڪه بوقو ع اججاز فى القرآن» وهي النقول التي وحدتها للقاضي - رحمه 
الله - فى هذه المسألة» وقد سقتها بتمامها هناك. 


)١(‏ تقدم الكلام عليه سابقا. 


۳۷1۹ 


المبحث الثاني 


نسخ القران بالقران, وبالسنة المتواترة 


نسخ القرآن بالقرآن يعد محل اتفاق بين أهل العلم» إذ لا خلاف بينهم في 
جواز نسخ الكتاب بالکتاب» ومن حكى الإجماع على ذلك القاضي 


عبدالو هاب - ر حه ا ا 


أما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقد اختلف العلماء فيه على أقوال"» 


القول الأول: جوار دسح القران بالسنة المتواترة» ووقوعه وهو مذهب 
الجمهور» ومن نقله عنهم ابن الا وحكاه القاضى عبدالوماب ب 


)١(‏ ينظر: رفع النقاب» للشوشاوي: ٤۱١/١‏ تح. الجبرين. 

(6) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لمكي بن طالب: 1۷ الإحكام في أصول 
الأحكام ايى حزم: ٥۱۸/۱‏ إحكام الفصول› للباجي: c1۷‏ الاحكام للامدي: 
۳ منتهى الوصول» لابن الحاجب. 
التبصرة: 5515 » المحصول: الع/روام شرح تنقيح الفصولء للقراتي: ٣۱۱‏ تيسير 
التحرير: ۲۰۳/۳ » فواتح الرحموت: ۰۸۷/۲ إرشاد الفحول: .٠۹۱‏ 

)٤(‏ ينظر: منتهى الوصول») لابن الحاحجب: )١5١‏ وينظر: البحر المحيط: ۱4/٤‏ وإرشاد 
الفيدوالة ۹١‏ 


V۲ 


CI 7 7 


القول الثاني: المنع مطلقاء صرّح به الشافعي في الرسالة» ونصره بعض 
0 

القول الثالث: أنه يجوز عقلاء ولا يجوز شرعاء وبه قال بعض الحنابلة"» 
ونقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن أكثر الشافعية. 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - رأي الجمهور القائلين بجواز 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة» وينتصر لذلك؛ قال - في المسودة -: (مذهب 
المالكية في نسخ القرآن أنه لا يجوز عندهم بأخبار الآحاد» وهل يجوز بأخبار 


التواتر؟ على وجهين همع والذي نصره أبن دصر : ا 


.١/85 تنظر: المسودة:‎ )١( 

(؟) تنظر: الرسالة: ١٠١“‏ تح. أحمد شاكرء اللمع: 2*8 البرهان: .٠١١۷/۲‏ 

(۳) تنظر: العدة: ۷۸۸/۳ و١1١8‏ المسودة: ۱۸١‏ شرح الكوكب المنير: ۲/٣‏ ٦ه.‏ 
)٤(‏ ينظر: البحر المحيط: 2١١١/85‏ إرشاد الفحول: .٠١۹۱‏ 

(5) المسودة» لال تيمية: .١/85‏ 


۳۷۴ 


الممبحث الثالث 


الزيادة على النص هل تكون نسخنا؟ 


الزيادة على النص هل تكون نسخا لحكم ذلك النص؟ فيه تفصيل لابد 
من نحريره لتصوير المسألة وبيان موضع الخلاف فيها. 

فهذه الزيادة لا تخلو: إما أن تكون مستقلة ومنفردة بنفسها عن حكم 

أما القسم الأول فهو: الزيادة المستقلة بنفسهاء فلا تخلو: إما أن تكون من 
غير جنس المزيد عليه؛ كزيادة وجوب الزكاة» أو وجوب الصوم على وجوب 


الصلاة» وهذه الزيادة ليست نسخا لما تقدمها من العبادات بالإجماع*''. 


وإما أن تكون من جنسه؛ كزيادة صلاة على الصلوات الخمس» وهذه 


ا ت بالاتفاق » إلا ما نقل عن بعض العراقين". 


2158 منتهى الوصول:‎ »۲٤١/١ ينظر: المحصول: ١/ق۳/١٤٠» الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.٠۹٤ إرشاد الفحول:‎ ۰٥۸۳/۳ شرح الک و کب المنير:‎ 

(؟) ينظر: المحصول: 541١/8/١‏ هء الإحكام للآمدي: 47/8 ؟» شرح تنقيح الفصول» للقراتي: 
27 كشف الأسرار: 2١91/5‏ شرح الكوكب المنير: 2587/8 إرشاد الفحول: 


.١ 


ا ؟ 


القسم الثاني: أن تكون الزيادة غير مستقلة؛ كزيادة جزء مشترط في 
الماهية الشرعية؛ مثل زيادة ركعة على ركعات الصلاة. 


أو زيادة شرط في حكم النص المزيد عليه؛ مثل زيادة وصف الإيمان في 
الرقبة. 


أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة؛ مثل إيجاب الزكاة في معلوفة الغنمء فإنه 
يفيد خلاف مفهوم حديث: "في سائمة الغنم لكا 


وهذا القسم هو حل النزا ع حيث وضع المخلااف 2 اعتبار هذه الزيادة 
نسخاء أو ادم 


مثل إيجاب النفي في حد الزناء عملا بالحديث الوارد في ذلك" "2 زيادة 
على قوله تعالى : (فاجلدوا 1 واحد منهما ماقة ل 


 :مقر في الزكاة» باب زكاة الغنم» وأبو داود‎ ١ 5554 رقم:‎ ۳٠۷/۳ أخرجه: البخاري:‎ )١( 
وها والحاكم:‎ ٠٤/١ ق الزكاة» باب زكاة السائمة» وأحمد:‎ ٠١۷٠و‎ ۸ 
./۱ 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ٥٤١ - ٠٥٤١/١/١‏ الإحكام للآمدي: 47/9 25 منتهى 
الوصول: 2١57‏ شرح الکو کب المنير: ۰٥۸۱/۳‏ إرشاد الفحول: .١55 - ۱۹٤‏ 

(۳) الحديث الوارد ق ذلك هو: قول النبي عله "البكر بالبكر جلد مائة» ونفي سنة" الحديث 
أخرجه: مسلم رقم: ١51٠‏ في الحدود» باب حد الزتاء وأبو داود رقم: 45١5‏ في 
الحدود» باب قي الرجم» والترمذي رقم: ١5785‏ ف الحدود» باب ما جاء قي الرجم على 
التيب» وأحمد: ۳٠۸/١‏ والطبراني في الكبير رقم: ۸۸٠١‏ و/ا٠288‏ والبيهقي: 
22 . 

)٤(‏ النور: ؟. 


Vo 


والحكم بالشاهد واليمين لحديث ابن عباس ويا أن النبي عله قضى بيمين 
وشاهد”'' ؛ زيادة على قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)”''. 

فهل هذه الزيادة تعد نسخا؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

رل ال ااا س ماف وينسب هذا القول لأكثر 
امالكية» وللشافعية» والحنابلة“. 

القول الثاني: أنها نسخ» وينسب للحنفية"''. 

القول الثالث: التفصيل» وأصحاب هذا القول لحم مناهج مختلفة» منها: 
إن كانت الزيادة قد غيرت حكم النص المزيد عليه فجعلته غير مجزئ بعد أن 
كان بحزئا؛ فلو فعل بعد الزيادة على ما كان يفعل قبلها لم يُعتد به» بل 
وجحوده كعدمه» ويجب اسكنافه» فإن هذا يكون نسخا؛ كزيادة ركعة على 
کک مدل ما ريدق ضلا الذطر قفارت ارغ مدان كانت ان 
وصارت الركعتان غير محزئة» بعد أن كانت محزئة. 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) البقرة: 585. وتنظر هذه الأمثلة وغيرها في: العدة: 284١٠ - ۸١ ٤/١‏ المحصول للرازي: 
١/*/5عه‏ -همه. ظ 

(9) ينظر: إحكام الفصول. للباجي: .5٠١‏ 

.5 5 1/7 ينظر: الإحكام للآمدي:‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح الكوكب المنير: 0/1/7. 

(5) ينظر: تيسير التحرير: »51١4./7‏ فواتح الرحموت بنع محل افر 45. 


۳۷٦ 


وإن كانت الزيادة لا تغير حكم المزيد» ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده 
م تكن نسخا؛ كزيادة التغريب على الحلد» وينسب هذا التفصيل للأشعرية(") 
وبعص لاي والقاضي دالا . 


وهناك تفصيلاات اى 


.١۱۸۷ المسودة:‎ ۸٠٠١/۳ تنظر: العدة:‎ )١( 


(؟) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: )5١١‏ المسودة: AY‏ 
(۳) ينظر: المعتمد: .57/8/١‏ 


.١55 ينظر: الإبهاج: 2550/5 إرشاد الفحول:‎ )٤( 


VY 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 


يرى القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - صحة القول بالتفصيل المذكور 
في القول الثالث» نقل ذلك أبو البركات المجد بن تيمية؛ فقال: (الزيادة على 
النص... قال الأشعرية وابن نصر المالكى...: إن غيّرت حكم المزيد عليه؛ 
كجعل الصلاة ذات ار کن أريعا فهو تس وإن لم تغيره؛ كزيادة د 
(Jr. : ۱ rh ۱‏ 
الحلد وإضافة الرجم إلى الجلد فليس بنسخ) . 


أدلة أصحاب هذا القول: 

استدل القائلون بهذا القول بعدة أدلة؛ منها: 

الدليل الأول: أن الزيادة ال لحكم المزيد تحعله إذا فعل منفرداً عنها بعد 
وجوبها غير واجب ولا بحزئاً : وقد كان قبل وجوبها فرضا شرعيا متعبدا به 
نی لذلك أن يكون سخا لحك من جيك را د 

الدليل الثاني : أن الزيادة مع المزيد عليه إنما وجبا جميعا بالخنضاب الشاني» 
وما كان وجب بالخطاب الأول قد سقط» واستؤنف جملة فرض ثإن بخطاب 


ثان» فوخب كون هذه الزيادة نسخا . 


(؟) تنظر هذه الأدلة في: إحكام الفصول» للباجي: .4١5-- 4١١‏ وينظر: المعتمد: ٤٠۹/١‏ 


ل ؟ ع عع العدة: ۸۱۹/۳ = A٩۰‏ 


۳۷۸ 


واعترض على ذلك: (أن المزيد عليه باق كما كان لم يتغير» وما تعلق 
بالزيادة من الإجزاء وعدم الإجزاء» والصحة وعدم الصحة لا يوجب النسخ 
مع بقاء المزيد عليه» ألا ترى أنه إذا زيد في عدد الحد فقد تغيّر بهذه الزيادة 
حك :وهو ا كان ی ضار غير ت ويا كان در سار ر 
مكفر» ثم لا يوجب ذلك نسخ المزيد عليه) ''. 

وأجيب عن ذلك: أنا لا نُسلم بأن المزيد عليه باق كما كان لم يتغير؛ لأن 
المزيد عليه كان يفعل على الانفراد» والتشهد كان يجب عقيب ركعتين 
والسلام بعد ذلك» فبطل ذلك كله» وأصبحت الزيادة رافعة الحكم شرعي 


کا 5 ا 


ثم إن العيرة بإزالة الحكم الثابت بالنص المتقدم» حيث كانت الزيادة 
المغيرة رافعة لحكم ذلك النص» واستأنفت فرض حكم آخر بخطاب ثان” ". 

أما الزيادة في عدد الحد فإنها لم ترفع الحكم الثابت بالنص المتقدم» ذلك 
أن الحكم لا يزال ثابتاء فإن الإمام لو اقتصر على الجحلد» واستفتى بعد ذلك 
فقيل له: لابد من التغريب» فإنه لا يحتاج إلى إعادة الجلد مرة أخرى» بخلاف 
المصلي الذي صلى ركعتين بعد أن فرضت أربعا؛ فإنه يحتاج إلى إعادة 


الجميع“. 


(1) الفضة لر رى ح۸ 

(؟) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: ؟ 5١‏ » شرح تنقيح الفصول» للقراقي: .۳٠۸‏ 
(۳) ينظر: إحكام الفصول للباجي: 5 .5١‏ 

."١5 ينظر: شرح تنقيح الفصولء للقراقي:‎ )٤( 


۳7۹ 


عقر افيف :لز ترق أن اسخصييص.: و التقيين يقيوان الفدل د رقا إل 
عدم إجزائه» وها ليسا نسخا بالاتفاق. 


FA: 


الميحث الرابع 
نسخ مدلول الخبر 


إذا كان مدلول الخبر ما لا يمكن تغيّره؛ بأن كان لا يصح وقوعه إلا على 
الوجه المخبر به؛ كالإخبار عن ذات الله عز وجل وصفاته» وأحوال الأنبياء 
والأمم السابقة» وما يكون من الساعة وأماراتهاء فلا يصح نسخه 
EU‏ 


كما أنه قد جرى الاتفاق - أيضاً - على جواز نسخ الخبر الذي معنى 
الأمرء أو النهي؛ كقول الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين6”'' وقوله تعالى: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)”" 
وقوله تعالى: إلا يمسه إلا المطهرون)”“ فلا خلاف في جواز نسخ ذلك 
اعتبارًا بمعناه» نقل الاتفاق على ذلك: ابن برهان» والصفي اندي وإنما 


(۱) ينظر: الإحكام للآمدي: ٠۰٩/۳‏ » شرح العضد: ۰۱۹۰/۲ البحر المحيط: ۹۸/٤‏ شرح 
الکو کب المنیر: ٥ ٤۳/۳‏ فواتح الرحموت: 270/5 إرشاد الفحول: .٠۸۸‏ 

(؟) البقرة: ٠١٣۳‏ . 

(۳) البقرة: ٩۸‏ ؟. 

.۷۹ الواقعة:‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط: .١٠١٠١/4‏ وينظر: شرح الکو كب المنیر: ۳۹/۳ه. 


۳۸۱1 


جرى الخلاف في مدلول الخبر ا محض» الذي يصح أن يتغير» فيقع على غير 
الوجه المخبر به؛ كالإخبار عن زيد: إنه مؤمن» تم يقول بعد ذلك: هو كافر. 
هذا محل الخلاف”''. 
فقد اختلف الأصوليون في جواز نسخه على أقوال”''» أشهرها: 
القول الأول: أنه لا جوز نسخ مدلول هذا الخبر مطلقا» وينسسب 
)۳( 
للجمهور . 
القول الشاني: الجواز مطلقاء وبه قال بعض الشافعية “» وبعض 
ل او ا ا 


“٩٩ = ٩۸/٤ شرح العضد: 2156/5 البحر المحيط:‎ 2١5٠0 ينظر: منتهی الوصول:‎ )١( 
.٠۸۸ هء فواتح الرحموت: 2706/5 إرشاد الفحول:‎ ٤۳/۳ شرح الكوكب المنير:‎ 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: */ ١5‏ 25 منتهى الوصول: ١٦٠٠ء‏ شرح تنقيح الفصول» 
للقراقي: ۳١۹‏ البحر المحيط: 49/54» شرح الكوكب المنير: 5/9 ه ٠.‏ 2056 فواتح 
الرحموت: ؟76/5. 

() ينظر: شرح الكوكب المنير: ٤١/٣‏ 5» فواتح الرحموت: 5/5. ويراجع ذلك - أيضا - 
في: إحكام الفصول» للباجي: ۳۹۹ المسودة: .٠۷١‏ 

)٤(‏ ينظر: ا محصول للرازي: 2485/8/١‏ الإحكام للآمدي: ١5/9‏ 5؟. 

.١1/ا/ المسودة:‎ ۸٠٠/۳ تنظر: العدة:‎ )١( 

(5)تينظرة ل 416/1 


AY 


"5 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله — 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - رأي الجمهور القائلين: إنه لا 
يحوز نسخ مدلول الخبر مطلقاء نقل ذلك الزركشي”"". 

كما نقل - أيضا - قول القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (الصحيح 
أنه لا يجوز نسخ الخبر» إلا إذا كان مرادا به الأمر) . 

فهذا تصريح من القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - برأيه في هذه المسألة» 
يوضح موافقته للجمهور في عدم جواز نسخ الخبرء إلا إذا كان بمعنى الأمرء 
وهذا خارج عن محل النزاع كما سبق تقريره. 


.١85 ينظر: البحر المحيط: 594/5» إرشاد الفحول:‎ )١( 
.١٠٠١/4 (؟) البحر المحيط للزركشي:‎ 


۳۸۳ 


المبحث الخامس 


نسح مقهوم المخالفة' 


إن مفهوم المخالفة (إذا لم يستقر حُكمه» ووجدنا منطوقا بخلافه» قدم 
المنطوق عليه» وعلمنا أنه غير مراد" ؛ لأن التراخي شرط لصحة النسخ؛ قال 
القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إن من شرط النسخ التراخي» حتى 
يستقر الأمر الأول» ويقع التكليف والامتحان به)7". 

إما إذا ثبت حكمه واستقر» فهل يجوز أن ينسخه غيره؟ 

أطلق الأصوليون القول بجواز نسخ غيره له؛ سواء تسخ معه أصله» أم 
ل“ ولم يذكروا في ذلك خلافا ؛ لكن ابن عبدالشكور قد حكى الخلاف قي 
جواز نسخ مفهوم المخالفة بدون أصله» وم يسم من خالف في ذلك . 


4 المسودة: ١99‏ - .١.؟.‏ 
(۳) شرح تنقيح الفصول» للقرافي: 5 .١7١‏ 


)٤(‏ تنظر: المسودة: 2١55‏ شرح الحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني: 87/6 » التقرير 
والتحبير: ۰۷۳/۳ شرح الكوكب المنير: ۰٥۷۸/۳‏ إرشاد الفحول: .٠۹٤‏ 


(5) ينظر: فواتح الرحموت: 85/5. وينظر: إجابة السائل: /الا. 


A4 


مثال نسخه مع أصله؛ أن يقال: "في الغنم السائمة زكاة”'') ثم بعد 
ذلك يقال: لا زكاة في السائمة» وتحب الزكاة في: المعلوفة. 

ومثال نسخه دون أصله: نسخ مفهوم حديث: "إنا الماء من الماء"”"ا 
حديث "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب العُسل””* » فإن المنسوخ هو 
مفهوم المخالفة من الحدث؛ وهو: أن لا غسل عند عدم الإنزال ؛ فنسخ ذلك 
وصار العُسل واجبا عمجرد التقاء الختانين» ولو لم يرل“ . 


)١(‏ هذا لفظ حديث وارد عن النبي عله » سبق تخريجه. 

(؟) تنظر: إجابة السائل للصنعاني: 717754 مع التعقيب الوارد في الهامش. وينظر - أيضا - هذا 
المثال في: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني: 8:4/5. 

(۳) أخرجه: مسلم رقم: 47" في الحيض» باب إنما الماء من الماء» وأبوداود رقم: 5١0‏ في 
الطهارة» باب قي الإكسال» والنسائي: ١١5/١‏ ف الطهارة» باب الذي يحتلم ولا يرى 
الماء» وابن ماجه رقم: 5077 في الطهارة» باب الماء من الماء. 

( 5 )أخرحه: مسلم رقم ۹ ف الحيض» باب إنما الماء من الماءء وأيوداود رقم: 5١5‏ ي 
الطهارة» باب في الإكسال» والترمذي: ٠١۸‏ و94١٠‏ قي الطهارة» باب ما جاء إذا التقى 
الختانان وجب الغسلء والنسائي: »١١١ - ١١١/١‏ قي الطهارة» باب وجوب الغسل 
إذا التقى الختانان» وابن ماجه رقم: 50 قي الطهارة» باب ماجاء قي وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان. ٠‏ 

(5) ينظر: تشنيف المسامع للزركشي: ٠١95/7‏ » شرح المحلي: 85/2» شرح الكوكب 
المنير: ۰٥۸۷/۳‏ --07/8» إرشاد الفحول: .١915‏ 


لا 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - جواز نسخ مفهوم المخالفة 
مطلقا ؛ سواء سخ معه أصلهع أم لا 


نقل ذلك الزر كشي - رحمه الله - ا 


(۱) ينظر: تشنيف المسامع للز ركشي : ۹/۳ | تح. د. فقيهي» البحر المحيط: .٠١۹/٤‏ 


۳۸٦ 


المبحث السادس 


الاستدلال على جواز الشيء بنسخ وجوبه 


وجوبه؛ فهل يصح الاحتجاج بنسخ وجوبه على جوازه؟ 

فيه تفصيل لابد من بيانه لتصوير المسألة؛ لأن الناسخ إما أن ينص على 
عاشوراء. وإما أن ينسخه بالنهي عنه؛ كنسخ التوجه إلى بيت المقدس حال 
الصلاة» فإنه منهي عنه» فلا يدل النسخ حينئذ على الحواز بالإجماع. 

وإما أن ينسخه من غير إبانة جواز أو تحريم» وهذا محل الخلاف'. 

فقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال”'' » أشهرها: 

القول الأول: أن نسخ وجوب الشيء لا يدل على جوازه» بل يرجع 
الحكم إلى ما كان عليه قبل الوجوب؛ من تحريم» أو إباحة. 

e عقن ا‎ 1) : I. “IU: 

وينسب هذا القول للحنفية > وبعض المالكية > وأكثر الشافعية 
(0) ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي: ٠٤١ - ١54١‏ فواتح الرحموت: .٠١١/١‏ 
(؟) ينظر: البحر المحيط: ١/5*؟‏ - ۲۳۳ المدخل لابن بدران: .٠٠‏ 
(۳) ينظر: مناهج العقول: 2١47/١‏ المدخلء لابن بدران: 58. 


(0) ينظر: البحر المحيط: ١/8؟.‏ 


FAY 


القول الثاني : أنه يدل على جوازه» وبه قال الباجي من امالكية» 
0 ( 
والفخر الرازي”''. 


٠ 
یر‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إنه إذا تسخ وجوب الشيء 
يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب؛ من تحريم أو إباحة» وصار الواجب 
بالنسخ كأن لم يكن) ". 
وجوب الشيء على أنه جائز» بل يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب. 


وقد نقل هذا الرأي جمع من الأصوليين عن القاضي عبدالوهاب - رحمه 


لله -) منهم أو الوليد الباجى ع a‏ 


.١ 5* تنظر: الإشارة للباجي:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ."55/5/١‏ 

ر الد 

)٤(‏ ينظر: إحكام الفصول» للباجي: 255١‏ الإشارة: ٠٤٤‏ رفع النقاب: ٠٠۳١۲‏ تح. أحمد 
السراح» التوضيح قي شرح التنقيح» لحلولو:١١١.‏ 


AA 


الفصل الثاني 


أراؤه المتعلقة بالسنة 


وفيه أحد عشر مبحثا : 
ال ال إفادة خير الآحاد العلم. 
المبحث الثاني: حجية خبر الآحاد. 
المبحث الثالث: الاحتجاج بالخبر المرسل. 
المبحث الرابع: قبول خبر المدلس. 
الملبحث الخامس: رواية المبتدع. 
الملبحث السادس: قول الصحابي: كنا نفعل في عهد النبي عَيْنهُ . 
المبحث السابع: رواية الحديث بالمعنى. 
المبحث الثامن: الحديث الذي لا يعرف الراوي معناه. 
المبحث التاسع: الإجماع على وفق الخبر دليل على صحته. 
الملبحث العاشر: عمل أكثر الصحابة مموجب الخبر لا يدل على صحته 
المبحث الحادي عشر: تفسير الصحابي للحديث الذي رواه. 


۳۸۹ 


المبحث الأول 


إفادة خبر الأحاد العلم 


الخبر هو ما لا جزم فيه بصدق ولا كذب» بل هو محتمل لكل منهما"'"' 
والآحاد هو كل ما عدا المتواتر» والمتواتر هو: ما رواه جمع يستحيل في 
العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه» وأسندوه إلى شيء 
محسوس ". 


اتفق الأصوليون على أن خبر الآحاد إذا حصل الإجماع على العمل 
كمقتضاه ) أو تلقته الأمة بالقبول: أفاد العلم القطعى ”““» جزم به القاضى 
عبدالوهاب - رحمه الله -”*' ونقله عن المالكية"'' . 


)١(‏ ينظر: المعتمد: ؟/؟ 5 هء العدة: ۸۳۹/۳ البرهان: ١/5154ه»‏ المختصر في أصول الفقه: 
«ل/. 

(؟) ينظر: اللمع: ٤١‏ المستصفى: 2١45/١‏ روضة الناظر: 255 المختصر قي أصول الفقه: 
5 شرح الکو کب المنير: 55/5 5. 

(۳) ينظر تعريف المتواتر ق: اللمع: ۴۹ البرهان: ٥٦۷/١‏ المختصر قي أصول الفقه: .۸١‏ 

- البحر المحيط: 5/ه5؟‎ ٠٠١/١ تنظر: المسودة: /511» أصول الفقه لابن مفلح:‎ )٤( 
5ه إرشاد الفحول: 8ع --0.ه.‎ 

(5) تنظر: النكت على ابن الصلاح: لابن حجر: "07/١‏ 

(5) تنظر: المسودة: 25١11‏ أصول الفقه لابن مفلح: 2١5٠/١‏ شرح الكوكب المنیر: ۳٤۹/۲‏ 
س وھ 


۳4۹۰ 


كما أنه لا نزاع قي أن ما ثبت وصح بخبر الآحاد يفيد العلم بوجوب 
العمل عقتضاه”''. 

وإنغا جرى الخلاف في الخبر الاحاد المحرد عن القرائن؛ إذا لم يقترن به ما 
يقويه ويعضده» هل يفيد العلم الحقيقى - الذي لا يمكن أن يتخلف مدلوله - 
أو لا؟. 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم» وينسب للجمهور" . 

القول الثاني: أنها تفيد العلم وينسب للامام أحمد في رواية» وداود 
1 د (o). 1 (fD‏ 
وأهل الظاهر ٠‏ وابن خويز منداد من المالكية '. 

وقد عدّ القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - هذا الخلاف لفظياء وأنه 
خلاف في عبارة؛ قال الزركشى: (حكى عبدالوهاب ف الملخص أنه هل يفيد 
العلم الظاهرء أم لا؟ ثم قال: إنه خلاف لفظى؛ لأن مرادهم أنه يوجب غلبة 
الظن › فصار الخلاف في أنه هل يسمى علماء أم لډ 7 


.٠٦٤/٤ البحر الحيط:‎ ٠٠٠٤ ينظر: إحكام الفصولء للباجي:‎ )١( 

(؟) تنظر: المسودة: ١١١‏ التحرير» للكمال بن الحمام: .٠٠١١‏ 

(8) تنظر: العدة» للقاضي ابن يعلى: ٩۰۰ - ۸٩۹۹/۳‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۷۸/۳ 
إرشاد الفحول: .٤۸‏ 

)٤(‏ ينظر: الإحكام لابن حزم: ١١٠١/١‏ البحر المحيط: 55/54؟. 

." 59 ينظر: إحكام الفصول» للباجي:‎ )٥( 

(5) البحر المحيط: 154/5 55. 


فالقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يرى اتفاق الجميع على أن خبر 
الآحاد يفيد غلبة الظن» لكن أصحاب القول الثاني يسمون هذه المرتبة التي 
متها خثر التجاد: هلها جاعر ) بها بسعيا المبيو لد اي نضا 
الخلاف ف العبارة التي تطلق على هذه المرتبة. 


رأي القاضي عبدالو هاب = رهه الله 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن أخبار الآحاد توجب العمل 
دون العلم؛ نقل ذلك أبو الوليد الباجي”''. 

بل إن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لا يدخل في أخبار الآحاد ما 
حصل العلم .مخبره بالدليل؛ كخبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول؛ فإنه 
يخرجه عن كونه خبر احاد؛ لإفادته العلم. 

قال أبو الوليد الباجي: ( م يثبت القاضي أبو محمد في أخبار الآحاد ما 


وقع العلم .مخبره بالدليل, وجعل أخبار الاحاد: مالم يقع العلم تمخبره 


00 
بو جه) ٠‏ 


200 ينظر: إحكام الفصول› للباجي: (٤‏ 
)؟( إحكام الفصولء للباجي: TY»‏ 


۳۹ ۲ 


المبحث الثاني 


حجية حبر الأحاد 


خبر الآحاد الذي يفيد الظن ينقسم إلى ما يترجح فيه الصدق؛ كخبر 
العدل» وما يترجح فيه الكذب؛ كخبر الكذاب» وما لا يترجح فيه واحد 
منهما؛ كخبر المجهول» ومحل هذا البحث هو: خبر الآحاد الذي يرجح فيه 
الصدق. 


فقد أجمعت الأمة على العمل بخبر المفتي الواحد» وعلى وجوب الحكم 
بشهادة الشاهدين السالمين من المعارض» وإن لم يُفيدا إلا الظن”'"' . 

لكن اختلفوا في العمل بخبر الآحاد في الأحكام الشرعية العملية على 
أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه حجة» يجب العمل بعقتضاه» وإليه ذهب الجمهور” 
ونقله القاضي عبدالوهاب عن الفقهاء والأصوليين' ". 


.٠١۸/۲ ينظر: التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 2705 شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(؟) تنظر: مقدمة ابن القصار: 80 » إحكام الفصول» للباجي: ۳۲٤‏ المستصفى: 2١55/١‏ 
المحصول: »501//١/5‏ شرح تنقيح الفصول» للقرافي: لاه ”2 المسودة: ٠)١١ - 5١5‏ 
فواتح الرحموت: 2171/5 إرشاد الفحول: 5/7. 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي: 27017 رفع النقاب للشوشاوي: ٦١۱۷ - ٦1١/۲‏ 
تح. عبدال رحمن المنبرين. 


۳4۹۳ 


القنول العاف أنه لا ن العسل يه عطقا وب اس كبر بسن 
الأصو''' » والقاشانى » وابن داود" » والرافضة“» ونقله القاضى 


.١١5/1١ ينظر: الإحكام لابن حزم:‎ )١( 
وأبو بكر بن الأصم هو: أبو بكر بن عبدالرحمن بن كيسان» شيخ المعتزلة» صاحب‎ 
ااه كان غا ررر عور على الققر :نه مات هشه الس واو‎ 
تراجع ترجمته قي:‎ .ه٠‎ ١١ والرسل» والأسماء الحسنى» وافتراق الأمة. توقي سنة‎ 
. 475/« لسان الميزان:‎ »5 ١٠ ۲/۹ سير أعلام النبلاء:‎ 25١ 5 الفهرست» لابن النديم:‎ 

(؟) القاشاتي هو: محمد بن إسحاق» أبو بكر القاشاتي» نسبة إلى قاشان؛ ناحية يجحاورة لقم 
في إيران» أو هو قاساني -- بالمهملة - نسبة على قاسان بلدة من نواحي أصبهان. فقيه 
ظاهري» أخذ العلم عن داود» إلا أنه خالفه قي مسائل كثيرة ق الأصول والفروع, ثم 
انتقل إلى المذهب الشافعي فصار رأسا فيه» له مصنفات منها: إثبات القياس» وأصول 
الفتياء والرد على داود قي إثبات القياس. توفي سنة 2١‏ ؟ه. تراجع ترجمقه في: 
الفهرست: ٠ ٠‏ *2» طبقات الفقهاء للشيرازي: 2١75‏ تيصير المنتبه بتحرير المشتبه: 
۷ ۱ هدية العارفين: ٠١/۲‏ . 

(۳) ابن داود هو: محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» أبو بكر» كان فقيها ظاهرياء 
ونحوياء وأديبا» ظريفا وشاعراء له مصنفات منها: الوصل إلى معرفة الأصول» والزهرة قي 
الأدب» والأنذار والأعذار» توق ببغداد سنة 1914 5هء وقيل غير ذلك. تراجع ترهته فْ: 


تاريخ بغداد: 505/0 » وقيات الأعيان: ٠٠۹/٤‏ » شذرات الذهب: 55/5 ؟. 


٠۳١۷ شرح اللمع: 585/5» التوضيح في شرح التنقيحء لحلولر:‎ » 4٠ ينظر: اللمع:‎ )٤( 
.٤۸ إرشاد الفحول:‎ 
والرافضة هم: فرقة يثبتون الإمامة عقلاء وأن إمامة علي وتقديمه ثابتة بالنص» وسموا‎ 
بالرافضة؛ لرفضهم زيد بن علي حينما توجه لقتال هشام بن عبدالملك» فقال أصحابه:‎ 
= تبرأ من الشيخين حتى نكون معكء فقال: لا بل أتولاهما وأتيرأ ممن تبرأ منهماء فقالوا:‎ 


۳۹ ¢٤ 


لهاب عن عض الم" 


١ 
ص‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب = رهه الله - 


یری القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - رأي الجمهورء في أخبار الأحاد؛ 
فهي عنده توجب العمل دون العلم» نقل ذلك أبو الوليد الباجي فقال: (أخبار 
الآحاد توجب العمل دون العلم؛ وعلى هذا فقهاء الأمصار والآفاق» وبه قال 
جماعة من أصحابنا: ... والقاضي أبو محمد) . 

ولقد عمل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بخبر الآحاد» واحتج به في 
مواضع من فقهه» منها قوله: (صيد المدينة حرم ... دليلنا قوله عَيْلهُ: "ما بين 
لابتيها حرام لا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرها") ". 


= إذا نرفضك. فسموا بالرافضة» وهم يقولون بتفضيل علي على سائر الصحابة» وتبرءوا 
من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة» وقالوا إن الأمة ارتدت بتركها إمامة علي ذ. 
(تراجع تفاصيل مذهبهم في: البرهان قي معرفة عقائد أهل الأديان: 5“”ء رسالة قي الرد 
على الرافضة: 55 و/ا5). 

)١(‏ ينظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي: /761» رفع التقاب للشوشاوي: “١۷/١‏ تح. 
رن 

(؟) إحكام الفصول» للباجي: 5515. 

(۳) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 45/١‏ ؟. وتنظر: المعونة» للقاضي 


عبدالوهاب: 8ه أ نسخة المدينة. 5 


۳4٥ 


وقوله: "إذا أهدى بدنة أو بقرة أشعرها مع التقليد ... ودليلنا ما روى 


ابن عباس وها أن النبي عله أشعر بدنته وسَلت الدم عنها) “. 


وقوله: (وينبغي للذابح أن يحد شفرته ويذبح ذبيحته؛ لورود الخبر بذلك» 
لقوله عه : "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة". وهذا من إحسانها) . 


= وهذا الحديث أخرجه: البخاري: ۷۷/٤‏ ق الحجء باب: بين لابتي المدينة» ومسلم 
رقم: ١55‏ و175١‏ في الحج» باب فضل المدينة» والترمذي رقم: ۳۹۱۷ في المناقب» 
باب ما جاء في فضل المدينة» ومالك قي الموطأ: ۸۸۹4/۲ في الجامع» باب ما جاء في 
تحريم المدينة. 

.؟عهأ١ الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 
في الحج» باب: تقليد الهدي‎ ١5147 وحديث ابن عباس هذا أخرجه: مسلم رقم:‎ 
ف الحج» باب ما جاء في إشعار البدن» وأبو داود رقم:‎ ٩۹۰٦ وإشعاره» والترمذي رقم:‎ 
ي الحج» باب أي‎ ۱۷٣و‎ \V./o ق المناسك» باب ف الإشعار» والنسائي:‎ 5 
في المناسك» باب إشعار البّدْن.‎ ۳١۹۷ الشّقين يُشّعر» وابن ماجه رقم:‎ 

( المعونة للقاضي عبدالوهاب: ٥۸‏ نسخة المدينة. 
وهذا الحديث أخرجه: مسلم رقم: ۱۹٠١‏ في الصيد» باب: الأمر بالإحسان بالذبح 
والقتل؛ والترمذي رقم: 16.8 في الديات» باب ما جاء في التهي عن الل واين ماج 
رقم: ۳٠۷١‏ في الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. 


۳۹٦ 


المبحث الثالث 
الاحتجاج بالخبر المرسل 


المرسل في اللغة: المطلق عن التقييد”'' . 

وف اصطلاح المحدثين: قول التابعي: قال رسول الله عله كذاء فهو الذي 
خُذف منه الصحابي ؛ فرفعه التابعي إلى النبي عله مباشرة . 

وعند الأصوليين والفقهاء: الخبر الذي يكون في سنده انقطاع؛ كقول 
مالك: قال ابن عمرء أو عن نافع عن النبي تله » ومعلوم أن مالكا لم يلق ابن 
عمرء ولا نافعاً لقى النبي بل" . 

فالمرسل عند الأصوليين هو (أن يسمع الرجل الحديث من زيد عن 
عمروء فإذا رواه قال: قال عمرو وأضرب عن زيد» فلم يذكره)”*'. 


.۳٤۷/١ المصباح المنير:‎ ۰۲۸١/١١ ينظر: لسان العرب:‎ )١( 

() ينظر: معرفة علوم الحديث,» للحا كم: ه؟» الكفاية» للخطيب البغدادي: 25١‏ تدريب 
الراوي: .١ 5/8/١‏ 

(*) ينظر: جامع التحصيل ف أحكام المراسيل» للعلائي: ٠٠‏ -/!؟ و٦4‏ البحر المحيط: 
٠۴/٤‏ - 4 .5 . ونافع هو: أبو عبدالله مولى ابن عمر ها الإمام المفتي الثبت» عام 
المدينة. قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. توق سنة 11 اهء 
وقيل غير ذلك. تراجع ترجمقه في وفيات الأعيان: ه//2*51 تذكرة الحفاظ: 244/١‏ 
تهذيب التهذيب: ٤۱١۲/۱۰‏ . 

)٤(‏ المعتمد» لأبي الحسين البصري: ٦۲۸/۲‏ بتصرف يسير. 


۳۹۷ 


فإذا حدث أحد رواة الحديث عمن لم يلقه» ولا أخذ عنه سمى حديثه 
مرهلا و .فيل رن ذلك الدع ب 
(لا خلاف في أنه لا يجوز الاحتجاج به إذا كان المرسل له غير مُتحرّز) 


يرسل عن الثقات وغيرهمء فأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات› 
فقد اختلف في الاحتجاج e‏ 


القول الأول: أنه يحتج به» وقد نسبه الباجي لجمهور الفقهاء » وقال 
القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: هو مذهب ا ومتقدمي 
أصحابه *'» وحكاه الشيرازي عن أكثر الأصوليين» ونقله الرازي عن 
الجمهور”''. ونقله حلولو عن أكثر من تكلم في الأصول"". 

القول الثاني: أنه لا يحتج بهء نسبه الباجي لأكثر المتكلمين" » وقال 


- ٠٠۹ بتصريف يسير. وتنظر: الإشارة للباجي:‎ ۳٤۹ إحكام الفصولء للباجي:‎ )١( 
.54١؟-‎ 5١١/5 البحر المحيط:‎ ١ 

(؟) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: .۳٤۹‏ وتنظر: الإشارة للباجی: ٠٦١ - ٠١۹‏ البحر 
المحيط: ٤١١/٤‏ -؟١8.‏ 

(۳) ينظر: جامع التحصيل للعلائي: 2*7 البحر الحيط: 517/5. 

.555 ينظر: إحكام الفصول» للباجي:‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح اللمع» للشيرازي: ؟555/5. 

(5) ينظر: المحصول: 2500/1١/5‏ شرح الكوكب المنير: ؟5175/5. 

(۷) ينظر: التوضيح في شرح التنقيح, لحلولو: .٠۲١‏ 

(۸) ينظر: إحكام الفصول. للباجي: 258545 وتنظر: الإشارة للباجي: ١٦١ - ٠١۹‏ البحر 
المحيط: 5١١/5‏ --؟١8.‏ 


۳۹۸ 


القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في المللخص: (ظاهر مذهب الشافعي رد 
المراسيل مطلقاً وهو قول اناتب ا 
: : )6( 
وحكاه الزر كشي والشو كاني عن الجمهور ٠:‏ 


القول الثالث: التفصيل» وهؤلاء هم مناهج وطرق متعددة؛ منها ما نقل 
عن الإمام الشافعي - رحمه الله -؛ قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في 
الللخص: (من أصحابه -. يعني الشافعي - من يقول إن مذهبه قبول مراسيل 
الصحابة» وأما مراسيل التابعين فيعتبرها بأمور تقويها؛ أحدها: إذا كان ظاهر 
حاله أن ما يرسله يسنده غيره» وثانيها: أن ما أرسله قال به بعض الصحابة» 
وثالئها: أن يفتي به عامة العلماءء ورابعها: أن يعلم من حاله أنه إذا ين ل 
يسمي مجهولاء ولا من فيه علة تمنع قبول حديثه. 

ومن أصحابه من يقول مذهبه قبول مراسيل سعيد بن المسيب والحسن 


دون عيرتشما. 


تابعيا دون تابعى التابعين» إلا أن يثبت أنه إمام» قاله عيس بن أبان)” '". 


.5٠١/5 وينظر: البحر الحيط:‎ ۳۸١ شرح تنقيح الفصولء للقراقي:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط: ٠ ٤/٤‏ 5 » إرشاد الفحول: 5 5. 

(۳) شرح تنقيح الفصولء للقراقي: .٠۸١‏ 
وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبء القرشيء المخزومي» أبو 
محمد سيد التابعين» ثقة حجة فقيهء رأس في العلم والعمل. روى عن: عمر وعثمان» 
وعنه: الزهري وقتادة. توق سنة ٤‏ ۹ه على الصحيح» تراجع ترجمته في: طبقات ابن 
سعد: ١١۹/١‏ الحلية» لأبي نعيم: 0151/5 السير للذهبي: .5١1//5‏ - 


۳۹۹ 


هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة. 


= والحسن هو: الحسن بن يسار البصري» أبو سعيدن تابعي جليل» كان سيد أهل زمانه 
علما وعملاء روى عن: ابن عباس وجابر وأنس» وعنه: جابر النحوي وحميد الطويل» 
توفي سنة ١١١ه.‏ تراجع ترجمته في: طبقات ابن سعد: 2١55/19‏ التاريخ الكبير 
للبخاري: 89/5 5غ تذكرة الحفاظ: .55/١‏ 

القياس» وخبر الواحد في أصول الفقه» توق بالبصرة سنة ۰ أه. تراجع ترجمته في: 
أخبار القضاة» لوكيع: 05> تاريخ بغداد: ٠۷١/١١‏ هدية العارفين: .8٠5/1١‏ 


* ٠ ه‎ 


١ 
س‎ 


رأي القاضي عبدالو هاب = رهه الله - 


صرّح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بمذهبه هنا؛ حيث قال في 
كتاب الملخص: (ظاهر مذهب مالك قبول المراسيل مطلقا إذا كان المرسل 
عدلاً يقظاء وكذا حكاه عنه أبو الفرج» فأما البغداديون من أصحابنا... فإنهم 
وإن لم يصرحوا بالمنع» فإن كتبهم تقتضي منع القول به» لكن مذهب صاحب 
المذهب أولى بالصحة)" ''. 


فها هو ذا يصرح بصحة مذهب مالك - رحمه الله - وجمهور الفقهاء 
ان جار ا :]13 كيان ترا عار اا و ف 
الثقات . 


وقد نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذا القول - أيضا - عن 
القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -". 
)١(‏ البحر المحيط: .٤١١/٤‏ 
من أئمة العلم والرجال والتاريخ» أحد الحفاظ الجهابذة» أصله من عسقلان بفلسطين. له 
مصنفات كثيرة منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» والإصابة وتهذيب التهذيب 
قي رجال الحديث. توق بالقاهرة سنة ؟ 805ه. تراجع ترجمته قي: الضوء اللامع: 275/5 
البدر الطالع: ١إلاى‏ الأعلام: .١ 1١‏ 


£٤۰۹ 


هذا وقد احتج القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بالحديث المرسل في 
: 300 
مواضع من فقهه 
رحمه الله - القول بعدم حجية المرسل”'' فغير صحيح؛ حيسث تتبعت كلام 
الباجى في كتبه الأصولية” ‏ عن هذه المسألة فلم أجد فيها نقلا لرأي القاضى 


الباجى: إحكام الفصول”*'» إلا أنه لم ينقل عن القاضي عبدالوهاب هذا 
الرأي ؛ بل قله عن القاضي أبي ا فر ما وفع الغعلشط بسبب تصسحيف 


بعض التساخ للفظة: أبى حعفر بابي حمد؛ الذي هو القاضى عبدالوهاب - 


١‏ ڪڪ 


رمه الله - والله اعلم. 


0) تنظر بعض هذه المواضع في: اللإاشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 
Af, ١/١‏ 

(؟) ينظر: رفع النقاب للشوشاوي: 540/5 -- 745 تح. عبدالرحمن الجبرين. 

(۳) ينظر: إحكام الفصولء للباجي: ۳٠۰ - ۳٤۹‏ الإشارة للباجي: .١57 - ٠١۹‏ 

(5) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: ۳۹ 

(5) القاضي أبو جعفر هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدء السمناني الحنفي» فقيه تولى 
قضاء الموصل» والسمناني نسبة على سمنان قرية من قرى نسا في العراق. له مصنفات في 
الفقه وغيره» توفي بالموصل سنة 54 85ه. تراجع ترجمته في: تاريخ يغداد: 2558/١‏ 
الكامل في التاريخ: 2555/9 السير للذهبي: ٠١١/١١‏ . 


٤٠٢ 


الممبحث الرابع 


قبول خبر المدلس 


ادلم ف اللقةة مخ م الال > وهه اخلط الاد ٠‏ فكأن اله 
ت مسيق من وو 1 

جعل الحديث مظلما على المتلقى والسامع» لتغطيته له. 
بلفظ عن» أو قال» أو ذكر» ونحو ذلك مما يوهم الاتصال» ولا يصرح 


مشا لا ارا ول ك . 


قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -: (المدلس هو الذي يعزي الرواية 
إلى رجل بينه وبينه رحل آخر) '". 

(فالمرسل أحسن حالاً منه؛ من حيث إنه مبين فيه الانقطاع؛ والتدليس 
موهم للاتصال وليس متصلةً) ° , 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط: ۲١١/١‏ مادة: (د ل س). 

(؟) تنظر: الكفايةء للخطيب البغدادي: 23884 التقريب» للنووي مع التدريب: ))۳/١‏ - 
٤‏ الإرشاد للنووي: ١/ه٠5»‏ جامع التحصيل: 2917 فتح المغيث للسخاوي: 
9١‏ وما بعدها. 

(۳) البحر المحيط: 1*/5". 


62 جامع التحصيل: 54 . 


وهذا النوع من التدليس هو محل البحث في هذه المسألة. 


فإذا جاء الحديث من طريق فيه راو ثقة» لكنه اشتهر بالتدليس» فهل يقبل 
حديثه؟. قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (لا شك أن روايته لا تقبل 


على قول من رد المراسيل» وإنما الخلاف في المع هن قيلي )7 


القول الأول: أنه لا يقبل خبرهء إلا إذا صرح بالسماع» نقله العلائي عن 
القول الثاني: أنه يقبل خبره» نقله القاضي الباقلاني عن الجمهور”" 
وحكاه القاضى عبدالوهاب عن أضيخاب أبي حنيفة وداو و وعن الإمام 


ال ل أنه الا يقي تبره مطل )ی ايض اسان 


الفا وحار او حاف ارق 


.5١/84 البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع التحصيل: ۹۸. 

(۳) ينظر: البحر الميحط: 81/54. 

.51/5 ينظر: البحر الميحط:‎ )٤( 

(5) تنظر: النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: .1۳٤/١‏ 

(5) تنظر: الكفاية» للخطيب البغدادي: 28*5١‏ الإرشاد للنووي: 09/١‏ 5» البحر المحيط: 
“٤‏ فتح المغيث: ۰۱۸٤/۱‏ تدريب الراوي: ١/553؟.‏ 


(۷) ينظر: شرح اللمع: 5. 


رأي القاضي عبدالوهاب = رهه الله ت 
قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب الملخص: (التدليس 
حرح» وإن من ثبت أنه كان يُدلس لا يقبل حدیثه مطلقا) . 


فمن خلال هذا النقل يتضح أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يرى 
عد قاو ن ا وعد القون اشن عن ا 
كما تقدمت الإشارة إليه. 

وقد صرّح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن هذا القول هو الذي 
يتفق مع أصول مذهب مالك - رحمه الله - فقال: (الظاهر على أصول 
مذهب مالك عندي أنها - أي أخبار الال ك مدد 
أدلة أصحاب هذا القول: 

استدل القائلون .نع قبو ل رالد ا عدة أدلة ؛ منها: 

الدليل الأول: أن التدليس يتضمن الإيهام لما لا أصل له؛ لأنه يروي عمن 


لم يسمع» فهو مقارب الإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه ". 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 5/. وينظر: فتح المغيث». للسخاوي: 
1/١‏ . 

(؟) البحر الحيط: ."١/5‏ وتنظر: النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 2595/5 
فتح المغيث: .٠۸٤/١‏ 

(۳) تنظر: الكفاية: ٠١۸‏ و2559 العدةء لأبي يعلى: .۹٥۸/۳‏ فتح المغيث: .٠۸٤/١‏ 


£٠۵0 


قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب"' 
وقال أبو امنا خرب الله بيو ت المدلسين ما هم عندي إلا کاو 
ونوقش هذا الدليل ما يأتى : 


إن التدليس ليس كذباء فالمدلس (لم يُصرح بالكذب» وإنما عرّض عا 
قصده» والتعريض لا يحرم» ولمذا روي عن النبي عله : "إن في المعساريض 
لندوحة عن الكذب 0 فهو كمن قيل له: حججت؟ فقال: للا مره ولا 


. ١1/١ الكفاية: هه », فتح المغيث:‎ )١( 
وشعبة بن الحجاج هو: شعبة بن الحجاج بن الورد» الإمام الحافظ» أبو بسطام أمير‎ 
المؤمنين في الحديث» كان صا حا زاهدا قانعا بالقوت» رأسا في العلم والعمل. روى عن‎ 
قتادة» والحسن» وأيوب السختياني » وغيرهم» وعنه سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة»‎ 
وأيوب السختياني - وهو من شيوخه - وغيرهم. توي بالبصرة سنة 0٠١ه. تراجع‎ 
.505/9 تاريخ بغداد:‎ 2١ 4 4/17 ترجمته في: طبقات ابن سعد: 250/17 حلية الأولياء:‎ 

(؟) الكفاية: ۴٠۹‏ فتح المغيث: ۱/-. 
وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة بن زيدء الكوق الحافظ الثتبت» روى عن: الأعمش» 
وهشام بن عروة» وبهز بن حكيم» وغيرهم» وعنه: الشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وعبدال رمن بن مهدي» وغيرهم. توفي بالكوفة سنة ٠.١‏ ؟ه. تراجع ترجمته في: طبقات 
ابن سعد: 2854/5 الجرح والتعديل: 2١75/8‏ السير للذهبي: 5717/4 . 

(۳) شرح اللمع للشيرازي: 2577/5 وتنظر: الرسالة للشافعي: ۳۷۹ الإرشاد للنووي: 
9١‏ وهذا الحديث أخرجه: البخاري قي الأدب المفرد رقم: ۸٥5۷‏ و8/80) 
والطبراني قي المعجم الكبير: ٠١۷ - ٠١١/١۸‏ والشهاب القضاعي في المستد: 
5-- ١50؟.‏ والبيهقي في السنن الكبرى: »1191/٠١‏ وقي شعب الإيهان: 
١ 4‏ . قال الحيثمي في المجمع: 170/4: رجاله رجال الصحيح. 


٤۰٢ 


مرتين؛ يوهم أنه حج أكثر» وحقيقة الأمر أنه ما حج أصلاً؛ فلا يكون 
00 نعم إذا صرح بالسماع فقال: سمعت أو حدثني) وهو لم يسمع منه 
عد کا لذن ي فال ورد حديئه مطلقا؛ لأنه متهم بالكذب لا 
بالتدليس» والكذب جرح قادح يرد e EE‏ 


() 


وأما قول شعبة وأبي أسامة فإنه حمول على الزجر والتنفير 
الدليل الثاني: أن المدلس لم يبين من بينه وبين من روى عنه بترك تسميته» 
وذلك تغرير بالرواية عمن هو غير مرضي ولا ثقة» فوجب التوقف قي 


£( 
خد ا 


ونوقش هدا الدليل .ما يأتى : 
التغرير بالرواية عمن هو غير مَرضي» ولا ثقة؛ فإنه رعا أرسل الراوي الحديث 
على سبيل المذاكرة» أو الفتياء أو المناظرة» فلم يذكر له سندا وربما اقتصر على 


ذكر يعض رو دون يعض فلا يضر :ذلك سار روات . 


۹٥۸/۳ العدة:‎ )١( 
.4 5/9 (؟) تنظر: العدة:‎ 


(۳) ينظر: شرح القاري لنخبة الفكر: ۱۸ 
)٤(‏ تنظر: الكفاية: ٠١۸‏ و2”51 شرح اللمع: 77/5؟5. 
(٥) )‏ ينظر: الإحكام لابن حزم: ۱۳/۱ 


4۰¥ 


قال عبدالرازق بن همام: كان معمر يرسل لنا أحاديث» فلما قدم عليه ابن 


الدليل الثالث: أن التدليس نفسه جرح › لمأ فيه من التهمة والغش»› حيسث 
عدل عن الكشف إلى الاحتمال» وعدوله عن الكشف إلى الاحتمال خالاف 


موجب الورع والأمانة. 


.١>/ذ ينظر: الإحكام لابن حزم:‎ )١( 

وعبدالرزاق بن همام هو: ابن نافع» أبو بكر الحميري مولاهم» الصنعاني» عالم اليمن») 
حافظ» ومُحدث. روى عن: عبدالله بن عمر وأخيه عُبيد الله ومعمر) وعیرهم» وعنه 
سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل 5 أسامة وغيرهم» له مصنفات منها: كتاب المصنف 
في الحديث» توفي سنة ١١5ه.‏ تراجع ترجمته في: طبقات ابن سعد: ١/۸٤ه»‏ الجر ح 
والتعديل: 278/5 تذكرة الحفاظ: .7514/١‏ 

ومعمر هو: معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي مولاهم) أبو عروة البصري» نزيل 
اليمن الإمام الحافظ. روى عن: قتادة والزهري وهمام بن منبه وغيرهم» وعنه: ابن المبارك 
وعبدالرزاق بن هَمام» وسفيان بن عيينة وغيرهم» توف سنة ١۴‏ ١اه.‏ تراجع ترجمته فْ: 
طبقات ابن سعد: ٥٤٦/١‏ تذكرة الحفاظ: ۱۹۰/۱ شذرات الذهب: ١/أه”؟.‏ 

وابن المبارك هو: عبدالله بن المبارك بن واضحء أبو عبدالرحمن الحنظلي» مولاهم» افمام 
الحافظ أمير الأتقياء ي وقته» ورى عن حميد الطويل هشام بن عروة» وأبي حنيفة ومعمر 
وغيرهم» وعنه معمر والثوري وعبدالرزاق بن همام وغيرهم» له مصنفات منها: الزهد» 
والجهاد» والتفسير» والبر والصلة. توفي بهيت بلدة على الفرات من أعمال العراق سنة 
١اه.‏ تراجع ترجمته في: حلية الأولياء: 2١55/4‏ تاريخ بغداد: /٠١‏ 55ان تهذيب 


التهذيب: 11 . 
(؟) تنظر: الكفاية: 2 فتح المغيث: .١/85/١‏ 


٤۰۹۸ 


ونوقش هذا الدليل كما يأتي : 
أن من الرواة الموصوفين بالتدليس كبار الحفاظ» وأئمة الحديث؛» الذي لا 


00 a 
. وسفيان الثوري» وابن عيينة» وعمرو بن دينار‎ 


)١(‏ سفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب» أبو عبدالله النوري» الكوقٍ 
المحتهد» إما الحفاظ» وسيد العلماء العاملين فى زمانه» ثقة حجة روى له الجماعة» لكنه 
رعا دلس» له مصنفات منها: كتاب الجامع» والفرائض» ورسالة إلى عباد بن عباد 
الأرسوفي. توف بالبصرة سنة ١١١ه.‏ تراجع ترجمته في: طبقات ابن سعد: 0701/1١/5‏ 
التاريخ الكبير: 2345/54 تذكرة الحفاظ: 5١7/١‏ . 
وابن عيينة هو: سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي» مولحم؛ أبو محمد الكوثي ثم المكي» 
حافظ العصر إمام المحدثين» ثقة ثبت» وكان رعا دلس. له مصنفات منها: أجزءا قي 
الحديث وتفسير القرآن. توق سنة ۹۸٠١ه.‏ تراجع ترجمته في: طبقات ابن سعد: 
٥‏ . الجرح والتعديل: 5/١‏ *» حلية الأولياء: 57٠١/10‏ . 
وعمرو بن دينار هو: عمرو بن دينار» أبو محمد الجمحي» مولاهم» تة ثبت» تابعي من 
كبار الحفاظ» روى له الجماعة. مع من: ابن عباس وجابر وابن عمر وأنس والبراء بن 
عازب وابن الزبير وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة هد وعنه: الزهري وقتادة وسفيان 
الثوري وغيرهم. توق سنة 55 اه. تراجع ترجمته ق طيقات» ابن سعد: 2/5/6 )2 
الجر م والتعديل: 5/ الى طبقّات الحفاظ: "ع . 

(؟) الكفاية: .551١‏ وينظر: الإاحكام لابن حزم: .٠١١/١‏ 
وابن معين هو: يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الغطفاني المري» مولاهمء 
البغدادي» أبو زكريا مُحدّث حافظ مؤرخ» إمام الجرح والتعديل» له مصنفات منها: 


٤۹۹ 


الدليل الرابع: أن المدلس (لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم 
علو الإسنادء والأنفة من الرواية عمن حدثه» وذلك خلاف موجب العدالة 
ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم)”''» فهو كالمتشبع ما لم يعط وقد 
قال النبي يله : "المتشبع هما لم يعط كلابس ثوبي زور" (قال حماد بن زيد 
لا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعط) ". 

ونوقش هذا الدليل ما يأتي: 

أن المدلسين لهم أغرض شتى وغايات مختلفة » يختلفون باختلااف الأغراض 


التي من أجلها دلسواء فينبغي ألا يكونوا بمنزلة واحدة» فإن (منهم من يدلس 
شيخه لكونه ضعيفاء أو متر وكاء حتى لا يعرف ضعفه إذا صرح باسمه» 


ATT =‏ تراجع ترجمقه ف طقّات ان سعد: ٣٣٤/۷‏ تاريخ بغداد: ٤‏ ۱۷۷/۱ 


.١79/> وفيات الأعيان:‎ 
.٠١۸ الكفاية:‎ )١( 


(؟) أخرجه: البخاري: ٠۷۸/۹‏ و۲۷۹ في النكاح» باب: المتشبع ما م ينل» ومسلم رقم: 
٠‏ ف اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس» وأبو داود رقم: 5441 في 
الأدب» باب المتشبع ما لم يعط. 

(۳) الكفاية: ۳ جامع التحصيل: ۸ وينظر: البحر المحيط: ."”١١/5‏ 
وحماد بن زيد هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي؛ مولاهم» أبو إسماعيل البصري» ثبت 
حافك CR‏ عن عمو ون قيار واو ك 
بن أبي النجود وغيرهم» وعنه: شعبة وعبدالله بن المبارك» وعلي بن المديني وغيره/ توفي 
سنة ۷۹١ه.‏ تراجع ترجمته في: طبقات ابن سعد: 2585/19 حلية الأوليا: ١/۷٥؟»‏ 
تذكرة الحفاظ: ۲۸/۱ ؟. 


£) ٠ 


ومنهم من يفعل ذلك لكونه كثير الرواية عنه كي لا يتكرر ذكره كشيراء أو 
لكونه متأخر الوفاة قد شاركه فيه جماعة فيدلسه للاغراب» أو لكونه أصغر 
منه» أو لشيء بينهما كما وقع للبخاري مع الذهلي) . 


وبالجملة فإن الذي استقر عليه عمل الأكثرين: الاحتجاج يما رواه المدلس 
الثقة بلفظ صريح في السماء. 


.١٠١ 5 جامع التحصيل:‎ )١( 
والبخاري هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي» مولاهم» أبو عبدالله‎ 
البخاري» إمام الدنياء وجبل الحفظ» صاحب أصح الكت يعد كات ان له مض ات‎ 
منها: الجامع الصحيح» والأدب المفردء والتاريخ الكبير. توفي سنة 0 ؟ه. تراجع ترجمته‎ 

في: اجرح والتعديل: 2131/1 تاريخ بغداد: ٤/۲‏ » السير للذهبي: ۲ .٠۹۱/۱‏ 

والذهلى هو: محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس الذهلي؛ مولاهم» أبو عبدالله 
النيسابوري» تقَة حافظ جليل» له مصنفات منها: علل حديث الزهري» والتوكل» توق 
سنة 4ه ه. وقيل غير ذلك. تراجع ترجمته فْ: تاريخ بغداد: ٤/۳‏ تذكرة الحفاظ: 
5ه هدية العارفين: ؟/5١.‏ 

والذي وقع بينهما هو: أن الذهلي كان شديد التمسك بالسنة؛ فقام على البخاري لكونه 
أشار في مسألة خلق أفعال العباد إلى: أن تلفظ القارئ بالقرآن مخلوق» ومنع طلابه من 
حضور مجلس البخاري» فتألم البخاري من فعله» ونقل كل منهما كلام في حق الآخرء 
عنات لحار محف تمن ا ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 5 — 
1۳ و4م؟ — 60م ؟. 


(؟) ينظر: جامع التحصيل: .٠٠١‏ 


المبحث الخامس 


رواية المبتدع 


المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق» (وأطلق القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - عدم قبول روايتهم مطلقاء وقال: لا خلاف 
OI‏ 
فيه) `. 


ومن أمثلة البدع المكفرة؛ (القول بألوهية على بن ابي طالب )0 . 


واتفاقهم على القول بعدم قبول روايته إذا أخرجته بدعته عن الإسلام 
ظاهر؛ لأن الإسلام شرط لقبول الرواية" '". 


لكن حكى الإمام الفخر الرازي الخلاف في قبول خبر الكافر المبتدع» إن 
کان يعتقد حر مة الکاف “. 


)١(‏ البحر الحيط: ۲٦۹/٤‏ . وتنظر حكاية الاتفاق في: الإرشاد للنووي: ۳٠٠١/١‏ - ريسن 
مقدمة شرح صحيح مسلم: 250/١‏ التقريب مع التدريب: .٠٠٤/١‏ 

(؟) شرح الكوكب المنير: 5 . 
وعلي بن أبي طالب هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشيء أبو 
الحسن» ابن عم النبي عله » زوج ابنته فاطمة» أمير المؤهنين» ورابع الخلفاء الراشدين. 
صحابي جليل شهد المشاهد كلهاء إلا غزوة تبوك» توفي مقتولا سنة ٠4ه.‏ تراجع 
تر جمته في: الاستيعاب: ۰۸٩/۲۳‏ أن شك الغابة: 2١5/5‏ الإصابة: 4/٤‏ 

(۳) ينظر: التنكيل: 5/١‏ 5. 

.١51١ ينظر: المحصول للرازي: ؟/ق١//553. وتنظر: الكفاية:‎ )٤( 
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أما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته؛ (كالقول بتفضيل على ده على سائر 
الصحابة) : إن كان ممن يرى جواز الكذب والتدين به لم تقبل روايته 
نينا 

وإن لم يكن يرى جواز ذلك» فقد وقع الخلاف فيه على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنها تقبل روايته إذا م يكن داعية إلى بدعته» فإن كان داعية 
لم تقبل» (حكاه القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - في الللخص عن الإمام 
مالك - رحمه الله - لقوله: لا تأخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى 


ف 


ونسبه ابن الصلاح› والنووي للأكثرين من A‏ 


.4٠ 5/5 شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: 21١8/5‏ المسودة: 57017 » البحر المحيط: 555/4. 

(۳) البحر الحيط: ۲۷١/٤‏ بتصرف يسير. وينظر: تشنيف المسامع للزركشي: ١٠٤٦/٤‏ تح. 
د. فقيهي. 

(5) تنظر: مقدمة ابن الصلاح: 5 5» والإرشاد للنووي: ۳۰۲/۱ - 8.78 
وابن الصلاح هو: عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري 
الشافعي » كان والده عبدالرحمن يلقب بصلاح الدين؛ فنسب إليه وعرف بابن الصلاح» 
فقيه ومحدث. له مصنفات منها: أدب المفتي والمستفتي» علوم الحديث» وشرح الوسيط 
في الفقه. توفي بدمشق سنة ٤۳‏ 5ه. تراجع ترجمته قي: وفيات الأعيان: 47/7 25 تذكرة 
الحفاظ: ١٤١١/٤‏ طبقات السبكي : ۳3/۸ 
والنووي هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني النووي» ثم الدمشقي الشافعي › 
عام زاهد» وفقيه محدّث. له مصنفات منها: التقريب والإرشاد في علوم الحديتء - 
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القول الثاني: رد روايته مطلقاء نسبه الآمدي للقاضي الباقلاني» وبعض 
المعتزلة» وجماعة من الأصوليين» قال: وهو المختا 7" . 

واختاره - أيضا - الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 

القول الثالث: تقبل روايته مطلقاًء وينسب للإمام الشافعى = رحمه الله - 
وأكثر الفقهاء". 

ونقله الطبري عن الجمهور“. 


= وشرح صحيح مسلم» والمجموع شرح المهذب في الفقه» لم يتمه. توق بنوى» بليدة من 
أعمال حوران بالشام سنة "/٠1"“ه.‏ تراجع ترجمته قي: طبقات الشافعية لوئ 
5 ب النجوم الزاهرة: 574/4 ء الأعلام: ٠۸٤/۹‏ 

٠ .١١8/5 ينظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(5) ينظر: شرح اللمع: “T/6‏ 

(۳) ينظر: البحر الحيط: 251/١ 257٠/4‏ شرح الكوكب المنير: 405/5. 

. ۷١/٤ ينظر: البحر الحيط:‎ )٤( 


٠. 
ب‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


نقل الجحد ابن تيمية عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن المبتدع - 
غير الداعية -- الفاسق ببدعته» لا تقبل روايته 15 ١‏ 

وبهذا يتسبين أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يرد رواية المبتدع 
مطلقا؛ لأن رواية المبتدع إذا كان داعية أولى بالرد من لم يكن كذلك. 

وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها القاضي قول إمامه: الإمام 
مالك - رحمه الله -؛ حيث نقل عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
القول بقبول خبر المبتدع إذا م يكن داعية» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

oya NEN وققل‎ 


أدلة أصحاب هذا القول: 

استدل القائلون برد رواية المبتد ع مطلقا بعدة أدلة» منها: 

الدليل الأول: (قول الله تعالى: ( يا أيها الذينَ آمَنوا إن جاءكم فاسق 
ررم ارت ى کل ي 4 ەع ع سو م (3) . 8 . : 
با فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) فعلق حكم رد الخبر على الفسق» ومتى 
علق الحكم على صفة كان الظاهر أنها علة فيه) . 
)١(‏ تنظر: المسودة: 707 ؟. 
(؟) تنظر: الكفاية: .١5٠١‏ 


(۳) الحجرات: 5. 
)٤(‏ إحكام الفصول» للباجي: 1/17*. 
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فثبت بهذا: أن الله عز وجل أمر NETE‏ والفاسق بالتأويل 
كالفاسق العامة ب أن لا بقل رہ ول فييك برو ابقة» فيكوق مدر کت 
عموم هذه الآية» فلا يجوز قبول خبره مع الحكم بفسقه ''. 

وقد نوقش هذا الدليل بقوهم: إن العلة قي رد خبره اعتماده المعصية› 
فالآية إنما تتعلق بالفاسق العامد» أما الفاسق المتأول فإنه معتقد للتدين ومتعمد 
للصدق الخ ره لكات +( وف اعا هو قي اعتقاد خصمه وإلا فهو 
يعتقد في نفسه العدالة والإسلام» ويخطئ خصمه في خلافه» فهو في الجملة 
معتصم بحبل التدين» فلا يُقدم على الكذب) . 

وقد أجيب عن ذلك: (بأنه لو كان ما ذكرتموه علة في رد خبره لوجب 
ألا يرد الخبر بكفر الكافر - المتأوّل -؛ لأنه لا يتعمد الكفر وإنما يقع فيه ممن 
جهة التأويل» ولوجب - أيضاً - أن يمنع اعتماد - ارتكاب - الصغيرة مسن 
قبول خبر الراوي» وذلك باطل بإجماع. وإذا بطل ما ذكرتموه ثبت أن العلة في 
ذلك هو الفسق) “. 


)١(‏ تنظر: الكفاية: ٠٠٠١‏ و55١2‏ شرح اللمع للشيرازي: 1۳۹/۲ التمهيد» لأبي الخطاب: 
۳ الإحكام للآمدي: ؟/9١١.‏ 


(؟) ينظر: إحكام الفصولء للباجي: ۳۷۷ و۳۷۸ التمهيد لأبي الخطاب: 5/8 2١١‏ 
الإحكام للآمدي: ۱۱۸/۲ - ۱۱۹. 


(۳) شرح مختصر الطوفي: .٠١۹/۲‏ 
629 إحكام الفصول »2 للباجي: TVA‏ 


واا (فإن المبتدع الفاسق لا يصذه دينه عن الكذب مطلقاء دل ن 
الكذب الذي لا يضر هواه ويخالفه» فدينه هذا يصده عن الخروج عن هواه 
الذي هو عليه» وهواه الذي يحرضه على الجادلة والخصومة» وهي تفضي إلى 
الكذب والوضع. 

ثم إن مذهبهم هو القيام على هواهم» وعدالتهم في تعصبهم هواهم 
وتصلبهم وغلوهم فيه» فعدالتهم موقعة في شبهة الكذب في السنة» ومبنى أممر 
السنة على الاحتياط) . 

الدليل الثاني: ما روي عن النبي عه أنه قال: "يا بن عمر دينك دينك»› 
إنما هو لحمك ودمك» فانظر عمن تأخذ» خذ عن الذين استقامواء ولا تأخذ 
عن الذين مالوا"“ وكذلك ما روي عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين 
والحفاظ امحدثين؛ كقول على بن أبي طالب ذّه: (انظروا عمن تأخذون هذا 
العلمء فإنما هو الدين)”". 

وقول ابن سيرين: كان في الزمن الأول الناس لا يسألون عن الإسناد حتى 
وقعت الفتنة» فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ليحدث حديث أهل السنة» 


)١(‏ فواتح الرحموت: ١41١/5‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه: الخطيب البغدادي ق الكفاية: .١51١‏ 


(۳) أخرجه: الخطيب البغدادي في الكفاية: .١5١‏ 
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وقول مالك بن أنس: لا يصلي خلف القدرية» ولا يحمل عنهم 
0 


ونوقش هذا الدليل بقوهم: إن الصحابة يك قبلوا خبر الفساق بالتأويل؛ 
E 2 00 7 . )٩( : . E‏ 
كعلي طب قي قبوله خبر الخوار ج وشهادتهم» وكانوا يقبلون قتلة أمير 


المؤمنين عثمان بن عفان صي شهادة ورواية. 


وأجيب عن ذلك: بأنا لا نسلم أنهم قبلوا شهادة واحد منهم ولا خبره 
وما كان يجري بين على ديه وبينهم من التصادق فبشروط منهم؛ لأنهم كانوا 


)١(‏ تنظر: هذه الآثار قي الكفاية: ؟ 5 2١585 »)1١‏ وقد ذكر هذا الدليل الخطيب البغدادي في 
الكفاية: .١١4 = ١5١‏ 
وابن سيرين هو: محمد بن سيرين» البصري» الأتصاري» مولاهم. أبو بکر» تابعي جليل› 
وفقيه» حدث» مفسرء معبر للروياء ينسب له كتاب: تعبير الرؤياء مات بالبصرة سنة 
۰ه وله ۷۷ سنة. تراجع ترجمته في: طبقات ابن سعد: 2١9/17‏ تاريخ بغداد: 
٠‏ السير للذهبي: 505/4. 
والقدرية هم: فرقة ضالة» سموا بذلك لنفيهم القضاء والقدر» وزعمهم أن الأمير اسه 
ويزعمون أن العبد يخلق فعله استقلالاء فأئبتوا خالقا مع الله ولذا سماهم النبي يله بحوس 
هذه الأمة؛ لأن المحوس قالوا بإثبات خالقين: النور والظلمة. تراجع معتقدات هذه الفرقة 
في: الفرق بين الفرّق: ١۸‏ و55 ١‏ عون المعبود: 455/5 ولاه 4. 

(؟) الخوارج هم: فرقة ضالة» سّموا بذلك لخروجهم على الإمام علي د ونزلوا بأرض يقال 
له حروراء فسموا بالحرورية» وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون بأنهم 
تخلدون في النار» كما يقولون بالخروج على أئمة الجور» وهم يُكفرون عثمان وعلياً ما 
تراجع معتقدات هذه الفرقة في: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: ١١١/١‏ 
الفرق بين الفرق: ١۷ء‏ الملل والنحل للشهرستاني: 5 .١١‏ 
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مالكين لأنفسهم غير داخلين في حكمه'. 

أما قتلة عثمان ذه (فإن المباشرين للقتل ل يُقبل قولحم أصلاء وأما غير 
المباشرين الداخلين في البلوى» فإنما قبل بعضهم بعد التوبة» ولم يقبل آخرون 
إلا ما جاء عن بعض الولاة» ولا يُعتد بهم» ولم ينقل عن أكابر الصحابة) ”''. 
غيره» والفسق المتأول فيه ارتكاب محظور في الفعل» وارتكاب محظور في 
الخطأ في النظر والاستدلالع ووضع الأدلة غير مواضعهاء فكان ااه 

ثم ثبت وتقرر أن الفسق المتعمد يجرح الراوي» ويمنع وجوب العمل 
بره » فأن يثبت التجريح بالفسق من جهة التأويل أولى وأحرى) 7". 

وقد ناقش الامدي هذا الدليل وعده E‏ فقال: (إذا م يعتقد أنه 


.٠۷۸ ينظر: إحكام الفصول» للباجي:‎ )١( 

(؟) فواتح الر حموت: 5 .١‏ 
وعثمان بن عفان هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي؛ ذو النورين»› 
ثالت الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالحنة» اتسعت الفتوحات الإسلامية قي 
عهده. مات مقتولاً في داره على أيدي مثيري الفتنة من وفود مصر والعراق سنة هثاه. 
تراجع ترجمته في: الاستيعاب: ١١ ٤٤/١‏ أسد الغابة: 255/4 الإصابة: 5/3/4 . 

(۳) إحكام الفصولء للباجي: ۳۷۷. وينظر: الإحكام للآمدي: .١١48/5‏ 


٤۹ 


إخباره مغلباً على الظن صدقه» بخلاف ما إذا علم أن ما يأتي به فسقاء فذلك 
يدل على قلة مبالاته بالمعصية» وعدم تحرزه عن الكذب» فافترقا) . 


الدليل الرابع: قياس الرواية على الشهادة؛ فكما أنا اا خبرهم قي 
الشهادة على باقة بقل» فلعلا نقببل خبرهم عن رسول الله عله يله في الدماء 
والفروج أولى) . 


ونوقش هذا الدليل: بأنه كما وقع الخلاف في قبول رواية المبتدعة» وقع 


الخلاف - أيضا - في قبول شهادتهم» فلا يصح القياس على أصل مختليف 
WD)‏ 
فة . 


o 


ı۱۱۹ - 4/5 الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(؟) شرح اللمع للشيرازي: 575/5. 

(۳) ينظر: المستصفى: 2١50/١‏ فواتح الرحمرت: .١ 1٠0/5‏ 
وينظر الفرق بين الرواية والشهادة في: الرسالة للإمام الشافعي: ۳۷۲ - ۳۷١‏ أصول ‏ 
السرخسي: ٠٠۴۳/١‏ - هه ء المستصفى: 2١51/١‏ الفروق للقراقي: ١۸ - 5 /١‏ 
تدريب الراوي للسيوطي: ۳۳۱/۱ - .٠۳۳٤‏ 


٤ ۲١ 


الميحث السادس 


قول الصحابي: كنا نفعل في عهد النبي ع 


إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذاء وأضاف ذلك إلى عهد النبي عله ول 
ينقل أن النبي يه ا ري نه : 


(كنا نُخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله ۶ که ضاعا من بره أو ضا صاعا 
010 
¢ 


5 
ص 


وقول رافع بن خديج ذيّه: ( کنا نخابر على عهد رسول الله عي . 


)١(‏ أخرجه: البخاري: ٠۹٤/۳‏ ق الزكاة» باب صاح من شعير» ومسلم رقم: ۹۸٥‏ قي 
الز كاة» EDE‏ ۳ ق الز كاةء باب في صدقة 
الفطر» و أبو داود رقم: 5 و۱۷٦۱‏ و8١5١‏ في الزكاة» باب كم يؤدي قي صدقة 
الفطر» والنسائي: 0١/0‏ قي الزكاة» باب التمر قي زكاة الفطرء وابن ماجه رقم: ١8514‏ 
ف الزكاة» باب صدقة الفطرء والموطأ: ۲۸٤/١‏ ف الزكاة» باب مكيلة زكاة الفطر. 
وأبو سعيد هو: سعد بن مالك بن سفان الخدري» الأنصاري» الخزرجي» صحابي جليل 
کان من ملازمي النبي عله » شهد المشاهد كلها بعد أحد. توق بالمدينة سنة ٤‏ ۷ه. 
تراجع تر هته ق: حلية الأولياء: ۳٦۹/١‏ تهذيب التهذيب: ٤۷4۹/۳‏ » الإصابة: .٠٠/۲‏ 

(؟) أخرجه: البخاري: ٠٠١/١‏ ف الزراعة» باب ما يكره من الشروط في المزارعة» ومسلم 
رقم: ٠١٤۸‏ قي البيوع» باب كراء الأرض بالطعام» والترمذي رقم: ١١5‏ قي 
الأحكام» باب من المزارعة» وأبو داود رقم: ۳۳۹١‏ في البيوع» باب التشديد قي 
المزارعة» والنسائي: ۳۳/۷ - ٠١‏ في المزارعة» باب النهي عن كراء الأرض. ت 
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وقول جابر بن عبدالله: ( كنا نعزل على عهد رسول الله عي والقرآن 
4 
ينزل) . 


فهل يكون ذلك مرفوعا إلى النبي مله ؟ فيحتج به. 
اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 
N‏ عيدة مولا قله ا رامد وال الا حب ا لام 


5 3 1 ا 5 ( 
ونقله النووي عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول ''؛ وجزم به 


= والمخابرة هي مزارعة الأرض بجزء نما يخرج؛ كالئلث والربع» أو بجزء معين من 
الخارج» ويقال: إن ٠‏ أصله من خيير ؛ لأن النبي عه أقر خيبر في يد أهلها على النصف من 
تمارهم وزرعهمء فقيل: خابرهم» أي: عاملهم في خيبر. ينظر: غريب الحديث »لأبي عبيد 
الاسم 05 الام : الععى النهاية قي غريب الحديث لابن الأثير: لا جامع الأصول 
لابن الأثير: ١١//ا؟.‏ 
ورافع بن حديج هر رافع بن حديح بر ن رافع : بن عدي الأنصاري» الخزرجي» صاحب 
النبي عه استصغر سنه يوم بذر » و شهد أحدا والمشاهد كلها. روى عدة أحاديث» 
وكان صحراوياء عالما بالمزارعة والمساقاة» توق بالمدينة سنة ٤‏ ۷ه له وعدة بنين. تراجع 
ترجمته ق: أسد الغابة: 2١51/١‏ السير اا ا ا/40 
النکاح» باب حک ا الول راو لود يق 1105 الکاج: بب ما اهن قم 
يعزل د ماءه عن فرج المرأة ا يقال ل ا إذا نخماه 
وصرفه. ما و a‏ ۳/ ۹ النهاية لابن الأثير: 590/7 . 
(۳) ينظر: راک ا ۳/۱ 


۲۲ 


الكمال بن الحمام» وقال: لا يعرف خلافه إلا عن الإسماعيلي'''. وحكاه ابن 
الصلاح عن الجمهور""". 

القول ا أنه لمن اما و ي ال ا ر اا 
الصلاح والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي ٠‏ 

ونقله القرطبي عن أكثر المالكية. 

القول الثالث: التفصيلء وبيانه» أنه لا يخلو: إما أن يكون ذلك الفعل نما 
لا يخفى مثله غالباء فيكون حجة. 

أو كان مما يخفى مثله» فليس بحجة» إلا أن يقوم دليل يمنع احتمال عدم 
علم النبي عه به» وتقريره له؛ كأن يورده على جهة الاحتجاج. 


والإسماعيلي هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس» أبو بكر الجرجاني» الشافعي» 
إمام في الفقه والحديث» له مصنفات منها: المستخرج على الصحيحين» والمعجم» والمسند 
الكبير. توفي سنة ١/ااه.‏ تراجع ترجمته في: طبقات الفقهاء: 21١5‏ طبقات السبكي: 
۳ السير للذهبي: .595/1١5‏ 


(؟) تنظر: النكت» لابن الصلاح: .0١8/5‏ 
(؟) تنظر: المسودة: ۲٦۷‏ و5548. وينظر: إحكام الفصول. للباجي: .٠۸۸‏ 


)٤(‏ تنظر: مقدمة ابن الصلاح: 57 المجموع للنووي: 2٠١7/١‏ شرح مسلم للنووي: 
۳/۱ 


(5) ينظر: البحر الحيط: ۳۷۹/٤‏ إرشاد الفحول: .5١‏ 


{۳ 


وبهذا قال أبو الوليد الباجي' '' » والشيخ أبو إسحاق الشيرازي”''» وان 
OT 95 TD‏ 


.٠۸۸ ينظر: إحكام الفصولء للباجي:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح اللمع للشيرازي: ٠ 551/١‏ 0555. وينظر: المجموع للنروي: 2٠١5/١‏ 
شرح مسلم للنووي: ۰/١‏ البحر المحيط: .۳۸۰/٤‏ النكت لابن حجر: 5ه0. 

(۳) تنظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني: 517/5. وتنظر: النكت لابن حجر: 015/5. 


(؟) ينظر: إرشاد الفحول: 5١‏ و١5.‏ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 

تقل القرطبي عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - قوله: (الوجه 
اا ا يكوه e‏ سياه واد ربياه 
الفطر على عهد رسول الله يله صاعا من تمرء أو صاعاً من شعير) الحديث. 
فمثل هذا يستحيل خفاؤه عليه عه 

و ا اي يي ار 
على عهد رسول الله یله حتى روى لنا بعض عمومتي أن سول الله له نهى 
عن ذلك)"''. 

وقال الزركشي: (الذي رأيته قي كلام القاضي أبي محمد - يعني 
عبدالوهاب -: للحم سي رود بج كحي ربكن 
متا کی تا نحي خلا على عليه كه و أمرونيهنة كول ان سعد 
الخدري ف صدقة الفطرء وإن كان مما يستند على عادة يفعلونها فمحتمل› 
حتى يقوم دليل يمنع الاحتمال؛ كأن يورده على جهة الاحتجاج) '. 

وعلى هذا فيكون القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - هو إمام أصحاب 
هذا القول» حيث سبقهم هذا التفصيل» فجعل قول الصحابي: كنا نفعل كذا 
في عهد النبي عه على ضربين: 


.5١ البحر المحيط: 297/34/85 إرشاد الفحول:‎ )١( 
."8٠١/5 (؟) البحر المحيط:‎ 


الضرب الأول: ما لا يجوز خفاؤه على النبى يله » فيصير يمنزلة ما لو 
شاهده وأقره» فيكون حجة؛ كالأمور التي لا تثبت إلا بالشرع؛ ومن ذلك 
قول أبي سعيد في صدقة الفطر» أو يكون ذلك الفعل من الأفعال المتكررة التي 
يكثر وقوعها. 

الضرب الثاني: ما حاز خفاؤه على النبي عله » فيحتمل علم النبي عه به 
وإقراره له» أو عدم علمه به» و يبطل الاستدلال» فلا يكون 
حجة» ولا يثبت الشرع بالاحتمال مطلقا ؛ كالأفعال التي تستند إلى عادة 
اعتادوها؛ ومن ذلك قول رافع بن خديج: ( كنا تخابر على عهد رسول 
الله يله » حتى روى لنا بعض عمومتي: أن رسول الله عله نهى عن ذلك) 
وقول جابر: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله عل ) ''. 

أو كان من الأمور المستترة التي لا يتحدث الناس عنهاء ولا يظهرونها؛ 
كقول زيد بن ثابت: (أخبرني عمومتي من الأنصار أنهم كان يكسلون على 
عهد رسول الله یله ولا يغتسلون)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم: ٤‏ ق العتق» باب في عتق أمهات الأولاد» واب ن ماجه رقم: 
۷ ق العتق» باب أمهات الأولادء وابن حبان: ٠٠٠/١‏ قي العتق» باب أم الولده 
والحاكم: ۱۸/١‏ وق ۱۹/١‏ عن أبي سعيد الخدري غيل في البيو ع» وأحمد في المسند: 
۳ و١1؟8.‏ وصححه ابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير: ٣٠/١‏ - 2,85 الحديث رقم: /اه4» والبزار كما 
هو في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي: ١55/١‏ قي الطهارة: باب: الماء من 
الماع الحديث رقم: ه65. قال الميئمي قي مجمع الزوائد: :٠٦٠/١‏ رجاله رجال الصحيح 


"5 


فهذا النوع لا يكون حجة إلا إذا قام دليل يمنع الاحتمال بعدم علم 
ا عه به » كأن يورده الصحابي على جهة الاحتجاج. 


أدلة أصحاب هذا القول: 

استدل القائلون بالتفصيل قي هذه المسألة بعدة أدلة» منها ما يأتي: 

الدليل الأول: أن الأفعال التي لا تبت إلا بالشرع لا يمكن أن٬يفعلها‏ 
الصحابة إلا بإذن من النبى عله , إذ خرن أن ان الا ای 
على إحداث 3 جديد من غير إذن النبي عله » فإنهم كانوا يستأذنونه فيما 
هو أقل من ذلك“ 

الدليل الثاني: أن الأفعال التي تتكرر ويكثر وقوعها بيك الناس بهاء 
لا يمكن أن يخفى أمرها على النبي عَكْنْهُ » فإن الظاهر علم النبي عله بها وإقراره 
د 

الدليل الثالث: (أنه إنما يضاف الفعل إلى عصر النبي عله لفائدة» وهو أن 
يكون حجة على مخالفة؛ ولا يكون ذلك إلا بأن يعلم به النبي عله فيقرهصم 


= والإكسال هو: أن يجامع الرجل أهله ثم يد رکه فتور فلا ينزل» ومعناه: صار ذا كسل. 
ينظر: الفائق فى غريب الحديث للزمخشري: ٠ ٠٠۹/۳‏ النهاية» لابن الأثير: .٠١۷٤/٤‏ 
0 بن تابت هو: GR‏ 0 ي۰ 
اممو ا و طبققات 
ابن سعد ؟ رةه الاسعيعات: مم الإصابة: 45 . 

.>/١ ينظر: شرح اللمع للشيرازي:‎ )١( 

(؟) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: ٠۸۸‏ شرح اللمع للشيرازي: ۱/ە. 


4۷ 


ظ ا" 


هي 


ونوقش هذا الدليل: بأن من الأفعال التى اض ضيفت إلى عصر النبي عَهّهُ ما 
ثبت نهي النبي َيه عنها؛ كحديث المخابرة السابق» فليس كل فعل أضيف 


."/82/ إحكام الفصولء للباجي:‎ )١( 


£۸ 


المبحث السابع 


لا خلاف بين العلماء: أن الجاهل المبتدئ الذي لا يعرف مواقع الألفاظ› 
وما يُحيل معانيها ومقاصدها: يجب عليه ألا يروي حديئاً إلى على الوجه الذي 
سمعهء ولا يحوز له الرواية الح ب 

كما أنه لا يجري الخلاف إلا إذا قطع الراوي بفهم المعنى المراد ممن 
الحديث» وقطع بكون العبارة التي عبر بها تدل على ذلك المعنى. 

أما إذا ظن ذلك ولم يقطع بهء فلا خلاف في عدم جواز روايته للحديث 
عمعناه» بل يجب نقله بلفظه الذي سمعه؛ فإنه لا يتعين أن يكون ظين الناس 
كلهم ظنا واحداء فقد يظن إنسان قينا و خر غر وهذا هو الكت . 

ثم إن الألفاظ الشرعية التي جاءت بها السنة على قسمين: 


الأول: أن تكون مما تعلق التعبد بألفاظها؛ كألفاظ التشهد» فلا بد من 


)١(‏ تنظر: الكفاية للخطيب: 2١948‏ إحكام الفصول. للباجي: ۳۸٤‏ الإا ع للقاضي عياض: 
]1ه ؟. 
(؟) ينظر: البرهان للجويني: 2555/١‏ التحقيق والبيان للأبياري: ق51١/ب»ء‏ التوضيح قي 


نقلها باللفظ قطعاء ولا يجوز نقلها بالمعنى بالاتفاق”"' . 
والثاني: ما وقع التعبدبمعناه دون لفظه» فهاذ محل الخلاف. 
فقد احختلف الأصوليون ق ذلك على أقوال› أشهرها: 


القول الأول: جحواز رواية الحديث بالمعنى إذا توافرت شروط معينة» 
ان 4 
و بنسب هذا القول للجمهور . 
القول الثاني : عدم جواز رواية الحديث بالمعنى ا بل يحب تأدية 
اللفظ الذي “معد بعينه» وينسب لكثير من السلف من المحدثين ا 


.)€( 
دلله | . 


ونقله القاضي عبدالوهاب عن الظاهر: 


.861//5 ينظر: المحصول لابن العربي: ق4 5/أ » البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) تنظر: الكفاية للخطيب البغدادي: ۹۸ء إحكام الفصولء للباجي: ۳۸٤‏ الإلماع 
للقاضي عياض: ۱۷۸ الإرشاد للنووي: 2458/١‏ البحر المحيط: 55/4 * (ك): 
.or./‏ 

(۳) تنظر: الكفاية: ۹۸ء إحكام الفصولء. للباجي: ۳۸٤‏ الإلماع: ١۷۸‏ مقدمة ابن 
اصللاح: 2٠١‏ البحر المحيط: .٠١۸/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: البحر المحيط: مه ”2 إرشاد الفحول: /اه. 


تك 


١ 
س‎ 


رأي القاضي عبدالو هاب = رهه الله - ١‏ 

انفرد القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بتفصيل القول في هذه المسألة» 
ففرق بين الأحاديث الطوال فأجاز روايتها بالمعنى؛ وذلك للضرورة؛ حييث 
يصعب حفظها ودر على ق 

أما الأحاديث القصار فلا تحوز روايتها بالمعنى ل 

نقل ذلك المازري - رحمه الله - فقال: (انفرد القاضي - أي عبدالوهاب 
- فقال: يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث الطوال للضرورة» دون القصار)'. 

ولا يعني هذا أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يرد الأحاديث 
القصار إذا رويت بالمعنى» بل إنه يقرر رأيه في مسألة اجتهادية» (والموضع 
الذي هو محل اختلاف واجتهاد لا تسقط به الرواية) ”). 

قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في التسرجيح بين حديثين 
متعارضين ؛ يرويهما فقيهان أحدهما: أفقه من الآخرء قال: )إن كان النقل 


باللفظ فلا ترجيح › وإن نقل بالمعنى فالأفقه 0 


٠٦٠/٤ تح. د. المطير. وينظر: البحر المحيط:‎ ٤٠١/١ نفائس الأصولء للقرافي:‎ )١( 
.٦۷/١ التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 2755 نشر البنود:‎ 

(؟) ينظر: البحر الحيط: 51/5"". 

(۳) رفع التقاب للشوشاوي: 2.5350 تح. عبدال رحمن الجيرين. 


4۳1 


ولعل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يتفق مع الجمهور القائلين بجواز 
رواية الحديث بالمعنى إذا توافرت شروط معينة ) وهم يختلفون في هذه 
الشروط» ومن تلك الشروط: أن لا يكون الحديث من جوامع الكلم» ولا 
يكون من باب المتشابه”''؛ وأن يكون الحديث طويلا وهو ما اشترطه القاضي 


عبدالوهاب - رحمه الله -. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط: 5/ل/اه”". 


{۲ 


الممبحث الغامن 


في الحديث الذي لا يعرف الراوي معناه 


أطلق الأصوليون القول بقبول الخبر الذي لا يعرف الراوي معناه» ول 
يذكروا في ذلك خلاف”"؛ لأن جهل الراوي بمعنى الكلام لا يمنع مسن ضبطه 
للحديث» وهذا يمكنه حفظ القرآن وإن لم يعرف معناه. 

فجهل الراوي .ععنى الحديث ليس علة قادحة توجب رد خبره لأجله؛ 
لأنه لا يشترط ق الراوي علمه يمعنى ما رواه» وإنها المشترط صدقه في الرواية 
وبهذا صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب الملخص فقال: (لا 
يرد الخبر لكون الراوي لا يعرف معناه ولا يدري المراد به» ولا يشترط علمه 


ععناه» وَإِنما المشترط صدقة ف الرواية) . 


.315/5 البحر المحيط:‎ 251١/1١/5 ينظر: المحصول للرازي:‎ )١( 
. رفع النقاب للشوشاوي: 14۷/5“ بح الخبرين‎ )0( 
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الممبحث التاسع 
الإجماع على وفق الخبر دليل على صحته 


إذا وقع الإجماع على وفق مدلول الخبر» فهل يدل إجماعهم ذلك على 
صحة هذا الخبر؟. 
لا يخلو إما أن يعلم أن هذا الخبر هو مستند الإجماع» أو لا. 


فإذا علم اله ده نان صرحوا بالاستدلال به علو الحكمء كان 
إجماعهم على هذا الحكم يموجب ذلك الخبر» إجماعاً على أن هذا الخبر صالح 


١ 1 :‏ 
للاحتجاج» فيجب كونه ع " 


أما إذا لم يعلم أن هذا الخبر هو مستند الإجماع ففيه الخلاف”". 
وهن حكى الخللاف هنا القاضى عبدالوهاب - رهه الله ال 
وإليك أشهر الأقوال في ذلك: 


القول الأول: أن ذلك لا يدل على صحة الخبر» بل يقطع بصحة الحكم 


.71 5/7 ينظر: سلم الوصول:‎ )١( 
تح. د. المطير» نهاية السول: 2737/8 البحر‎ ١37/١ تنظر: نفائس الأصول» للقرافي:‎ )۳( 
و555.‎ ٤٥٦/٤ المحيط:‎ 


{£ 


الثابت به » و بنسب ال الام واختاره ان الاد ا 


القول الثاني: أنه دليل على صحته قطعاء وينسب للكرخي وأبي هاشم 


."31 5/7 تيسير التحرير: ۸۰/۳ سلم الوسول:‎ » 57١/5 ينظر: التقرير والتحبير:‎ )١( 

(؟) تنظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني: .١٠١5/*‏ 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي: 57/5. 

.888 ينظر: المعتمد: 2555/56 التحرير للكمال بن الحمام:‎ )٤( 
وأبو هاشم هو: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي ) البصري» فيلسوف‎ 
متکلم» شيخ المعتزلة ورأسهم» وإليه تنسب الحاشمية منهم؛ يقال م: الذميّة. له مصنفات‎ 
.ه51١ منها: الاجتهاد» والجامع الكبير» والمسائل البغدادية قي إعجاز القرآن. توق سنة‎ 
شذرات الذهب:‎ ٠٠٠/۲ وفيات الأعيان:‎ 2١/85 تراجع ترجمته قي: الفرق بين الفرق:‎ 
. 15 
وأبو عبدالله البصري هو: الحسين ين علي» الحنفي المعتزلي البصري» ويعرف بابحل‎ 
شيخ المتكلمين وأحد شيوخ المعتزلة» وهو مُقدم قي علمي الفقه والكلام. له مصنفات‎ 
منها: الإيمان. والأشربة» وشرح مختصر أبي الحسن الكرخي » توق سنة 5ه وقيل غير‎ 
؟ ؟ » الفوائد‎ 5/١ 5 ذلك. تراجع ترحمته في: تاريخ بغداد: ۷۳/۸» سير أعلام النبلاء:‎ 
."1/ البهية:‎ 


{o 


راي القاضي عبدالو هاب - رهه اله - 


مو جب الخبر على صحته؟ خلاف . والصحيح دلالته) '. 
أدلة أصحاب هذا القول: 

استدل القائلون بأن إجماع الأمة على موجب الخبر دليل على صحته بعدة 
أدلة» منها: 

الدليل الأول: أن الصحابة وي إذا أجمعوا على موجب الخبر وجب كون 
الخبر صحيحاً؛ لأنهم لا يجمعون على الخطأء ولا يمكن أن يتفق منهم انعقاد 
الإجماع على موجب الخبر إلا وقد قاله النبي ع لقيام الحجة التي دلتهم 
على ذلك؛ لأن مثل ذلك لا يمكن أن يحصل بالاتفاق. كما لا يجوز أن يتفق 
منهم الصواب من غير دليل”*'. 

وقد أشار القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - إلى هذا الدليل بقوله: 


(والصحيح دلالته؛ لثلا يجمعوا على الخطأ) ”". 


)١(‏ نفائس الأصولء للقرائي: ٠٦۷/١‏ تح. د. المطير. وينظر: نهاية السول: ۳٠۳/۳‏ م 
٤‏ 

(؟) ينظر: المعتمد: 2501/5 وينظر معناه في: الإحكام للآمدي: ؟/57. 

(۳) نفائس الأصول» للقرافي: "7/١‏ ١اتح.‏ د. المطير. 
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وقد نوقش هذا الدليل باحتمال كون عملهم» أو عمل بعضهم حصل 
بغير الخبر المذكور» لقيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد» وحينئذ لا يدل 
عملهم على صحته» لحواز عدم علمهم به . 

واستدل المخالف: بأن حكم الحاكم متى صدر كان واجب التنفيذ» ولا 
يلزم من ذلك القطع بصدق الشهود الذين صدر الحكم بشهادتهم» فكذلك 
هنا لا يلىزم من القطع بالحكم الذي أجمعوا عليه» القطع بصحة الحديث 
الموجب لذلك الحكم؛ لجواز أن يكون غير صحيح» وإجماعهم إنما كان 
مستندا إلى غيره من الأدلة. 

وأحيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق» فإن أدلة الشرع جاءت بإثبات 
العصمة من الخطأ لأهل الإجماع» بخلاف حكم الحاكم فإنه لا يدل على 
صدق الشهود ا 

وإلى هذا الدليل والمناقشة الواردة عليه يشير القاضي عبدالوهاب - رحمه 
الله - بقوله: (وقيل لا يدل - على صحة الخبر - كحكم الحاكم لا يدل على 
صدق الشهود »والفرق أن السمع دل على عصمتهم بخلاف الشهود) ". 


.)۷١- )۷٤و‎ 5.5 /١ق/؟ ينظر: المحصول:‎ )١( 

(0) ينظر: سلم الوصول: .”"١/+‏ وينظر معناه في: المعتمد: لاه ه؟» الإحكام للآمدي: 
Sk‏ 

(۳) نفائس الأصولء للقرافي: ٠٦۷/١‏ تح. د. المطير. وتنظر: نهاية السول: ۳٠۳/۳‏ - 


۳ ٤ 


4% 


ونوقش هذا الجواب بأن (الدليل إنما دل على عصمتهم فيما أجمعوا 
عليه» وهم هنا إنما أجمعوا على الحكم المستفاد من الخبرء لا على صحة 
ال . 

الدليل الثاني: (أن العادة جارية قي أمتنا أنها لا تجمع على مقتضى خبر 
واحد إلا وقد قامت الحجة به. ألا ترى أن مالم تقم الحجة به م يتفقوا على 
مقتضاه... ؛ كحديث برو ع بنت واشق دا أنها لما مات عنها زوجها ول 
نقوض فا اة 'قضى ھا رسول انه کک عا مدای دای 


وأما الإخبار عن أصول الصلوات وال زكوات فإنها لما قاممت الحجة بها. 
أجمعوا على لي 


.۳۱٤ /۳ سلم الوصول:‎ )١( 
في النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاء‎ 5١١5-- 5١١85 (؟) أخرجه: أبو داود رقم:‎ 
في النكاح» باب ما جاء قي الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل‎ ١١55 والترمذي رقم:‎ 
قي النكاح» باب إباحة التزويج بغير صداق»‎ ١57 - 151١/5 أن يفرض طاء والنسائي:‎ 
والحاكم: 5 في النكاح» باب من تزوج ولم يفرض صداقا. وصححه الحا کم ووافقه‎ 

الذهبي. 

وبرع بنت واشق هي: بروع بنت واشق الرواسية» الكلابية» الأشجعية» زوج هلال بن 
مرة الاش شجعي » مات عنها وم يفرض لها صداقاء صحابية» فرض النبي عه لما مثل صداق 
نسائها. تراجع ترجمتها في: الاستيعاب: 48/5 25 الإصابة: 454/4 5» أسد الغابة: 


V/V 


(۳) المعتمد: ؟55/5ه2 وينظر: المحصول: ؟/ق۹/۱١٤.‏ 
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وقد نوقش هذا الدليل (بأنه منقوض عليهم بخبر عبدالرحمن بن عوف فو 

اا ا ر كيين انلق دا لان الصحابة 2 

3 ت عد اهن بن عرف لار الهو لقعا سنّوا بهم ستة أهل الكتاب» 
أخر جه: الإمام مالك ق الموطأ: ٠۷۸/١‏ ف الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والجوس. 
قال ابن عبدالبر قي التمهيد: 5/5 :١١‏ هذا حديث منقطع» واتفاق الصحابة على مدلول 
هذا الحديث نقله ابن قدامة في المغني: /١‏ 1" - 5 8. 
وعبدالرحمن بن عوف هو: عبدالرمن بن عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث بن زهرة 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري» أبو محمد أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وأحد الستة أهل الشورى» وأحد السابقين البدريين» توفي بالمدينة سنة 5ه 
ودفن بالبقيع. تراجع ترجمته في: حلية الأولياء: »48/١‏ الاستيعاب: ۸/٦‏ أسد الغابة: 
AY‏ 
والمحوس هم: قوم يعبدون النار؛ لأنهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنياء ويسجدون 
للشمس إذا طلعت» وينكرون نبوة آدم ونوح - عليهما السلام -- ويقولون: لم يرسل الله 
عز وجل إلا رسولاً واحداء لا ندري من هوء وق باب الشريعة يستحلون نكاح 
الأنهات. و الات راا ات وسار ارماك ووه وو رال اشر ها فة شاك 
امحوسية في بلاد فارس وما حولهاء وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاهراء لكن بقيت 
لها آثار في بعض الطوائف الشيعية والبهائية والنصيرية الباطنية وغيرها. تراجع معتقدات 
هذه الفرقة في: البرهان ق عقائد أهل الأديان: لاه» الملل والنحل: 578 . 

(؟) حديث حمل المشار إليه هو قوله: قضى رسول الله يَف في اجنين غرة...» أخرجه أبو داود 
رقم: 457/5 قي الديات» باب دية الجنين» والنسائي: ٤۷/۸‏ واه و)ه» قي القسامة» 
باب دية جنين المرأة» وابن ماجة رقم ٠٦٤١‏ قي الديات» باب دية الجنين» وصححه 
عبدالقادر الأرناؤوط قي جامع اصول: 570/5 . 
وحمل بن مالك هو: حمل بن مالك بن التابغة بن جابر بن ربيعة» أبو فضلة المذلي» نزل 
البصرة وكان له بها داراء صحابي» استعمله النبي ميه على صدقات هذيل. عاش = 


۹ 


أجمعوا على ذلك لأجل الخبر من غير دليل على قيام الحجة به؛ لأنهم أجمعوا 
عند جماع الخبر من غير بحدّد شيء آخر. ولهذا صح أن يُستدل بإجماعهم هذا 
على أنهم أجمعوا على العمل بأخبار غير مقطوع بها) . 

الدليل الثالث: أننا لو لم نقطع بصحة الخبر المجمع على موجبه لاحتمل 
وقوع الإجماع على الخطأ؛ لأن احتمال عدم صحة الخبر المذكور يستلزم 
احتمال عدم صحة الحكم المجمع عليه؛ لاتفاقهما في الملضمون» فلم يكن 
الإجماع قطعي الموجبء واللازم باطل ومنتف؛ لأنه لا يمكن أن ينعقد 
الإجماع على خطأء أو ما يحتمل الط . 

ونوقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أن إجماعهم على موجب الخبر مستند 
اك اتير اال كوة قاع اد غيل عم مي إل .وليل اشر 
غيره» وحينئذ لا يدل إجماعهم على صحته؛ لعدم علمهم به ". 


= إلى خلافة عمر ده ولا يعرف تاريخ وفاته بالتحديد» تراجع ترجمته في: المستدرك 
للحاكم: */هلاه» الاستيعاب: ۳٦٤/١‏ الإصابة: 4/١‏ 85. 

.5٠١ /١ق/؟ المعتمد: ؟//اهه بتصرف. وينظر: الحصول:‎ )١( 

(؟) ينظر: التقرير والتحبير: ٠۷١/١‏ تيسير التحرير: .8٠١/7‏ 

(۳) ينظر: التقرير والتحبير: ؟/١/,5‏ » تيسير التتحرير: ۸۰/۳. 


٤ £ ١ 


المبحث العاشر 


رأي القاضي عبدالوهاب في أن عمل أكثر الصحابة بموجب الخبر لا 
يدل على صحته 


إذا عمل أكثر الصحابة بمدلول خبر الآحاد» وأنكروا على من خالفه فلم 
يعمل به فهل يدل ذلك على صحته وقيام الحجة به؟. 
عَرَض القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - هذه المسألة» ومثل لماء فقال: 


(إذا عمل بمعوجبه - أي الخبر - أكثر الصحابة وأنكروا على من عدل عنه 

5 | لم( 

)١(‏ البحر المحيط: 25/5 ؟. 
وعبادة هو: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي » أبو الوليد» شهد العقبة 
الأولى والثانية ره والمشاهد كلهاء وهو أول من تولى قضاء فلسطين. توق بالرملة 
سنة 7ه وقيل غير ذلك. تراجع ترجمته في: أسد الغابة: ١٠٦١/۳‏ الإصابة: 251/4 
شجرة النور الزكية: ٠۸۲/۲‏ 
وحديث عبادة في الريا هو الحديث المشهور: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
رال بالشغير رار باليس ر الل هالع معلا عدن و«ميراء سرك مدا بيده اا 
اختلف هذه الأصئاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا ا أخرجه مسلم رقم: ١ oAY‏ 
تي المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء والترمذي رقم: ٠٠۹٤٠١‏ في - 


٤٤١ 


أطلق بعض الأصوليين القول بأن عمل أكثر الأمة عموجب الخبر لا يوجب 
قبوله »ولم يذكروا في ذلك خلافا''» بينما صرّح القاضي عبدالوهاب - رحمه 
الله - بمخالفة عيسى بن أبان في ذلك فقال: (ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون 
حجة بذلك» وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على حُجّيته )50 ومن حكى 


= البيوع» باب ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلاً عثل» وأبو داود رقم: 5848 و 
٠١‏ ف البيوع» باب في الصرف» والنسائي: ۷/ ٠۷١‏ - ۲۷۸ في البيوع» بيع البر 
بالبر..» وابن ماجه رقم: ٠٠٠٤‏ في التارات» باب الصرف. ظ 
وحديث أى سدوا ورد عند البخاري بلفظ: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم 
مقلا مثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى". أخرجه: البخاري: 15/5 5؟ في البيو ع باب بيع 
الدينار بالدينار نساءء ومسلم رقم: ١545- ١094‏ في المساقات» باب بيع الطعام مثلاً 
عثل» والترمذي رقم: ١84١‏ في البيوع» باب ما جاء في الصرف» والنسائي: ٠۷١/۷‏ 
۷۳١ -‏ في البيوع» باب بيع التمر بالتمر متفاضلاًء وابن ماجه رقم: ٠٠١١‏ في 
التجارات» باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاء والموطأ: 585/6 في البيوع» باب بيع 
الذهب بالفضة تبرأ وعيناء والحاكم: 55/5 في البيوع. 

وأما أحاديث تحر المبّعة فكثيرة» منها حديث على ذه قال: إن رسول الله تله نهى عن 
متعة النساء يوم خيبر. أخرجه: البخاري: ۳۹/۷ قي المغازي» باب غزوة خيبر» ومسلم 
رقم: 4019 ١‏ ي النطاح» باب نكاح المتعة» والترمذي رقم: ١١5١‏ في النكاح» باب ما 
جاء في تحرج نکاح المتعة» والنسائي: 1 وق النكاح» باب تحرج المتعة» وابن 
ماجه رقم: ١15١‏ في النكاح» باب النهي عن نكاح المتعة» والموطاً: ٠٤۲/١‏ في 
النكاح» باب نكاح المتعة. 


.٦ ۷/١/١ ينظر: المحصول للرازي:‎ )١( 


(؟) البحر المحيط: 55/5 ؟. 


غالدة فى نين ان ك > رفيا # ابو اتسين اد 

أما القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - فقد صرّح بأن عمل أكثر الصحابة 
موجب الخبر لا يدل على صحته؛ لأن أكثر الصحابة هم بعض الأمة» وقول 
بعض الأمة» أو عملهم ليس بحجة؛ قال - رحمه الله -: (هذا فرع الكلام في 
خلاف الواحد والاثنين هل يكون معتدا به؟ والصحيح الاعتداد به وحينعذ 
يمتنع هذا أن يدل على صحة الخبر) . 


)١(‏ ينظر: المعتمد: ؟//1هه. 
(؟) البحر المحيط: ؟//١؟ب‏ مخطوطء وقد عَدَلْتُ عن المطبوع هنا؛ لوجود خطأ فيه يحيل 
المعنى» وموضع الإحالة في المطبوع: 55/5 ؟ . 
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المبحث الحادي عشر 


تفسير الصحابي للحديث الذي رواه 


إذا نقل الصحابي الحديث عن النبى تله محتملاً لمعنيين» فحمله على 
أحدهماء فهل يتعين حمل الحديث على ذلك المعنى الذي عينه الصحابي؟ 
اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 


القول الأول: أنه يحب العمل بالمعنى الذي عينه الصحابي» وينسب 
لجمهور الشافعية"''؛ قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - في الإفادة: 
(ذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى تعيين الراوي» وحكوه عن الشافعى). 
ونقله أبن مفلح عن الحنابلة وعامة الا 


. ! 5 
ونسبه ابن أمير الحاج وغيره للجمهور . 


)١(‏ تنظر: العدة: 88/5 5» المسودة: ۱۱١‏ البحر المحيط: 717/4 = ۳۹۸ شرح الكوكب 
المنير: ؟//اهه. 

(؟) البحر المحيط: 59/5”. 

(۳) ينظر: (ك): ؟/5هه. 

.71١/7 ينظر: التقرير والتحبير: ؟/555 » تيسير التحرير:‎ )٤( 
وابن أمير الحاج هو: محمد بن محمد بن الحسن» الحلبي الملقب بشمس الدين» الفقيه‎ 
= الحنفي الأصولي» إمام» أخذ عنه الأكابر» له مصنفات منها: شرح التحرير في‎ 


٤ 


القول الثاني: أنه لا يجب العمل بالمعنى الذي عينه الصحابي : 

وينسب هذا القول للحنفية"''. ونقله القاضي عبدالوهاب عن بعسض 
الشافعية”'' . 

القول الثالث: التفصيل؛ وبيانه: أن ذلك المعنى الذي ذكره الصحابي إن 
كان لا يمكن أن يعلم إلا من قصد النبي عله فيلزم المصير إليه. 

وإن كان ثما طريقه الاستدلال فلا يلزم. 


1 ( 


و ينسسب) هذا القول للقاضي عد وره" ) و صححه ابو 


|الحسين الب ع 


وحكاه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن بعض المالكية"'" . 


= أصول الفقه» وحلية المحلي في الفقه. توفي بحلب سنة ۸۷۹ه. تراجع ترجمته فْ: 
شذرات الذهب: 2758/7 معجم المؤلفين: 2575/١١‏ الفتح المبين: ٤۷/۳‏ . 

(۱) تنظر: أصول السرخسي: 5 --7» التحرير للكمال بن الحمام: 2554 فواتح الرحموت: 
55 . 

(؟) ينظر: البحر المحيط: .۳٠٦۹/٤‏ 

(۳) ينظر: المعتمد: ؟/٠1۷.‏ 

)٤(‏ ينظر: التحصيل للأرموي: ؟/*؟7. 

(5) ينظر: المعتمد: ؟5/٠577.‏ 

(5) ينظر: إجمال الإصابة للعلائي: .9٠١‏ . 


4٤0° 


١ 
اض‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - التفصيل في هذه المسألة بنحو 
التفصيل الذي نسب للقاضي عبدالحبار» فقد نقل الزركشي قوله: (الصحيح: 
إن كان ذلك مما لا يعلم إلا من قصده عَكِنّْهُ فالواجب المصير إليه؛ لأنه ليس 
يعلم ما لأجله صار إلى ذلك سواه وإن كان ما طريقه الاستدلال لم يلزم؛ 
لأنه تخصيص العموم» إلا أن يكون مما طريقه اللغة دون الأحكام فيلزم المصير 
إليه؛ لكون الصحابي حجة قي اللغة) . 


قال الزركشي: (وهو تفصيل حسن) . 

فرأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - كما هو واضح» يعتمد مذهب 
القائلين بعدم قبول تفسير الصحابي» إلا في موضعين: 

الأول: أن يكون المعنى الذي ذكره لا يمكن أن يدرك إلا معرفة قصد 
النبي عَكِنْهُ » فيجب المصير إليه؛ لأنه ليس من شيء لأجله صار الصحابي لذلك 


المعنى سوى معرفته بقصد النبي عله فيحمل عليه ". 


.* 58/5 البحر المحيط: 07/5 ؟ المخوط» وتنظر: النسخة المطبوعة منه:‎ )١( 
.۳٦۹/٤ البحر المحيط: ؟/ه؟ المخوط. وتنظر: النسخة المطبوعة منه:‎ 0 


(۳) ينظر: البحر المحيط: .٤٦۹/٤‏ 


الثاني: أن يكون المعنى الذي ذكره لا يعرف إلا عن طريق اللغة» فيجب 
المصير إليه ؛ لأن الصحابي حجة ق ا 


ومن الأمثلة التي عمل فيها القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بتفسير 
الصحابي - فيما كان طريقه اللغة - قوله: (عن جابر أن رسول الله لله 
قال: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاء والاستهلال الصياح والبكاء"» 
وليس يخلو هذا التفسير أن يكون من عند النبي عله » أو من عند هذا 
الصحابي» إيهما كان فهو حجة) “. 

وقوله: (روى ابن عمر: أن النبي عله نهى عن المزابنة؛ والمزابنة: بيع التمر 
بالرطب وبيع العنب بالزبيب كيلا)» ونقل هذا التفسير عن جابر وأبي سعيد 
وسهل بن أبي حثمة» وليس يخلو أن تكون رواية عن رسول الله عله » فإن 
كان كذلك فهو غاية المراد» وإن كان من عند الصحابي فهو أولى من تفسيره 


اا 


.455/5 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( ٠ 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف: .١ 58/١‏ 
وحديث حابر الذي فيه تفسير للاستهلال» أخرجه: ابن ماجه رقم: ٠۷١١‏ قي الفرائض» 
باب: إذا استهل المولود ورث. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 
ا ونسبه - أيضاً - للطيراني في الأوسط: .fMNorl\‏ 

(۳) الإشراف على مسائل الخلاف: .٠٥۹/۱‏ 
وحديث ابن عمر أخرجه: البخاري: ۳۲٠/٤‏ في البيوع» باب بيع المزابنة» ومسلم رقم: 
5 ف البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر..» وأبو داود رقم: 915١‏ في البيوع» 
باب قي المزابنة» والنسائي: 555/17 في البيو ع» باب بيع الكرم بالزبيب» والترمذي = 


4۷ 


أدلة القائلين بعدم قبول تفسير الصحابي: 
استدل القائلون بعدم قبول تفسير الصحابي بعدة أدل» منها ما يأتي: 


بالرأي› أو لكونه اورجاه بالنسبة للاخرء ورأيه لا يكون 000 


الدليل الثاني : أن تعيين أحد المعنيين الحتملين تر جحيح لأحد المتساويين بلا 
مرجّح ) وقول الصحابي 5 مو صح الاجتهاد والاستدلالي كقول عسيره من 


اجتهدين» ولو كان قوله حجة للزم تقليد الجتهد رأي غيره» وهو يخطئ 


20 
و بصيب 5 


هه 


= رقم: ١5.٠‏ في البيو ع» باب ما جاء في العرايا والرخصة» وابن ماجه رقم: ١55٠0‏ 
في التجارات» باب المزابنة وامحاقلة. 
وسهل بن ابي حثمة هو سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي» الأوسي 
الأنصاري» يكنى أبا عبدالرحمن» وقيل أبا محمد وقيل ابا يحيى» واختلف في اسم أبيه 
فقيل: عبيد الله وقيد عبدالله» من صغار الصحابة وك توفي النبي عله وله سبع أو تمان 
سنين» وقد حدّث عنه بأحاديث» وحدّث عن زيد بن ثابت ومحمد بن سلمة» وعنه ابنه 
محمد ونافع بن جبير وعروة وغيرهم. وهو معدود من أهل المدينةء وبها كانت وفاته. 
قيل: إنه مات في أول خلافة معاوية» وكانت ولدته سنة ” للهجرة. تراجع ترجمته في: 
الاستيعاب بهامش الإصابة: ؟/45» الإصابة: .۸٥/۲‏ 

)١(‏ ينظر: فواتح الرحمرت: ١55/5‏ و1517. 

60 ينظر: فواتح الر حموت: 5 ٠569‏ . 


£4۸ 


الفصل الثالث 


أراء القاضي المتعلقة بالإجماع 


وفيه خسة عشر مبحنا 

المبحث الأول: حجية الإجماع. 

المبحث الثاني: اتفاق الأمة على عدم العلم عا كلفوا به. 
المبحث الثالث: اتفاق الأمة على عدم العلم ما م يكلفوا به. 
المبحث الرابع: اشتراط المستند للإجماع. 

المبحث الخامس: اشتراط انقراض المجمعين لصحة الإجماع. 
الملبحث السادس: مخالفة الواحد أو الاثنين لأهل الإجماع. 
المبحث السابع: اعتبار قول العوام في الإجماع. 

المبحث الثامن: اعتبار قول منكري القياس في الإجماع. 
الملبحث التاسع: اعتبار قول منكري القياس في الإجماع. 
المبحث العاشر: انعقاد الإجماع بعد استقرار الخلاف. 
المبحث الحادي عشر: إذا اختلفوا في مسألة على قولين» فهل يجوز إحداث 


قول ثالث؟. 
المبحث الثاني عشر: إذا اختلفوا في مسألتين نفيا وإثباتاء فهل يجوز إحداث 
قول ثالث بالتفصيل؟. 


المبحث الثالث عشر: إذا استدل أهل الإجماع للحكم بدليل» فهل يجوز لمن 
بعدهم الاستدلال لنفس الحكم بغير ذلك الدليل؟. 

المبحث الرابع عشر: إذا تأول أهل الإجمال الآية بتأويل» فهل يجوز لمن بعدهم 
إحداث تأويل لتلك الآية غير ذلك التأويل؟ 

المبحث الخامس عشر: إذا علل أهل الإجماع الحكم بعلة» فهل يجوز لمن 
بعدهم تعليل ذلك الحكم بغير تلك العلة؟ 
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المبحث الأول 


حجية الإجماع 


عرف الباجي الإجماع بقوله: (اتفاق علماء العصر على حكم 
ere‏ 


وهو حجة شرعية عند جمهور الصحابة والتابعين راک اا بع 
وذهبت الإمامية والنظام إلى عدم حجيته”''» وقد بين القاضي 


عبدالوهاب - رحمه الله - موقف هؤلاء من الإجماع في كتاب الملخص» 


ii الحدودى للباجي:‎ )١( 


(؟) تنظر: أصول السرخسي: ۲۹۰/۱ المنخول: 7.8 الإبهاج: ۴٠۳ - ٠٠۲/۲‏ جمع 
الجوامع مع حاشية البناني: 2١45/5‏ نهاية السول: 45/8 25 البحر المحيط »٤٤١/٤‏ 
۲۱٤/١ :)(‏ فواتح الرحموت: .5١/5‏ 

(۳) ينظر: اللمع: 5/8 » شرح اللمع» للشيرازي: ٦1٦/۲‏ المستصفى: 217/١‏ الإبهاج: 
۲ نهاية السول: ٤۷/۳‏ البحر المحيط: 5٠/5‏ 5. 
والإمامية هي: فرقة من فرق الشيعة الرافضة» يقولون بإمامة علي بن أبي طالب ويه بعد 
لنبي َل ؛ نصا ظاهرا ينا صادقا» من غير تعريض» وأنه ليس في الدين والإسلام أمر 
أهم من تعيين الإمام» وقد اختلفوا فيما بينهم في تعيين الإمام بعد علي بن الحسين وي - 


+6 ٠ 


فقال: (قال النظام بالإجماع, وعند تأمل قوله: يقتضي عدم القول به؛ لأنه 
يقول: الإجماع الذي هو حجة؛ هو: كل خبر صادق قل عد قائليه» أو كثر 
إذا اضطر إلى القول به وانفرد عن معارضته ما هو في رتبته. 

والإجماع الذي نقول نحن به: إذا وقع عنن تأويل يجوز خطؤه؛ إلا أن 
يكون عن خبر صحيح. 

والرافضة قال: يجوز خطؤه» ومعه"'' لا يجوز خطؤه» وإن خالفته الأمة 
أصاب وأخطأت. 

وقال الخوارج بالإجماع من الصحابة قبل حدوث الفرق» وبإجماع من 
' بعدهم من اهل شيعتهم؛ لأنه لا يسمّى مؤمناً عندهم إلا همء وإفما يعتير 
إجماع ا 


= وكانوا يقعون قي كبار ااب طا كر وظلما وعدوانا. تنظر معتقداتهم ف: 
الفرق بين الفرّق: ٣ه‏ الملل والنحل: .١55‏ 
والنظّام هو: أبو إسحاق؛ إبراهيم بن سيار بن هانئ البصريء المعتزلي» كان ذكيا قري 
العارضة» شديد الحفظ» تنسب إليه أقوال وآراء شاذة. له مؤلفات منها: النبوة» والجواهر 
والأعراض» والنكت في عدم حجية الإجماع» مات سنة ١55ه.‏ تراجع ترجمته قي: 
تاريخ بغداد: 4۷/٦‏ السير للذهبي: »551/١٠١‏ لسان الميزان: .51//١‏ 

)١(‏ لعل مراده: مع الإمام المعصوم عندهم» تنظر: نهاية السول: 41//8 ؟. 


(؟) نفائس الأصول» للقرافي: ١١ - ٠١/١‏ تح. د. المطير. وتنظر: نهاية السول: ٤۷/١‏ ؟ 
حاير 


٤٥١ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في المللخص: (الإجماع حجة في 
200 
ثم استدل لذلك بعدة أدلة» أسوقها فيما يأتي: 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ( ومن يشاقق الرسول من بعد مَا تين له 
الهُدَى وَيتَبِعْ عير سَبيل المُؤمنين نوله ما تَوَلَى وله جهنم وَسَاءت 
(Ds‏ 
مَصيرًا 4 . 


قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -: (إن قيل: فمن أين أنهم 
موجرةوق ىكل عضر وزعان. قن عرد عبت كان الطاب مطل غير مد 
بوقت ولا حال فافتضى ذلك صحته وإمكانه) ". 

وقد استدل الإمام الشافعى -- رحمه الله - بهذه الآية على أن الإجماع 
010 


.٠١5 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» للسيوطي:‎ )١( 

(؟) النساء: 8 .١١‏ 

(۳) الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» للسيوطي: 
۰ ْ 

۳۹/۱ ينظر: أحكام القرآن» للامام الشافعي:‎ )٤( 
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الدليل الثاني: قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -: (دليل آخر وهو 

وقال 2 أرطي د ولا هون أذ جور اع فعا جص و ونا 
أوقات متفرقة ) لأن تفرق الأوقات لا يخرجهم عن كونهم مجمعين على 
معصية» وكذلك الخطأ في الفتيا) . 


الدليل الثالث: قول النبي يِه : "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم يفشو الكذبع فمن سره بحبوحة الحنة فليلزم الل 


)١(‏ أخرجه: الترمذي من حديث ابن عمر ذه رقم: ۱٦۷‏ في الفعن» باب ما جاء قي لزوم 
ااه رار دارط من بحديق أن نالك الأشهري رق 87 ن ا باب 
ذكر الفتن ودلائلهاء وابن ماجه من حديث أنس ذه رقم: ۳۹٠۰‏ في الفعن» باب 
السواد الأعظم وأبو نعيم في الحلية: ۳۷/۳ والحاكم: ٠٠١۲١‏ و١١١‏ وأحمدفٍ 
المسند: 2835/5 والطبراني ف المعجم الكبير رقم: ۰٤٤٤۳و ١855‏ بألفاظ متقاربة» 
ولفظ الترمذي والحاكم: "إن الله لا يجمع أمتي -- أو قال - أمة محمد على ضلالة..". 
وصححه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: /2515 الحديث رقم: 
٠١‏ . وأما اللفظ الذي ذكره القاضي للحديث فإني لم أجده في شيء من كتب السنة 
المعتمدة» وينظر ما قاله الغماري في تخريج أحاديث اللمع: 55 5 » وتعليق د. المرعشلي 
عليه. 

(؟) الرد على من أخلد إلى الأرض: .٠١۸‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول» للقرافي: 5 75. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم: 5١50‏ في الفعن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» والإمام أحمد في 
المسند: ١8/١‏ و١١‏ والحاكم: ١١٤/١‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم: 85 و۸۷. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني قي صحيح الجامع رقم: ٠٠٤۳‏ . 


»همع 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (قد علمنا أنه أراد لزوم الجماعة 
في الوقت الذي تفشو فيه هذه الأمور) . وقد استدل الإمام الشافعى - 
رهه الله - هدلول هذا الحديث لكون الإجماع 00 

الدليل الرابع: قول النبي یه : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم خلاف من ناوأهم حتى يأتي أمر الله"”". 

قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (روي حتى يظهر الدجال» 
وكل ذلك يفيد الدوام والتأبيد)“. 


الدليل الخامس: - دليل عقلي - حكاه القاضي عبدالوهاب - رحمه 
الله - فقال: (قد احتّج لذلك بأدلة العقول فمنهاء أن قالوا: إن الله تعالى لما 
علم أن الوحي بعد نبينا عله منقطع» وأن شريعته دائمة» وألزم الأمة حفظها 
ومنع إعمالهاء علمنا بذلك أنه تعالى تولى عصمتها لئلا سى الشريعة» ولا 


2ع ع E‏ 


.٠١۸ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 

(0 الرسالة للإامام الشافعي: 5٠.7‏ و ٤۷٤‏ --475. 

(۳) أخرجه: مسلم رقم: /ا4؟ في الإيمان» رك ع ب بر ادن 
الإمارة» باب قوله ميه: "لا تزال طائفة من أمتي .."2 وأبو داود رقم: 4505 في الفعن, 
باب ذكر الفعن ودلائلهاء وابن ماجه رقم: ٠١‏ في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله 
له ولد قي المسند: ۲۷۸/١‏ و6۷۹ والحاكم: 4494/4 - مه 4» والبيهقي: 
.١119- ۰‏ 

.٠١۸ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )٤( 

(5) الرد على من أخلد إلى الأرض: .٠١١- 1٠١١5‏ 
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المبحث الثاني 
اتفاق الأمة على عدم العلم بما كلفوا به 


هل يجوز أن تتفق الأمة على عدم العلم هما كلفوا به 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن ذلك لا يحوزء اختاره القراقي'''» وقطع به المحلي وأبو 
يحيى الأنصاري» وغیر س . 


القول الثاني: أن ذلك جائز مطلق. 


.٠٤ ٤ ينظر: شرح تنقيح الفصول للقراقي:‎ )١( 
2١١9 غاية الوصول:‎ ۰ ٠5 ينظر: شرح جمع الجوامع» للمحلى على حاشية البناني:‎ )0 
.۳۳۷/۳ سلم الوصول:‎ 

والأنصاري هو: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء شيخ الإسلام» قاضي القضاة» زين 
الدين الأزهري» الفقيه الأصولي الشافعي» له مصنفات منها: الدرر اللوامع بتحرير جمع 
الجوامع» ومختصر جمع الجوامع» وشرحه وهو: غاية الوصولء والإعلام بأحاديث 
الأحكام وغيرها. مات بعد أن تحاوز المائة سنةء وذلك سنة 555. تراجع ترجمته قي: 
شذرات الذهب: »١۳٤/۸‏ الكواكب السائرة: 2١55/١‏ البدر الطالع: .5805/١‏ 


(۳) ينظر: الإحكام للآمدي: 2401/١‏ شرح جمع الجوامع» للمحلى على حاشية البناني: 
5 »6 غاية الوصول: 2١٠١9‏ سلم الوصول: .٠۳۷/۳‏ 


5*6 


القول الثالث: فيه تفصيل؛ وبيانه أنه إن كان عملهم موافقاً لذلك الحكم 


حجار وإلا فلا. 


اختاره الآمدي ٠‏ وينسب للصفى الهندي . 


.5١1١/١ ينظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 458/4» إرشاد الفحول: ۸۷. وتنظر هذه الأقوال في: منتهى 
الوصول: 257 التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 597. التحرير مع شرحه التقرير 
والتحبير: */؟ 1ك (ك): 584/5. 
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رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (لا يجوز أن تتفق الأمة على 
الذهاب عن علم ما يلزمهم... واعلم أنه كما لا يجوز عليهم الذهاب عن علم 
ما يلزمهم علمه بالجهل» فكذلك سائر أضداد العلم من الشك والظن وغيره؛ 
لأن المعنى الذي لأجله امتنع ذلك منهم يخرجون به عن فعل الواجب عليهم, 


وذلك موجود في جميع هذه الأمور) 0 


وقال - أيضا -: (لا يجوز أن يجمعوا على جهل ما يلزمهم علمه» فإنه لو 
وقع لكان إجماعاً منهم على الخطأء وكذلك سائر أضداد العلم؛ والشك 
والظ.) . 

ثم استدل القاضي لمذهبه بدليلين: 

الدليل الأول: (أن ذلك لو وقع لكان إجماعاً منهم على خطأ أو ضلال» 
والأدلة قد أمّنت من ذلك) ". 


الدليل الثاني: (أن ذهابهم عن علم ما يجب أن يعملوه““ كإقدامهم على 


.٠١۳ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 

(؟) البحر الحيط: 55/5 5. 

(۳) الرد على من أخلد إلى الأرض: .٠١‏ 

)٤(‏ ضبطت هذه اللفظة من نسخة أخرى محققة للكتاب: 285 تح. د. فؤاد عبدالمنعم. 


/أاه ع 


فعل ما لا يجوز فعله» وإذا كانت الأدلة قد أمّنت من ذلك بوجوب تصويبهم 
فيما يجمعون عليه » فكذلك في هذا) '. 

ثم أجاب القاضي عبدالوهاب - رهه الله - عن بعض الاعتراضات التي 
قدر وقوعها من المخالفين: 

الاعتراض الأول: (إن قيل: فقد جاز منهم ذلك ولم يحكموا بأنه خطأ؛ 
لأن حال حدوث الحادثة هم ذاهبون عن العلم بها على ما بعده) » 

فأجاب عن ذلك بقوله: (قيل: لا تدخل على ما قلناه؛ لأن الذهاب 
الموصوف بأنه خطأ هو الذي في الحال التي يتمكنون فيها من العلم» وقي تلك 
الحال ل تكنو د العلم بحكم. الحادثة: فذهابهم عنه لا يقال إنه خطأ بل 
هو واجب لا يتوصل إلى العلم بالحكم فيها إلا فيما بعد) ". 

الاعتراض الثاني : (إن قيل: فإن أدلة الإجماع إا تنفي وقوع الخطأ منهم ) 
فأما كفهم عن الواجب والصواب فلا تنفيه) ”“. 

وأجاب عن ذلك بقوله: (قيل له: ليس الأمر كذلكء لأن الأدلة وتقست 
لنا صحة إجماعهم واتباع سبيلهم» وسبيلهم يشتمل على الفعل والترك؛ فكما 


.٠١١ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 
.١٠١7 (؟) الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ 
.١٠١* الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )۳( 
.١٠١7 الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )٤( 


4۸ 


تركاً؛ لأن الكل سبيل هم ولذلك حسن من أحدنا أن يأمر ولده بأن يتبع 
سبيل فلان الصالح» فيفهم منه فعله وتركه) . 

الاعتراض الثالث: (إن قيل: فإذا كانت رتبة الإجماع لا تبلغ رتبة 
قوله عي وفعله» ثم جاز منه أن يوقف عن الحكم في الحادثة» فهلا قلتم بحواز 
ذلك ى الأمة؟) © وأجاب عن ذلك يقوله: قل له فرق حه كه وبين 
أمته في ذلك» وهو أنه ما دام باقيا فالوحي ممكن مترقب» فيجب أن يرد ببيان 
الحكم فيها فكان الواجب التوقف» وليس كذلك بعده؛ لأن الشرع قد استقر 
وليس من وحي يترقب» ولا بد من دليل يتوصل به على أحكام الحوادث ؛ 
فلم جز الذهاب من جميعهم عن العلم 7ن" 


.١١ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 
.١٠١* (؟) الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ 
.١٠١* الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )۳( 


4 6ع 


المسبحث الثالث 
اتفاق الأمة على عدم العلم بما لم يكلفوا به 


بحث القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - هذه المسألة في كتاب الملخص, 
وعبر عنها بقوله: هل يجوز ذُهُول الأمة عما لم يُكلفوا به؟. 

ومعنى ذلك: هل يجوز اتفاق الأمة على عدم العلم ما لم يكلفوا به؟ 
كتفضيل عمّار على حذيفة كا أو العكس” . 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه يحوزء اختاره الرازي والقرائي وغيرهما''' وصححه ابن 
السبكي والفتوحي وغيرهها””' . 

القول الثاني: أنه لا يجوز . 


)١(‏ ينظر: الكاشف عن الحصول للأصفهاني: ٠٠١/۳‏ أ. وتنظر: نفائس الأصولء للقراقي: 
0١‏ تح. د. المطير» البحر المحيط: 45//5. 

(؟) ينظر: التوضيح قي شرح التنقيح» لحلولو: 597» شرح جمع الجوامع» للمحلى على 
حاشية البناني: .٠١ ٠/٠‏ (ك): 58/5. 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: 2595/١/5‏ شرح تنقيح الفصولء للقراقي: ٠٤۳‏ و٤٤٠»‏ نهاية 
السول: ۳۳۹/۳ غاية الوصول: .١٠١5‏ 

)٤(‏ ينظر: نهاية السول: 25/8 التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 25917 شرح جمع 
الجوامع» للمحلى على حاشية البناتي: ٠٠١ - ٠۹۹/۲‏ (ك): 85/5 ؟. 

(5) ينظر: نهاية السول: 275/7 التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 97؟» شرح جمع 
الجوامع» للمحلى على حاشية البناني: 1۹4۹/۲ = ..ى (ك): 585/5. 


٤ ا‎ ٠ 


٩ 
یں‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب الملخص: (يجوز ذهوهم 
عما لم يكلفوا به؛ لأنه ليس إجماعاً على خطأء لأن مالم يكلفوا يمعرفته لا 
يلزمهم العلم به» كان عليه دليل في نفس الأمر أو لم يكن عليه دليل؛ لأن 
العلم به غير واحب) . 

وقال ت أيضا -: (وأما ذهابهم عن العلم عا لم يكلفوه فجائز» سواء 
نصب عليه دليل» أم لا) 7 


.1١ تح د. المطير. وينظر: الكاشف: */ه ه‎ ١55/١ نفائس الأصولء للقرافي:‎ )١( 
.5 55/54 (؟) البحر الحيط:‎ 


غ١‎ 


المبحث الرابع 


اشتراط المستند للإجماع 


هل يشترط لصحة الإجماع: وجود مستند يعتمد عليه أهل الإجماع في 
فتواهم التي أجمعوا عليها؟ ظ 

أو جوز أن يُجمعوا بالمصادفة؛ بأن يوفقهم الله للصواب ولا يجري الله 
تعالى على ألسنتهم إلا ذلك» فأي شيء أفتوا به كان حقا» مسن غير مستند 
يعتمدون عليه قي فتواهم. ) 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: لابد من مستند للإجماع» وينسب للجمهور”'"'. 


القول الثاني: يجوز الإجماع من غير مستند» وينسب لبعض المتكلمين'. 


)١(‏ ينظر: الإبهاج: 2784/5 نهاية السول: ٠۳٠۷/۳‏ التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 
وى (ك): ؟/ؤوه؟. 


(؟) ينظر: المعتمد: 550/6» الوصول إلى علم الأصول: 5/5 »١١‏ المسودة: 5515» البحر 
المحيط: ٠.١/85‏ ه4. 


۲ 


٠ 
اص‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب الملخص: (لا يجوز 
إجماعهم - لغير مدرك شرعي - بالتبخيت) . 
وقال أيضا: (الإجماع الذي نقول نحن به إذا وقع عن تأويل يجوز خطؤه» 


00 


إلا أن يكون عن خبر صحيح) . 


)١(‏ نفائس الأصولء للقراقي: ٠١۸‏ تح. د. المطير. 
والتبخيت هو: من البخت وهو الجد والحظء والمراد به هنا: أن يوفقهم الله لاختيار 
الصواب مصادفة من غير أن يستند اختيارهم إلى دليل. ينظر هذا المعنى اللغوي في: تاج 
العروس: 55/١‏ هء المصباح: ١١/١‏ المختار: ؟ 5» الإفصاح: .١5540 - ۱۲٤٤/۲‏ 
وينظر معناها المقصود هنا في: شرح تنقيح الفصولء للقرافي: ۳۳۹ = 275٠‏ البحر 
المحيط: 5/.هع» (ك): ؟/4ه؟. 

(؟) نفائس الأصولء للقرافي: 2١5 - ١5/١‏ تح. د. المطير. 


۳ 


المبحث الخامس 


اشتراط انقراض اجمعين لصحة الإجماع؟ أو يكون اتفاقهم حجة في 
الحال؟ وإن لم ينقرضوا. 


وانقراضهم هو: موتهم جميعاً من غير رجوع أحد منهم عما أجمعوا عليه 

ينبني على الخلاف في هذه المسألة: أنه هل يسو غ للمجمعين» أو لبعضهم 
الرجوع عما أجمعوا عليه؟ وأنه لو نشأ في العصر بمتهد قبل انقراض أهله» هل 
يسو غ له خالفتهم فيما أجمعوا عليه؟'. 

اختلف الأصوليون قي هذه المسألة على أقوال”''» أشهرها ما يأتى: 

القول الأول: أنه لا يشترط انقراض المجمعين لصحة انعقاد الإجماع» نقله 
اقا عن المي اك باح شا جين العلماء وأكثر الفقهاء 
اکل“ 


)١(‏ تنظر: العدة: ۱١۹۸/٤‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۳٤۸ = ۳٤۷/۳‏ البحر المحيط: 
5 و4 ١ه‏ (ك): ؟/5":؟. 

(؟) تنظر هذه الأقوال في: الإبهاج: ۳۹۳/١‏ البحر النمحيط: ١١٠١/٤‏ - :١ه‏ (ك): 
TEA 5‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط: ٤/١٠١ه.‏ 

8417/8 التمهيد لأبي الخطاب:‎ » ٤٦۷ ينظر: المعتمد: 5.05/5 » إحكام الفصول:‎ )٤( 
نشر البنود: ؟85/5.‎ ٦٦/۳ تح. د. السعيد» شرح مختصر الطوفي:‎ ٠٤١ روضة الناظر:‎ 
) .۸٤ إرشاد الفحول:‎ 


4٤ 


القول الثاني: أنه شرط لصحة انعقاد الإجماع وا ستقراره» نسبه القاضى 
أبو يعلى وأبو الخطاب للإمام حمر" ونقله الفخر الرازي وابن السبكي عن 


COA. 


.٠٤٦/۳ التمهيد:‎ ١١۹۰/٤ تنظر: العدة:‎ )١( 
الإبهاج: ؟7917/5.‎ ۰ ۲۰٦/۱ (؟) ينظر: ا محصول للرازي: ؟/ق‎ 


هت 


١ 
اض‎ 


رأي القاضي عبدالو هاب = رهه الله - 


اختار القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - مذهب الجمهورء القائلين بعده 
اشتراط انقراض اجمعين لصحة انعقاد الإجماع» نقل ذلك شيخ الإسلام ابن 
00 لا )١(‏ 

كما أن القاضي نفسه صرّح بصحة هذا المذهب» نقل ذلك الز ركشي › 

1 : )؟( 
وابن أمير الحاج وغيرهما . 

بل إن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - نص على عدم اعتبار قول 
التابعي في الواقعة التي حدثت قبل أن يصير من أهل الاجتهاد» وأجمع الصحابة 
على الفتيا فيهاء فقال: (إذا حدثت الواقعة قبل أن يصير التابعي مجحتهداء 
وأجمعوا على أن الفتيا فيها فلا عبرة بقوله... وإن حدثت بعد أن صار مسن 
أهل الاجتهاد فهو كأحدهم)”". 

وهذه المسألة مبنية على هذه القاعدة؛ فمن لم يشترط انقراض العصر قال: 
لو نشأ في العصر بحتهد بعد انعقاد الإجماع» وقبل انقراض أهله لم يجز اله 


. ١۸۷ تنظر: المسودة لال تيمية:‎ )١( 
ينظر: البحر المميط للزر كشي : ٤ه التقرير والتحبير: ۶ تمر الح س‎ )٩( 


وال 


مخالفتهم فيما أجمعوا عليه؛ ومن اشتراط انقراض العصر» عكس ذلك”7"'. 
العصر» فمن اشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف... قال هذا 
ليس بإجماع إن خالف» ومن قال: لا يشترط انقراض العصر› قال: الإجماع 
انعقد» ولا عبرة بمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد ذلك) . 


)١(‏ تنظر: العدة: ١١۹۸/٤‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۳٤۸ ¬ ۳٤۷/۳‏ مختصر الروضة: 
51١/8‏ البحر المحيط: ١٠٠١/5‏ هء (ك): ۲٤۹/6‏ إرشاد الفحول: .۸١‏ 
(؟) (ك): ؟/ز”*؟. وينظر: قول الرركشي - أيضا - في البحر المحيط: 5/5/5 . 


4۷ 


المبحث السادس 


مخالفة الواحد أو الاثنين لأهل الإجماع 


إذا اتفق الأكثرون» وخالفهم واحد أو اثنان ممن يعتد بهم في الإجماع, 
فهل ينعقد ذلك إجماعاً صحيحا؟ أو لا بد من اتفاق الجميع. ٠‏ 

اختلف الأصوليون قي ذلك على أقوال» أشهرها ما يأتي : 

القول الأول: 

اله ازا يتمقة اتفاف ا 

القول الثاني : 

أله تد جاع نقله الآمدي عن ابن جرير الطبري» وأبي الحسين بن 


)١(‏ ينظر: الإحكام للأمدي: 2585/١‏ شرح مختصر الروضة: 207/7 المسودة: ٠۹١‏ البحر 
المحيط: 7/5/5 » (ك): ۲۲۹/۲ إرشاد الفحول: ۸۸. 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي: .885/١‏ 
وابن جرير الطبري هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام 
الجليل والمحتهد المطلق» من أهل: آمل طبرستان» له في أصول الفقه وفروعه اختيارات من 
أقاويل الفقهاء» كما أن له مسائل تفرد بها. له مصنفات بديعة منها: التفسير» = 


4۸ 


010 


00 


القول الثالث : أنه حجة ولیس بإجماع, رجحه اين E‏ 


= وتهذيب الاثارء واختلاف الفقهاء. مات سنة ٠١اه.‏ تراجع ترحمته في: الفهرست 
لابن النديم: 2*5 وفيات الأعيان: 191/5 - 155 السير: 5 .551//١‏ 

له جلالة عجيبة من المعتزلةى وهو من بحور العلم. له مصنفات مهذبة منها: الاستدلال» 
والانتتصار في الرد على ابن الراوندي» والرد على من قال بالأسباب» مات سنة ١٠٠٣ه‏ 
تمر یبا . تراجع تر حمته ق تاريخ بغداد: 1ء الملل والنحل: 1١‏ السير للذهبي: 
< 


ينظر : البحر المحيط: 275/5. 


وابن الأخشاد هو: أحمد بن على بن بيغجورء أبو بكر بن الأخشاد» من رؤساء المعتزلة 
وزهادهم» له مصنفات منها: المعونة في الأصول» والإجماع. ونقل القرأن. مات سنة 
١ ٦‏ اها تراجع ترحمته قي: تاريخ بغداد: 0 السير للذهبي: ۲١۱۷/٠١‏ لسان 
الميزان: ٠۲١١/١‏ 


ينظر: منتهى الوصول والأمل: ”ه. 


٤۹ 


5 
مى 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إذا خالف الواحد والاثنان ومن 
قصر عن عدد التواتر» فلا إجماع ج 

وهذا صريح في امتناع انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين» وقال 
خلافا معتدا به ؟ والصحيح الاعتداد ا 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء للقرافي: 575. ونقله - أيضا - عن القرافي عن القاضي 
عبدالوهاب الطوفي في: شرح مختصر الروضة: */هه. 
(؟) البحر المحيط: 5/ 55 ؟. 


٠‏ لاع 


المبحث السابع 


اعتبار قول العوام في الإجماع 


العوام هم من عدا العلماءِ» ورب أديب أو نحوي أو طبيس ) هو 
كالعامى» بالنسبة لعلم الأحكاء'”"' . 
ومعلنى هذه المسألة: أنه هل يلزم في انعقاد الإجماع - واعتباره حجة - 
وفاق العوام للمجتهدين في الحكم المجمع عليه؟ فيكون قول العوام معتبرا في 
اختلف الأصوليون في ذلك» وممن حكى هذا الخلاف: القاضى 
عبدالوهاب - رحمه الله - فقد ذكره في كتاب الملخص للمسألة ثلاثة 
أقوال': 
القول الأول: أنهم لا يعتبرون في الإجماع مطلقاء وينسب 
(۱) ينظر: التوضيح قي شرح التنقیح» لحلولو: .59١‏ 
(؟) تنظر: نفائس الأصولء للقرافي: ١7١/١‏ تح. د. المطير» والتوضيح قي شرح التنقيح) 
لحلولو: .595١‏ 
(۳) ينظر: الإحكام للآمدي: 2755/١‏ شرح مختصر الروضة: */31» المسودة: 2595 
سلاسل الذهب: 57 ”27 البحر الحيط: ٤٦١/٤‏ » إرشاد الفحول: ۸۷. 


V1 


القول الثاني: أنهم يُعتبرون مطلقاء اختاره الآمدي”'"'. 


القول الثالث: أنهم يعتبرون في المسائل العامة المشهورة؛ كالعمل بأن 
الطلاق يحرم» وأن الحدث في الجملة ينقض الوضوء» دون الخاص مسن 
المسائل؛ كدقائق الفقه. 


حكاه القاضي عبدالوهاب - رهه الله ڪڪ اللخص ) واختاره انو 


.85؟5/١ ينظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(؟) تنظر: نفائس الأصول» للقراتي: 217١/١‏ تح. د. المطير» شرح مختصر الروضة: 9/ه "2 
البحر المحيط: 5514/4 » تشنيف المسامع» للقراقي: ١554/5‏ تح. د. فقيهي» وسلاسل 
الذهب: 5# ”2 إرشاد الفحول: 88. 

(۳) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: 559 » الإشارة: .١55‏ 


EV 


٠١ 
بن‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عدم الاعتداد بقول العامة في 
الإجماع» حيث صرح بعدم الاعتداد بقول من له اجتهاد في نوع من العلوم 
كاللغة» أو الشعر» أو الطب؛ قال في الملخص: (لا يعتد في الإجماع بقول من 
له اجتهاد في نوع من العلوم؛ مثل اللغة والشعر والطب وغير ذلك؛ والنكتة: 
أن من كان من أهل الاجتهاد في نوع من العلوم» أو الجتهدات» لم يجب كونه 


حجة في غير ذلك النوع)”'". 


١ 77 الرد على. من أخلد إلى الأرض› للسيوطي:‎ )١( 


{VF 


المبحث الثامن 


اعتبار قول منكري القياس في الإجماع 


معنى هذه المسألة: أن من قال من العلماء بعدم حجية القياس» هل يعد 
من المجتهدين - أهل الإجماع - الذين لا ينعقد الإجماع إلا عوافقتهم. 

اختلف الأصوليون في ذلك» وممن حكى هذا الخلاف: القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - فقد ذكر قولين في اعتبار من لا يقول بالقياس . 

القول الأول: أنه يعتد بهم في الإجماع» فلا يمكن انعقاد الإجماع إلا 
)؟( 


عوافقتهم, حكاه الأستاذ أبو منصور عن الجمهور 


القول الثاني : أنه لا يعتد بهم» نقله الزر كشي ن القاضي الباقلاني 
والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» وغيرهما"". 


0 ف انشر ارد ۸/2 
(؟) ينظر: البحر الحيط: ٤۷۳١/٤‏ . 
(۳) ينظر: البحر الحيط: .٤۷١ -- ٤۷١/٤‏ 


4\4 


٠ 
ين‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب = رهه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في الملخص: (يعتبر - خلاف 
منكري حجية القياس - كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل» ويمنع العموم» 
وم حمل الأمر على الوجوب؛ لأن مدار الفقه على هذه الطرق) '. 

وقد استدل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بدليل اعتمده الجمهور 
القائلون بهذا القول» وهو: أننا لو أخرجنا من قال بعدم حجية القياس من أهل 
الإجماع؛ لكونه قال بهذا القول لألغينا كل من ترك مد رکا انيه 
تارك الأسكاء و ی ما فطلو ا کا ام كل سين 
أنكر حُجية المراسيل» أو أن الأمر للوجوب» أو أن للعموم صيغة تخصه» أو 


غير ذلك» وما من طائفة إلا وقد خالفت في نوع من الأدلة. 


)١(‏ البحر الحيط: 5765/4. وينظر: شرح تنقيح الفصولء للقراقي: 55 5» نفائس الأصول» 
للقرافي: 2117/١/١‏ تح. د. المطير» نشر البنود: ؟/87. 
(؟) البحر المحيط: 4,/5/5. وينظر: شرح تنقيح الفصول» للقراق: 55 5*» نفائس الأصول» 


للقراقي: 210١/١‏ تح. د. المطير» والبحر المحيط: 575/4 » نشر البنود: 87/5. 


No 


الممبحث التاسع 


اعتبار قول التابعي في إجماع الصحابة 


ادا أدرك التابعي عضر الصحابة وهر من أهل الاجتهاد» وأجمسع 
الصحابة و على أمرء فهل ينعقد إجماعهم» ويكون حجة؟ مع مخالفة 
التابعي امجتهد لهم في ذلك. 
اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 
القول الأول: أنه لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة من أد ركهم من 
يحتهدي التابعين» وقد تسب هذا القول لأكثر أهل العلم'''» وعامة الفقهاء 
000 هه 
والمتكلمين الوه 3 
القول الشاني: أنه ينعقد إجماع الصحابة صحيحاء ولا عبرة 


عخالفة من أدركهم من بحتهدي التابعين, وبه قال بعض 


.4514 ينظر: الإحكام» للآمدي:‎ )١( 
.٠٦۷/۳ (؟) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب:‎ 


(۴) تنظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر: ٠٠١/١‏ وشرح مختصر الروضة: /51. 
وتنظا : العدة: ١١١۹/٤‏ الإحكام للامدي: 5/١‏ *» المسودة: 24 التقرير 


المي ato VIF‏ و 


٤۷٦ 


بن (5) 5 


کا وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله 


ا 
یں 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (الحق: التفصيل؛ إذا حدثت قبل 
أن يصير التابعي مجتهداء وأجمعوا على أن الفتيا فيها فلا عبرة بقوله. وإن 
اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداث قول ثالث» وإن تَوَقَفوا فله أن يفتي 
عا يراه» فهذه ثلاثة أحوال» وإن حدثت بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو 
كأحدهم» فصار للمسألة حالتان» في إحداهما ثلاث حالات) '". 


وهذا النفصيل يرجع إلى قول لي م وإكما فصل بهذه الشسكل 
ليقرب المسألة إلى ذهن المتلقي» ويحرر محل الغزاع فيها. 


وهذا صرّح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - باختيار مذهب الجمهور؛ 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي: »*540/١‏ منتهى الوصول: 55» التقرير والتحبير: */917غ 
٠‏ تيسير التحرير: 41/7 5. 
(؟) تنظر: العدة: 2١٠/4‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۸/۳٦؟.‏ 
(۳) شرح تنقيح الفصولء للقراقي: ٠۴۴١‏ وينظر: شرح مختصر الطوفي: ٦١/١‏ نزهة 
الخاطرء لابن بدران: ١/هه8.‏ 
(4) ينظر هامش كتاب: التبصرة للشيرازي: 28884 وتنظر - أيضاً - المراجع التي ذكرها 
المحقق. 2 


VY 


فقال: (إنه الصحيح) . 
أا خالف الصحابة'''؛ فزجرته بقوها: (أراك كالفروج يصيح بين الديكة). 


فأجابهم القاضي عبدالوهاب - رحهه الله ا ققخ وق اا ت 
في الللخص -: (أنكرت عائشة دا على أبي سلمة كلامه مع أهل الاجتهاد ؛ 
لأنها استصغر ته أن يكوزن من أهل الاجتهاد, ورأت أنه من أهل التقليد, وأن 
سبيله أن يسك وينظر ما يتقرر من مذاهب المختلفين فيتبعهم» ولا يدخل 
نفسه ف الكلام مع الحتهدين» إذ لم تَكمُل فيه آلة الاجتهاد» وفحوى كلامها 
بدل على ذلك؟ لأنها قالت له: مَتلك مل الفَرّوج يسمع الدّيكة تصيح 


(؟) تنظر: العدذة: ۱٤‏ التمهيد: ۳ ۳ - ۷۰ المحصول: 5 ° روضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر: ۳٠٠/١‏ الإحكام للآمدي: 2741/١‏ شرح الكو كب 
ا 
وأبو سلمة هو: عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف» القرشي الزهري» وقيل 
اسمه: إسماعيل» الحافظ التابعي أحد أعلام المدينة. كان ثقة» فقيهاء كثير الرواية 
تر جمته في: تذكرة الحفاظ: ١/9ه2‏ طبقات الحفاظ للسيوطي: 708» شذرات الذهب: 
.٠١/١‏ 

(*) أخرجه: مالك ف الموطأ في الطهارة» باب واجب الغسل إذا التقى الختانان: 255/١‏ 
الحديث رقم: ؟7. وينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: (530/5)» والتخريج موجود 
بهامشه. 


7۸ 


.٠١۸ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 


۹ 


المبحث العاشر 


انعقاد الإجماع بعد استقرار الخلاف 


إذا اتفق الصحابة على حكم مسألة بعد أن وقع الخلاف بينهم فيهاء 
واستقروا على ذلك» أو اتفق التابعون على الحكم قي مسألة اختلف الصحابة 
فيها على قولين أو أكثر» واستقروا على ذلك. 

وكان اتفاقهم بعد استقرار الاختلاف بينهم؛ حيث يقول كل فريق 
بخلاف ما يقول به الآخرء بعد زمن المباحثة والمناظرة» وتبادل الآراء وتطارح 
الأفكار» والبحث عن الدليل» ثم يعتقد كل واحد منهم حقية مذهبه بدليله. 

أما إذا كان اختلافهم وهم في محل النظر وتبادل الآراءء فلا خلاف لأحد 
في جواز اتفاقهم أو اتفاق من بعدهم على رأي مسن هذه الآراء التي 
يتطارحونها؛ لأن اختلافهم إنغا كان على طريق البحث عن المأخذ, وتبين 
وجه الاستدلال منه في محل الخلاف» كما جرت به عادة الفقهاء وامجتهدين 
وذلك قبل اعتقاد حقية كل من القولين. 

وعلى كل حال؛ فالكلام هنا إنما هو في الإجماع والاتفاق بعد استقرار 
الخلاف» سواء كان الاتفاق مع المختلفين أنفسهم» أم كان من أهل العصر 
الثاني » بعد انقراض المختلفين في العصر الأول. 


EA 


ومحل النظر ف هاتين الصورتين واحد؛ لأن المانعين اعتمدوا كون استقرار 
الخلاف إجماعا على أن المسألة اجتهادية» يسو غ فيها الخلاف» فمنعوا اتفاقهم 
بعد ذلك على أحد أقوال المختلفين؛ لأنه يؤدي إلى رفع الإجماع المتقدم على 
CI‏ 


أن الخلاف في هذه المسألة سائغ ‏ . فهل يعد اتفاقهم إجماعا صحيحا يرفع 


الخلاف السابق» ولا حوز مخالفته؟. 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: انمه لا ةداجا و و یسب لم 
ETE‏ وبعضص ET‏ وعامة ا 0 ونقل عسن الإمسام 


الشافعي””', والإمام اين وأكثر الأشع ية" و هور 


)١(‏ ينظر تصوير المسألة وتحرير محل النزاع فيهاء فيما يأتي: التقرير والتحبير: ۸۸/۳ و84) 
تيسير التحرير: ۲۳۲/۳ - ٠۳۳‏ » إرشاد الفحول: »۸٦‏ سلم الوصول: 581/9 - 


15 . 
(؟) ينظر: المعتمد: 2595/48/5 التقرير والتحبير: 88/7 » تيسير التحرير: 595/8 . 
(۳) ينظر: الإحكام» للآمدي: 555. 
)٤(‏ تنظر: التبصرة: 2303778 البحر المحيط: 55/4 » شرح الك وكب المنير: 575/5. 


(6) ينظر: المنخول: 20١‏ الوصول إلى علم الأصول› لابن برهان: ١٠/۲‏ البحر المحيط: 
له og‏ 


(5) تنظر: العدة: ١١٠١١ - ٠٠٠١٠٠١/٤‏ منتهى الوصول: 55. 
(۷) ينظر: شرح الكو كب المنير: SAK‏ وينظر: المعتمد: 6 منتهى الوصول: 55 


البحر المحيط: 7/5ه. 


4۸1 


تكلم" )> ونقله أبن أمير الحاج عن أكثر ARN‏ 


ونقل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في الملخص عن الصيرقي أنه 
أحال حدوث الإجماع بعد وقوع الاختلاف ". 


القول الثانى: أنه يعد إجماعا رافعا للخلاف السابق» وينسب هذا القول 
ات ابي حنيفة والمعتزلة0 4 ونقله الباجي عن كثير دن امالك 
ويبنسب لبعض الشافى ة0 E‏ 


)55 منتهى الوصول:‎ ۲۹۸/١ ينظر: شرح الكوكب المنير: ۲۷۲/۲ وينظر: المعتمد:‎ )١( 
البحر المحيط: 77/8ه.‎ 

(؟) ينظر: التقرير والتحبير: 85/7. 

(۳) ينظر: البحر المحيط: 70/8ه. 

)٤(‏ تنظر: العدة: ١٠١١/٤‏ التبصرة: 8/ا*» شرح اللمع: 2755/5 التمهيدء لأبي 
الخطاب: ۲۹۸/۳ البحر المحيط: 2/5 7ه. ظ 

(5) ينظر: الإحكام» للآمدي: 555. 

(5) ينظر: المعتمد: 548/5 » العدة: ١٠١١/٤‏ الإحكام» للآمدي: 455. 

(۷) ينظر: شرح الكوكب المنير: ؟57/5/5. 


AY 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 


القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لا يحيل الإجماع بعد الاختلاف» بل 
يحيز وقوعه عقلاء لكنه لا ينعقد إجماعاً شرعياً صحيحاء يرتفع به الخلاف 
السابق؛ وإلى ذلك يشير بقوله: (إن كان الخلاف فيما طريقه التأثيم والتضليل 
جاز الإجماع بعد ذلك» وإن كان قي مسائل الاجتهاد في الفروع - جاز 
أيضاً - لكنه لا يجوز أن يجزموا معه بتحريم الذهاب إلى الآخر؛ لأنه يؤدي إلى 
كون أحد الإ جماعين غ 

وهذا واضح في أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يرى أن ورود 
الإجماع في مسألة وقع فيها الخلاف جائز عقلاًء لا يستحيل وقوعه؛ ثم حكى 
عن قرمة نلك مكحل و رقولة رون اا 

وأما وقوعه إجماعياً شرعيا لا بحوز مخالفته» فإن القاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - یری عدم انعقاده إجماعاً صحيحاً يُحتج به سواء كان اتفاق مسن 
أهل العصر المختلفين» أم كان ممن جاء بعدهم؛ قال ابن مفلح: (اتفاق عصر 


بعل اختلافهم إجماع وحجةة» وكذا بعد استقرأره... وقال أبن الباقللاني 


)١(‏ البحر الحيط: | or.‏ — ولاه 
(؟) البحر المحيط: 7/8ه» وتنظر: المسودة: 5995. 


Af 


وعبدالوهاب المالكي: ليس إجماعا)” ''. 

وقال المحد ابن تيمية: (إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على 
أحدهما صح وارتفع الخلاف... وقال عبدالوهاب: لا يكون إجماعاً» بل 
اختلافهم أولا إجماع على تسويغ الخلاف ) . 

وقال الزركشي: (قد يكون الخلاف حجة كالإجماع في مواضع منها: 
منع الخروج منه إذا انحصر على قولين أو ثلائة» ومنها: تسويغ الذهاب إلى 
كل واحد من الأقوال المختلفة فيهاء ومنها: كون الجميع صواباًء إذا قلنا: كل 
بحتهد مصيب» وغير ذلك. ذكره القاضي عبدالوهاب في مسألة تقليد 
الصحاض )7 . 

وقد استدل القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - لمذهبه في كتاب اللخص 
بقوله: (لو كان إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة قاطعاً للخلاف» وإن 
كانت الصحابة قد قالت بالقولين» جاز أن يبتدئ التابعون إحداث قول 
ثالث» أو قول ثان يكون قاطعاء لإجماع الصحابة على انحصار الفتيا في 
القولين؛ إذ لا فرق بين قطع الإجماع على انحصار الخلاف في القولين» وبين 
قطعه على تسويغ الذهاب إليهما) . 


)١(‏ أصول الفقهء لابن مفلح: 2١١5/١‏ تح. د. فهد السدحان. 
(5) المسودة: .59٠‏ 


(۳) البحر المحيط: 55/5 ه. 
(5) الرد على من أخلد إلى الأرض: .٠١۸‏ 


/ء 


فهو يقيس هذه المسألة على مسألة إحداث قول ثالث من التابعين لم تقل 
به الصحابة» فكما أنه لا يجوز إحداث قول ثالث؛ لأنه يؤدي إلى قطع 
الإجماع على انحصار الخلاف في القولين» فكذلك لا يجوز الإجماع على أحد 
القولين؛ لأنه يؤدي إلى قطع الإجماع بتسويغ الذهاب إليهما. 

ثم يناقش الاعتراضات الواردة على هذا الدليل» فيقول: (فإن قالوا: إن 
أجزنا ذلك أدى إلى أن الصحابة تكون مجمعة على خطأء وأنه لم يكن فيهم 
قائم لله بحق في ذلك الحكم. 

قيل لهم: وكذلك قطع الخلاف في تسويغ ذلك» فإنه لم يكن فيهم قائم لله 
بحت في حظر الذهاب إلى ذلك القول) . 

ومعنى ذلك؛ أنهم إن قالوا: لو أجزنا حدوث قول ثالث لم تقل به 
الصحابة» فإنا نحيزه لكوننا لا نحزم بأنه خطأ وباطل» بل رعا كان هو الحق 
الذي أراده الشارع؛ وذلك يؤدي إلى أن الصحابة تكون مجمعة على خطاً؛ 
حيث لم تقل بهذا القول الذي يحتمل أنه الحق» فلم يكن فيهم قائم لله بحق في 
ذلك الحكم. 

قيل لحم: إن انعقاد الإجماع على أحد قولي الصحابة يؤدي إلى أن 
الصحابة مجمعة على خطأ فإنه لم يكن فيهم قائم لله بحق في حظر الذهاب إلى 
ذلك القول الذي تبين بطلانه» بانعقاد إجماع التابعين على خلافه. 


ثم يستطرد في مناقشة الاعتراضات الواردة على الدليل» فيقول: (رفإن 


£Ao 


قيل: ليس في قولنا بتخطئة الإجماع الأول في تسويغ الذهاب إلى كل واحد من 
القولين ما يؤدي إلى خلو الحادثة من قائم لله بالحق فيها؛ لأن التابعين قد قاموا 
لله بالحق في ذلك. ظ 

قيل: قد حصل من جملة قوهم خطأً الأمة بأسرها قي عصر الصحابة) 
وخلو ذلك العصر من قائم لله بحجة) '. 

ثم استدل بدليل آخر فحواه: أن الاتفاق بعد حصول الخلاف لا يكون 
إجماعاً, لأن اختلافهم أولاً إجماع على تسويغ الخلاف» فإذا وجد الإجماع 
بعد اختلاف فلا بد أن يكون هناك خلاف» وإن لم يبلغناء وإلا لأدى إلى 


تعارض الاجماعی. 


000( الرد على من أخلد إلى الأرض: .١ ٠۸‏ 
(؟) تنظر: المسودة: ٠۹۰‏ البحر المحيط: 575/5 بتصرف. 


4۸٦ 


المسبحث الحادي عشر 
إذا اختلفوا في مسألة على قولين. هل يجوز إحداث قول ثالث؟ 


إذا اختلف محتهدوا العصر في مسألة على قولين» فهل يجوز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث؟. كقول بعضهم: إن الجد يرث جميع المال مع الأخ» وقول 
الناقين بالقاعة بينهما».فالقول. بأنه لا ورت شما عات قول الف فمل 
يجوز ذلك؟. 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال» أشهرها: 


القول الأول: أنه لا جوز إحداث قول تالسث EY‏ وينسسب 


)1( 
للجمهور . 
القول الثاني: أنه يجوز مطلقاء وينسب لبعض الحنفية''' وبعض أهل 
الظاهر والمعتزلة” ". 


)١(‏ ينظر: الإحكامء للآمدي: 2584/5 شرح تنقيح الفصولء للقرافي: 25548 التحرير مع 
التيسير» للكمال بن الحمام: */0. 5 ؟ » شرح الكوكب المنير: 555/5 » مسلم الثبوت: 
{Toft‏ 

(؟) ينظر: التقرير والتحبير: ۳:١١۷‏ تيسير التحرير: ع١‏ ه؟. 

(۳) ينظر: المعتمد: ؟/ه. هء الإحكام» للآمدي: ٤۹۷‏ الإحكام» للآمدي: ۴۸٤/١‏ البحر 
المحيط: ٤/١٤ه. ٠‏ 


AV 


١ 
ّي‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إذا حدثت الواقعة قبل أن يصير 
التابعي محتهدا ا الفتيا فيها فلا عبرة بقوله» وإن ات 
عليه إذا صار يحتهداً إحداث قول ثالث) . 

وقال - أيضاً -: (قد يكون الخلاف حجة كالإجماع في مواضع منها: 
منع الخروج منه إذا انحصر على قولين أو ثلاثة) . 

وهذا صريح من القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في موافقة الجمهور 
القائلين بعدم جواز إحداث قول ثالث مطلقا. 


(۱) شرح تنقيح الفصولء للقرائقي: .٠۴١‏ 
(؟) البحر المحيط: 44/5 5 » وينظر الرد على من أخلد إلى الأرض: .٠١۸‏ 


7 


المبحث الثاني عشر 
إذا اختلفوا في مسألتين نفيا وإثباتاء فهل يجوز إحداث قول ثالث بالتفصيل؟ 


إذا اختلف محتهدوا العصر في مسألتين على قولين؛ فقالت طائفة فيهما 
بالتحليل» وقالت طائفة فيهما بالتحريم» فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يأخذ في 
إحدى المسألتين بقول طائفة» وفي المسألة الثانية بقول الطائفة الأخرى؟ 
فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في الثانية. 

ولتصوير هذه المسألة لابد من تفصيل ؛ بيأنه : أنهم لا يخلو إما أن بصر حوا 

فإن صرّحوا بالتسوية بينهما؛ فقالت طائفة: حكم هذا وهذا في التحريم ‏ 
وأحد» وقالت الطائفة الأخرى: حكم هذا وهذا قي التحليل واحد» فإنه لا 
يجوز لمن جاء بعدهم إحداث قول ثالث بالتفصيل؛ فيقول في إحدى المسألتين 
بقول طائفة» وف المسألة الثانية بقول الطائفة الخرى. 

وثمن حكى الاتفاق على ذلك الصفي ال مندي"'*» والإسنوي› 


وعيرهما 


)١(‏ ينظر: البحر الحيط: 5/5 ه. 
(؟) تنظر: نهاية السول: ؟7/5/5؟. وينظر: المعتمد: ٥٠۸/)‏ المسودة: ۹۳). 


4۸۹4 


أما إذا لم يصرّحوا بالتسوية بينهما؛ كما في مسألة اشتراط النية في 
الطهارة» فذهب قوم إلى أن النية شرط في الوضوء والتيمم» وذهبت طائفة إلى 
أنها ليست شرطا فيهماء ثم حدث في العصر الثاني القول إن النية شرط في 
التيمم دون الوضوء. وقي ذلك وقع الخلاف. 


فقد اختلف الأصوليون في حواز إحداث قول ثالث بالتفصيل على أقوال› 


اشهرها 
القول الأول: المجواز E‏ وينسسب لأكثر ا ر بعص 
المالكية” "ا ظ 


القول الشاني: المنع مطلقاء نقله المصاص عن الحنفية» والقاضي 
ينا 

القول الثالث: التفصيل؛ وبيانه أن إن اتحد الجامع بين المسألتين فلا يجوز؛ 
كتوريث العمة والخالة» فالجامع بينهما: كونهما من ذوي الأرحام. 

وإن اختلف فجائز؛ كقوطم: لا زكاة في مال الصبي» ولا في الحلي 
البساح» وقسال آخرون بوجسوب الزكاة فيهماء فيجوز إحداث قول 


.١١١ - ٠٠٠١/۲ ينظر: الوصول إلى علم الأصول:‎ )١( 

(؟) تنظر: المسودة: 25987 شرح الكوكب المنير: 5517/5 . 

(۳) ينظر: الإحكام» للآمدي: ٤۹٩‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط: 5/5 ٤‏ ه» وينظر: الإحكام» للآمدي: .٤۹۹٩‏ 
)٥(‏ ينظر: المعتمد: ؟/9١ه.‏ 


£ ۹ ٠ 


وينسب هذا القول لبعض المالكية''» وبعض الشافعية”"''» واختاره أبو 
الخطاب» وحكاه ن الإمام اجر" . 


)١(‏ ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشها: 417/5 » تح. الجبرين. 

(؟) ينظر: المحصول: ؟/ق ۱۸١/١‏ منهاج الوصول مع الإبهاج: 2075/5 نهاية السول: 
. 

(۳) ينظر: التمهید» لأبي الخطاب: 5/8 1م -815. 


4١ 


١ 
س‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في المللخص: (إن عيّنوا الحكم 
وقالوا لا فصل حرم التفصيل» وإن لم يُعينواء ولكن أجمعوا عليه بحملا فلا 
يعلم تفصيله إلا بدليل غير الإجماع» فإن دل الدليل على أنهم ادوا ا 
تعين» أو أرادوا العموم تعين العموم» وإن لم يدل ذل حول اللييوء E‏ 
- فإن ترك البيان مع الإجمال دليل على العموم» ومتى كان مدرك أحد 
الصنفين مختلفاء أو جاز أن يكون مختلفاء جاز التفصيل بين المسألتين) “. 

وقي هذا تصريح من القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بالقول بالتفصيل 
بين: أن يكون الجامع والمدرك للمسألتين واحداء أو لاء فإن كان واحدا لم 
يَجُرْ إخداث قول ثالث بالفصل بينهماء وإلا جاز. 

وقد نقل عنه هذا القول - أيضا - شيخ الإسلام ابن تيمية والفتوحي 
والشوشاوي» وغيرهم . 


)۱( شرح تنقيح الفصول» للقراق: ۸ وينظر: البحر المحيط: ٤٥/٤‏ ه. 
۲)6 رفع النقاب: ٤۹۳/۲‏ . 


المبحث الثالث عشر 
إذا استدل أهل الإجماع للحكم بدليلء 
فهل يجوز لمن بعدهم الاستدلال لذلك الحكم بغير هذا الدليل؟ 


إذا استدل أهل الإجماع للحكم بدليل معين» وأجمعوا على إنكار 
الاستدلال لذلك الحكم بدليل ثان» ففيه تفصيل بينه القاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - بقوله في كتاب الملخص: (ينظر فإن كان الدليل الثاني مما تتغير 
دلالته صح إجماعهم على منع كونه دليلا؛ مشل أن يتعرض للخصوصء أو 
ينقله إلى البحاز أو النسخ» ونحوه. فإن لم تتغير فلا يصح إجماعهم على ما من 
دليل سوى ما استدلوا به؛ كما لا يصح منهم الإجماع على أن الإجماع لا 
يصل أن يكون دليلاً) (“. 

فإن سكتوا عن غيره من الأدلة؛ كأن يجمعوا على أن النية واجبة بدليل 
قول الله تعالى: إوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين )€ » فيأتي مسن 
بعدهم فيقول: الدليل قول النبي عله : "إنما الأعمال بالبنيات". 


.٠١۹/۳ ه» النسخة المخطوطة منه: */ه؟بء التقرير والتحبير:‎ ٠۳/٤ البحر الحيط:‎ )١( 
تح. د. المطير.‎ 2155/١ وينظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي: ۳۳۳» النفائس:‎ 


(؟) البينة: ه. 


فهل يجوز لمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر على ذلك الحكم؟ غير الذي 
استدل به الأولون. 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

الول الأ ولة ا لم ال يكو ما ل 0 و 
للجمهور"''. 


القول الثاني: أنه لا يحوزء نقله ابن القطان عن بعض الشافعية. 


)١(‏ تنظر: المسودة: 594 » التحرير» للكمال بن الحمام: ٠ء‏ مسلم الثبوت مع شرحه: 
٩‏ إرشاد الفحول: ۸۷. 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 575/8 » إرشاد الفحول: ۸۷. 
وابن القطان هو: أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسين البغدادي الفقيه الأصولي 
الشافعي» من كبار فمّهاء الشافعية» يحتهد في المذهب. له مصنفات في أصول الفقه 
وفروعه منها: الفروع تي الفقه الشافعي» مات سنة 05 "ه. تراجع ترجمته في: تاريخ 
بغداد: 2756/8 السير للذهبي: 65 » كشف الظنون: ١/5‏ . 


444 


١ 
اباي‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله ی أنه إن كيم مدهو ان ا 
عداه ليس بدليل على ذلك الحكم امتنع الاستدلال به» وإلا فلا يكتنع عمجرد 
استدلالهم؛ لأنه لا يحب عليهم ذكر كل ما يصلح الاستدلال به... وإذا قلنا: 
يجوز الاستدلال بغير ما استدلوا به. فيجوز أن يستدل بعدة أدلة وإن كانوا هم 
لم يستدلوا إلا بدليل واحد» وأن يستدل بدليل غير جنس دليلهم» ولا فرق بين 
لحن الواحد والس" 

ومعنى ذلك: أن محرد استدلال السابقين بدليل على حكم مسألة معينة› 
لا يمنع استدلال من جاء بعدهم بغير ذلك الدليل على حكم تلك المسألة. 


وهذا صريح في موافقة القاضي عبدالوهاب - رحه الله - للجمهور. 


(۱) نفائس الأصولء للقرافي: ١45/١‏ تح. د. المطير» شرح تنقيح الفصولء للقراقي: .۳٠۳‏ 


4۹٥ 


الممبحث الرابع عشر 
إذا تأول أهل الإجماع النص بتأويل. فهل يجوز لمن بعدهم 
إحداث تأويل لتلك الآية غير هذا التأويل 


إذا تأوّل أهل الإجماع النص بتأويل وصرّحوا بفساد ما عداه» لم جز 
اخدات اول سا 

فإن سكتوا ولم ينصوا بطلان ما عداه؛ كما إذا قال المجحمعون في قول 
النبى عله : "وعفروه الثامنة بالتراب" أن تأويله: عدم التهاون بالسبع فلا 
ينقص عنها» فيؤوله من جاء بعدهم على معنى: أن التراب لما صحب السابعة 
صار كأنه ثامنة. 


فهل يجوز لمن بعدهم إحداث هذا التأويل؟ 


(۱) ينظر: الإحکام» للآمدي: ۳۹۱/۱ المسودة: 595 » تيسير التحرير: مه ؟. 

(؟) أخرجه: مسلم رقم: 58٠١‏ قي الطهارة» باب حكم ولو غ الكلب» وأبو داود رقم: ۷١‏ قي 
الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» والنسائي: ٠۷۷/١‏ في المياه» باب تعفير الإناء 
بالتراب من ولوغ الكلب فيه» وابن ماجه رقم: ٠٠١‏ قي الطهارة» باب غسل الإناء من 
ولوغ الكلب» وأحمد قي المسند: ۸٦/٤‏ وه/5ه. 
قوله: "عفروه" أمر بتعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب. والتعفير هو: التمريغ في الراب 
ينظر: غريب الحديثء للقاسم بن سلام: ١٤١ -- ١55/5‏ جامع الأصول: ٠ 2١١1/17‏ 


٤۹٦ 


اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه لا جوز إحداث تأويل ثان للنص» وينسب 
ا ار 

ونقله الشريف المرتضى عن إجماع الأصوليين. 


القول الثاني : أنه يجورء اختاره الأامدي»› و دسبه ا 


.؟7/1١/5 تنظر: المسودة: ©2592 شرح الكو كب المنير:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الحيط: ١/8‏ ه. 
والشريف المرتضي هو: علي بن حسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» القرشي العلوي» البغدادي» 
شاعر ومتكلم» له تصانيف على مذاهب الشيعة» من مصنفاته: الذخيرة قي الأصول› 
وإبطال القياس» والاختلاف ف الفقه» والشافي في الإمامة. مات سنة 475ه. تراجع 
ترجمته في: تاريخ بغداد: 2505/١١‏ الذخيرة لابن بسام: ق 55/5/54 » السير للذهبي: 
0 

(۳) ينظر: الإحکام» للآمدي: 2751/١‏ شرح الك وكب المنير: .51/1١/5‏ 


4۹۷ 


١ 
لي‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


اختار القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - أنه لا يجوز إحداث تأويل ثان 
للآية غير التأويل السابق لأهل الإجماع'''» واستدل لذلك بقوله: (إن الآية 
مثلا إذا احتملت معاني وأجمعوا على تأويلها بأحدهاء صار كالإفتاء في حادثة 
ا الهو انديوول بعرم كبا لا ريص قير نا اكوا 
نا 

وقال > أيضيا -نازوانا ی يلخا رفيسر کو 
لا كالدليل؛ لأن الآية إذا احتملت معاني واختلفوا في تأويلهاء أو أجمعوا على 


تأويل واحد» صارت كال حادثة» فلا يعدل عما أفتوا به) ". 


ومعنى ذلك: أن تأويل الآية بغير ما أُوا به أهل الإجماع» كالإفتاء بغير 
ما أفتوا به» فكما لا تجوز الفتوى بغير فتواهم» فكذلك لا يجوز إحداث تأويل 
للآية غير تأويلهم؛ لأن الآية إذا احتملت معاني فأجمعوا على تأويلها بأحدهاء 
صارت كالحادثة التي تحتمل أحكاما فأجمعوا على أحدها. 


.؟17/1١/؟ ينظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.؟/1١/5 ينظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
ه.‎ 5 ١/5 البحر المحيط:‎ )۳( 


المبحث الخامس عشر 
إذا علل أهل الإجماع الحكم بعلةء 
فهل يجوز لمن بعدهم تعليل ذلك الحكم بغير تلك العلة؟ 


إذا علل أهل الإجماع الحكم بعلة وصرّحوا بأن تلك العلة هي مناط ذلك 
الحكم. وأجمعوا على عدم التعليل بغيرها ولم يجز تعليل ذلك الحكم بغير تلك 
العلة. 
قال عه الله -: (إلا أن يجمعوا على عدم التعليل 
أما اويل i ES a‏ ا 
7 0 050 
أجمعوا على المنع من التعليل بعلة فهو كإجماعهم على المنع من دليل) . 
ومعنى ذلك: أن التفصيل الذي ذكره القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - 
في إجماعهم على المنع من الدليل الثاني - والذي سقته فيما مضى - يجسري 


فيما إذا منعوا من التعليل بعلة معينة. 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء للقراقي: 4 ؟". 
(؟) نفائس الأصول » للقراقي: 7/١‏ تح. د. المطير. 


٤۹۹ 


أما إذا عللوا الحكم بعلة معينة وسكتوا عن غيرها من العلل» فهل يجوز 
لن بعدهم تعليل ذلك الحكم بغير تلك العلة؟ 

كما لو قال المجمعون: علة الربا في البر الاقتيات» فهل يجوز لمن بعدهم أن 
يجعلها الادخار مثاةٌ؟ 20 . 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه يجوز التعليل بغير علتهم› و لک الفلا 7 

القول الثاني: أنه لا يحوزء بناء على منع تعليل الحكم بعلتين '". 

قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (من منع التعليل بعلتين» فيجب 
على أصله منع التعليل بعلة غير علتهم؛ لأن علتهم مقطوع بصحتهاء وفي ذلك 
دليل على فساد غيرها)”*'. 


.٠١۹۹/۲ تنظر: شرح جمع الجوامع» للمحلي مع حاشية البناني:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكوكب المنير: ؟/170؟. ظ 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقراقي: 2555 نفائس الأصولء للقراقي: ١17/١‏ تح. د. 
المطير. المسودة: 25915 شرح جع الجوامع» للمحلي مع حاشية البناني: ۱۹۹/۲» شرح 
الكوكب المنير: ۲۷١/۲‏ غاية الوصول: .٠١9‏ 

.١٠١ 5/7 وينظر: التقرير والتحبير:‎ 25 5 ١/5 البحر المحيط:‎ )٤( 


© ٠ ٠ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في المللخص: (إذا عللوا بعلة» هل 
لنا أن ُعلل بغيرها؟ لا يخلو: إما أن يكون الحكم عقليا أو شرعياًء فإن كان 
عقليا لم جز بغير علتهم على أصولنا في أن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين» 
يخللاف الاستدلال عليه ف ومن حوزه جوزه ههنا. 

وأما الشرعي فإن فرعنا على أنه لا يجوز تعليله امتنع» وإلا جاز بشرط أن 
لا تنافي علتهم علتنا”''. 

ومن خلال هذا النقل يتبين أن القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - يرى 
عدم جواز إحداث علة للحكم العقلي غير العلة التي ذكرها السابقون. 

أما الحكم الشرعي - وهو المقصود - فإنه يجوز إحداث علة له غير العلة 
التي ذكرها المتقدمون» بشرط أن لا تنافي علتهم. 

وذلك بناء على جواز تعليل الحكم الشرعي بعلتين» وهذا هو المذهب 
المنقول عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -؛ قال أبو الوليد الباجي: (يجوز 
أن يُعلل بعلتين لحكم واحد؛ وبه قال القاضى أبو ae‏ 


)١(‏ وق نفائس الأصولء للقراقي: ١5/١‏ تح. د. المطير: دليلين بدل: علتين. 

(0) شرح تنقيح الفصولء للقراقي: ۳۲۳ - 7075. وينظر نحو هذا عن القاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - في: نفائس الأصول» للقراقي: ١97‏ تح. د. المطير» البحر المحيط: 50/5 5) 
التقرير والتحبير: .١١5/‏ ظ 

() الإحكام للآمدي: 575. 


الفصل الرابع 
آراء القاضي المتعلقة بالقياس 


وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: حجية القياس. 

المبحث الثاني: التنصيص على العلةء هل يقتضي التعميه؟ 

المبحث الثالث: رأي القاضي في أن العقل طريق لإثبات كون الوصف علة؟ 
المبحث الرابع: شروط العلة.. 

الملبحث الخامس: صحة التعليل بالعلة القاصرة. 

الملبحث السادس: التعليل بالاسم المشتق. 

المبحث السابع: القياس على ما ورد به الخبر مخالفاً للقياس. 

لحف الثاموة ملل امك الواخد مان 


المبحث الأول 


حجية القياس 


اختلف الأصوليون في تعريف القياس» ولعل أوضح عبارة تقربه لذهن 
المخلقي بألفاظ موجزة: (إثبات مشل حُكم المذكور لمالم يذكر بجامع 
e‏ 

مئال ذلك: بيع الرُطب بالتمر؛ فقد نهى عنه الشارع» مُوضحاً أن علة 
النهي : كون الرطب إذا يبس فصار تمراء نقص وزنه. 

أما بيع العنب بالزبيب فلم يذكر الشارع له حكما معينا» لكن العلة التي 
من أجلها نهى الشارع عن بيع الطب بالتمر موجود فيه» فيأخذ حكمه 
بالنهي عنه قياساء حم إن ليمت ب نما إن الم رك ان 


)١(‏ تنظر نحو هذه العبارة قي: الحصول: ؟/ق7/5١2‏ ومنهاج الوصول للبيضاوي: ٤‏ ۹أ. 

(؟) جاء ذلك قي حديث مروي عن النبي غيل أخرجه: الترمذي رقم: ٠٠٠١‏ في البيوع» باب 
في النهي عن الحاقلة والمزابنة» وقال: حديث سحن صحیح» وأبو داود رقم: 58515 قي 
البيوع» باب: في التمر بالتمرء والنسائي: ۲٦4/۷‏ في البيوع» باب اشتراء التمر 
بالرطب» وابن ماجه رقم: 554؟ قي التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» والموطاً: 
5 في البيوع» باب مايكره من بيع التمر» والحاكم في المستدرك: ؟/لاه في 
البيوع» باب النهي عن بيع الكالئ بالكالى » والدار قطني في البيوع: 49/9 » وصححه 


رطب إذا يبس قصار تمرأ نقص وزنه. 

أما كون القياس حجة» يجري التعبد به» وتثبت الأحكام الشرعية من 
حهته» فقد ذهب إلى ذلك جمهور الأمةع والكثرة الكائرة من الفقهاء 
Ty‏ 


(۱) تنظر: العدة: ۱۹۸۲/٤‏ اللإحكام للامدي: ١‏ *ه. البرهان للجويني: ا 


الوصول إلى الأصول: ۲٤۳/۲‏ فواتح الرحمموت: ۰۳۱۰/۲ إرشاد الفحول: .٠۹٩‏ 
(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكامن 0 حزم. رم وكله. 


ه٠‎ ¢ 


١ 
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رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن القياس حجة تثبت به 
الأحكام الشرعية؛ قال - رحمه الله -: (تحريم الربا في المسميات الستة يتعلق 
ععانيها دون أسمائهاء خلافاً لنفاة القياس في قوهم: إنه يتعلق بأعيانهاء وهذا 
مبني على ثبوت القياس) . 

ونقل عن الجمهور أن النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي, 
وانتصر لذلك!؟*. 

وهذا صريح في أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يرى رأي الجمهور 
في الاحتجاج بالقياس» وإثبات الأحكام الشرعية عن طريقه. 

ثم أجاب القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن شبهة النافين للقياس» 
القائلين: إن الشريعة قد فرقت بين المتمائلين» وجمعت بين المختلفين» وحيث 
قد جاءت الشريعة بذلك بطل القياس؛ لأن مبنى القياس ومنشأه على هاتين 


)١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 2555/١‏ وينظر عمله بالقياس 
ونصه في مواضع منها: V./1‏ 1/5 ؟ و9/5ه5. وتنظر هذه المسألة - أيضاً - في: 
اختصارات عيون الأدلة» للقاضي عبدالوهاب: ؟ ۲ /ب. 

(؟) تنظر: أصول الفقه لابن مفلح: ASAIY‏ تح. د. فهد السدحان. قار بت ]يفا -: نفائس 
الأصول» للقرافي: ٥٦۸/۲‏ تح. د. المطير» المسودة: 5145. 
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قال القاضي: (دعواكم بأن هذه الصور التي اختلفت أحكامها متمائلة في 
نفسها دعوى» والأمثلة لا تشهد لماء ألا ترى أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم 
والصلاة في امتناع أدائهما من الحائض» ويفترقان في وجوب القضاءء والتماثل 
في العقليات لا يوجب التساوي فى الأحكام الشرعية) . 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين: ۱1/6 و5لا. 
(؟) إعلام الموقعين: 71/5. 


المبحث الثاني 


التنصيص على العلة. هل يقتضي التعميم؟ 


إذا ورد النص بإثبات حكم مقرون بعلته؛ كما لو قال: حرمت الخمر؛ 
لكونها مسكرة» أو قال: أغتق غافا لسرادهء فل جب إخراء ذلك الک 
في جميع موارد تلك العلة؟ وإن لم يرد التعبد بالقياس» فيكون اقتران الحكم 
بالعلة سبباً في تعميمه» وجعله كاللفظ العام ؛ فيستغرق كل الحال التي وحدت 


فيها تلك العلة بطريق النص. 
أو لا يحب ذلك إلا عن طريق القياس؟ 
لقد صوّر القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - هذه المسألة» فقال: (النص 


الوارد مقرونا بعلة هل يجب إجراؤه في جميع موارد تلك العلة» وإن لم يرد 
التعبد بالقياس؛ لأنه كاللفظ العام بسبب العلة» أو لا يحب ذلك إلا بعد التعبد 


بالقياس. . و : حرمت ا مخمر لكونها مسكرة ؛ فكأنه قال: مت كن 
3 2 
فالتنصيص على التعليل» هل هو نص على التعميم؟ 
اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

(۱) نفائس الأصول» للقراق: 5ه تتح. د. المطير. 


0۰¥ 


رحمه الله -7"' وغيره عن الجمهور". 
القول الثاني: أنه نص على التعميم» وينسب للحنفية" '"» ونقله القاضى 


عبدالوهاب - رحمه الله - عن النظام وبعض الظاهرية وبعض الشافعية . 


١١ 
اض‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 
نقل ابن لين وابن مفلح عن القاضي عبدالوهاب - رهه الله - أنه 
انتصر لمذهب الجمهور"''؛ القائلين: .عنع تعميم الحكم المنصوص على علته في 
جميع موارد تلك العلة» .مجرد نص الشار ع على هذه العلة. 


بل إن ذلك لا يكون إلا عن طريق القياس» فيعَمّم الحكم إذا توافرت فيه 
شروط القياس. 


)١(‏ تنظر: نفائس الأصولء للقرافي: 558/6 تح. د. المطيرء المسودة: ٠٠١ - ۳٤۹‏ أصول 
الفقه لابن مفلح: ۸۲۸/۳ تح. د. فهد السدحان. 

(؟) ينظر: التحرير: 547 » مسلم الثبوت: .71١5/5‏ 

(۳) ينظر: التحرير: 597 » مسلم الثبوت: .5١5/5‏ 

)٤(‏ تنظر: نفائس الأصولء للقراقي: ٥٦۸/۲‏ تح. د. المطير. 

(5) ابن عقيل هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي» أبو الوفاء الحنبلي» 
المقرئ الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم» أحد الأئمة الأعلام» له مؤلفات منها: الواضح قي 
أصول الفقهء والتذكرة» والفنون» مات سنة 1١+‏ هه. تراجع ترجمته في: طبقات الحتايلة: 
5 »© ذيل طبقات الحنابلة: 2١:4 ۲/١‏ السير للذهبي: ٤٤۳/۱۹‏ . 

)٦(‏ تنظر: المسودة: ۳٤۹‏ - .ه 2 أصول الفقه لابن مفلح: ۸۲۸/۳ تح. د. السدحان. 


مده 


المسبحث الثالث 


رأيه في أن العقل طريق لإنبات كون الوصف علة 


نقل الزركشي عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن العقل هو أحد 
الأدلة التي يستدل بها لإثبات كون الوصف الجامع علة؛ قال الزركشي: (لا 
بكتفى في القياس بمجرد وجود الجامع في الأصل والشرع؛ بل لابد مسن دليل 
يشهد له بالاعتبار. والأدلة ثلاثة أنواع: إجماع ونص واستنباط» ومنهم من 
أضاف إليه دليل العقل» وجعله القاضي عبدالوهاب في المللخص وجهاء 
والمشهور طريقه السمع فقط) . 

وتابعه الشو كاني في هذه النسبة. 


ومن خلال تتبع كتب أصول الفقه - للمالكية وغيرهم - لم أجد من 
نسب هذا الرأي إلى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - غيرهما. 
وقد نقل الآمدي الاتفاق على أن نصب الوصف علة لا يكون إلا بدليل 


رغ ۲ يث قال: (اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة من الشارع› 


.٠۸٤/١ المطبوع:‎ ۷٦/۳ البحر المحيط:‎ )١( 
.؟٠١ (؟) ينظر: إرشاد الفحول:‎ 


وأن ليله ل ران بكرن ع 

وقال الغزالي في بيان الأدلة التي يثبت بها كون الوصف علة: (إن هذه 
الأدلة لا تكون إلا معية» بل لا محال للنظر العقلي في هذه المشارات إلا في 
تحقيق وجوه علة الأصل في الفرع.. أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة 
ووصفها فلا يكن إلا بالأدلة السمعية؛ لأن العلة الشرعية علامة وأمارة لا 
توجب الحكم بذاتهاء إنما معنى كونها علة: نصب الشرع إياها علامة» وذلك 
وضع من الشار ع» ولا فرق بين وضع الحكم وبين وضع العلامة ونصبها أمارة 
على الحكم...) ‏ فكما أن وضع الحكم وتشريعه لا يكون إلا من الشارع» 
فكذلك وضع العلامة ونصبها أمارة على الحكم لا يكون إلا ممن الشارع؛ 
كوضع السكر علامة لتحريم الخمر. ظ 

ومن هنا يتضح أن للقياس مرحلتين: 

الأولى: إثبات وجود الوصف في الأصل» وتحقق وجوده في الفرع. 

القانية: إثبات كون ذلك الوصف علة»ء ومناطا للحكم. 

قال الآمدي: (لما كانت العلية صفة للوصف المذكور» ومتوقفة على 
وجوده» وجب أن يكون النظر فيها - نفياً وإثباتاً -- متأخراً عن النظر في 


وود الوصف) 0ك 


)١(‏ الإحکام» للآمدي: 9/هه"8. 


(؟) المستصفى للغزالي: .5/8٠0/5‏ 
(۳) الإحكام, للآمدي: .١٠١9/5‏ 


AE 


أما المرحلة الأولى: فإن طريق إثبات وجود الوصف في الأصل والفرع: 
العقل» أو الحس» أو الشر ع» بحسب حال ذلك الوصف؛ فإن العلة إذا كانت 
محسوسة؛ كالسكر مثلاء فإن طريق إثباتها يعلم بالحس... وهكذا'. 

وأما المرحلة الثانية: فإن طريق إثبات كون الوصف علة: النص» أو 
الإجماع» أو الاستنباط ويسمى الاجتهاد» حسب المسالك التي ذكرها أهل 
الصو ولس العم ها ا ات كوه افق سيا + وعلة ل ك 
من الشارع» وهذا بالاتفاق » حسب ما ذكره الآمدي - رحمه الله - مع أنه 
من أوسع من نظر في مسالك العلة» بل إنه من شدة عنايته بالمسالك ألف فيها 
کتاباً مستقلةة؟؟ . 


الله - من أن العقل طريق لإثبات كون الوصف علة وفق ما يلى: 

أولا: أن هذه النسبة للقاضى قد تكون غير محررة» وليس بين أبدينا 
ما يممكن تحقيق النظر بواسطته سوى ما نسبه الزركشي» وتابعه الشوكاني 
عليه. 


oe 


وباستقراء المظان من مؤلفات كثيرة للمالكية وغيرهم لم أجد هذه النسبة 


.٠١۸/٤ ؟. الإحكام للآمدي:‎ 6٠١/6 ينظر: المستصفى للغزالي:‎ )١( 
(؟) أشار الآمدي إلى كتاب المسالك في كتاب الأحكام» فقال: (أشرنا إلى جملة منها في‎ 
كتابنا الموسوح: .منتهى السالك في رتب المسالك» فعليك .عراجعته). الإحكام» للآمدي:‎ 
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ف شّى ء من هذه المؤلفات”"' . 

ثانيا: مما يؤكد ذلك: أن كون العقل له مدخل في تشريع الأحكام 
ونصب الأسباب والعلل» إنما يتم على معتقد المعتزلة» والقاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - ليس منهمء ولم ينقل عنه موافقتهم في قاعدة: التحسين والتقبيح 
العقلى. 

ثالتا: بناء على ما تقدم فإن الأمر يقتضي تأويل ما نسب للقاضي - رحمه 
الله - على فرض صحته› فأقول: 

يحتمل أن يكون مراد القاضى بكون العقل طريقاً لإثبات العلة: المسالك 
الاجتهادية أو الاستنباطية» باعتبار أنها مقابلة للمسالك النقلية؛ لأن للعقل 
فيها يحالا. 


)١(‏ من هذه المولفات: شرح العمد» والمعتمد» والعدة» واللمع وشرحهء والتبصرء والبرهان 
للجويني» وقواطع الأدلة» والمستصفى» والتمهيد لأبي الخطاب» والوصول إلى الأصول» 
والمحصول للرازي» والإحكام للآمدي» والتحصيل» وشرح مختصر الروضة» والمسودة» 
وأصول ابن مفلح» والإبهاج» ونهاية السول» والتقرير والتحبير» وتيسير التحرير» شرح 
الكوكب المنير» وفواتح الرحموت. 
ومن كتب المالكية: إحكام الفصول» والمنهاج للباجي» والحصول لابن العربي» ومنتهى 
الوصول لابن الحاجب » وشرح تنقيح الفصولء للقراقي» ونفائس الأصولء للقراق› 
وتقريب الوصول لابن جزي» ومفتاح الوصول للتلمساني» والموافقات للشاطبي) 
والتوضيح في شرح التنقيح» لحلولو» ورفع النقاب للشوشاويء» ونشر البنود 


؟ آذه 


أو أن المراد: أن العقل بمكن أن يكون طريقا لإثبات وجود المعنى في 
الأصل» وتحقق وجوده في الفرع» لا أنه طريق لإثبات كونه علة. 

وبحمل ما نسب إليه على أحد هذين الاحتمالين لا يكون القاضى مخالفا 
جاه ورين اليا 


o1۳ 


الممبحث الرابع 


شروط العلة 


عرّف القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - العلة بقوله: (العلة لما معنيان: 
لغوي واصطلاحي؛ فهي في اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء: علة المرض؛ وهو 
الذي يؤثر فيه عادة» والداعي؛ ممن قوهم: علة إ كرام زيد لعميرو علمه 
وإحسانه له» وقيل: مسن الدوام والتكرار؛ ومنه العلل للشرب بعد السري» 
فيقال: شرب عللا بعد نهل. 

وقي اصطلاح المتكلمين العلة: ما اقتضى حكماً لمن قام به؛ كالعلم علة 
للعالمية» وعند الفقهاء: ما ثبت الحكم لأجله) “. 


أما المعلول: فقد حكى القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - عن الجمهور 


)١(‏ نفائس الأصولء للقرافي: ۷۷/۲ه - ٥۷۸‏ تح. د. المطير. 
وينظر: التعريف اللغوي للعلة في: معجم مقاييس اللغة: ١١١ - ١١١/٤‏ مختار 
الصحاح: ٤٥١‏ » لسان العرب: 7۰/11 - 1۷١‏ » ترتيب القاموس: ۳/. ٠١‏ المعجم 
الؤفيط : <؟ / 57 


وينظر التعريف الاصطلاحي في: المعتمد: ۷١ ٤/۲‏ العدة: ٠۷١/١‏ المنهاج للباجي: 
٤١‏ الحدود للباجي: ٠۷١‏ اللمع: ٠٥۸‏ أصول السرخسي: ۱۷٤/١‏ اللجدل لابن 
عقيل: ٩‏ و١١‏ ء المحصول للرازي: ۲/ق۷۹/۲٠.‏ 


؛ أه 


أنه حكم امحل الذي قامت به العلة» لا نفس امحل المحكوم فيه" 

فالمعلول هو تحرج الخمرء لا الخمر ذاتها. 

وأما المعلل - بفتح اللام - فقال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: 
(هو الشكم في الي والخخمر؛ دون ذاتيهماء ومتى قلنا: إن البر معلل فمجازء 
ورادا اجهل ,فال الل تعن رحد 

وقد أت تحرط الأضوليون لصح العلة روط ء تقل عن القاضي عبدالوهاب 

- رحمه الله - ات شتراط بعضهاء وأنا اقتصر هنا على تلك الشروط التي تقل 
اشتراط القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - ها 

الشرط الأول: أن تكون العلة مؤثرة في الحكم. 

فكل الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم لا يصح كونها علة» بل إن العلة 
هي الوصف الذي إذا انتفى الحكم بانتفائه. فهو مؤثر؛ حيث ينتفي الحكم 
بانتفائه. واشتر تراط هذا الشرط هو مذهب الجمهور 0 

07 الشرط عن القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - أبو الوليد 
الباجي حيث قال: (ذهبت طائفة إلى أن من شرط صحة العلة أن يبين لما 


تأثيراً قي الحكم في موضع ما؛ وهو أن ينتفي الحكم بعدم العلة» وهذا قول 


.١5١/0 البحر المحيط:‎ )١( 
.١ 51١/5 (؟) البحر المحيط:‎ 


(۳) ينظر: مجموع الفتاوى: .١58/5٠‏ 


6٥° 


أكثر شيوخنا كالقاضي أبي محمد) '. 

وقال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إن الحكم إذا وجب لعلة زال 
000 

الشرط الثاني: أن تكون العلة مطردة. 

بحث الأصوليون هذه المسألة بعناوين مختلفة» وأكثرهم بحثها تحت قادح 
النقض؛ باعتبار أن تخلف الحكم عن العلة ناقض فا . 

وبعضهم بحثها تحت تخصيص العلة؛ لأن تَخَلف الحكم مخصص للعلة› لا 
ناقض ها . وبعضهم بحثها تحت شروط صحة العلة؛ باعتبار أن اطراد العلة 
شرط لصحتها”*'. 

ومعنى هذا الشرط: أن العلة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مطردة» 
أي: يوجد الحكم في كل محل وجدت فيه؛ كوجود التحريم كلما وجد 
الإسكار. 

والعلة إما أن تكون عقلية أو شرعية» فالعقلية يشترط اطرادها وعدم 
تخصيصها بالاتفاق» نقل الإجماع على ذلك ابن فورك والقاضي الباقلاني, 
)١(‏ الإحكامء للآمدي: .505١‏ 
(؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ؟/ه. 
(۳) ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 881/5» البرهان للجويني: ۹۷۷/۲» شرح تنقيح 

الفصول» للقراقي: ۳۹۹. 
(5) ينظر: المعتمد: ۸۲۲/۲ الإحكام» للآمدي: .٠٠٠١/٣‏ 


(0) تنظر: العدة: ٤۳١/١‏ الإإحكام» للأمدي: ٦ ٤۹‏ التبصرة: »55٠‏ التمهيد لأبي 
الخطاب: ۳١/٤‏ الوصول إلى الأصول: ٠۷١/۲‏ البحر المحيط: 0/6 .١7‏ 


°۱٦ 


ق 


وأما الشرعية فقد وقع فيها الخلاف على أقوال» أشهرها: 
القول الأول: أنه بيشترط اطر اد العلة ومتنع تخصيصها مطلقاء وينسسب 


للجمهور" » ونقله القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - عن المالكية وأكشر 
الشافعة وبعظن ال 


القول الثاني: أنه لا يشترط اطراد العلة» بل يجوز تخصيصها مطلقاً» حكاه 
القاضي عبدالوهاب عن أهل العراق”*' » وأنكر صحة نسبته للمالكية. 


القول الثالث: أنه يشترط في المستنبطة دون المنصوصة› وينسب للشسيخ 
أبى حمد البغدادي”''. 


.١ه/ه0 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط/ 0ه/7١.‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط: .٠١٠١/١‏ 

٠١۷/١ ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) تنظر: المسودة: ۳٦۸‏ البحر المحيط: .٠١۷/١‏ 

(0 تنظر: المسودة: 89. 
والشيخ أبو محمد البغدادي هو: إسماعيل بن علي بن الحسين, الأزجي المأمومي» الحنبلي » 
فقيه أصولي » ومناظر متكلمء أخذ عنه المحد بن تيمية رحمه الله» له مصنفات منها: جنة 
الناظر وجنة المناظر في الجدلء والمفردات والتعليقة فى الخلاف. مات سنة ١٠١55ه.‏ 
تراجع ترجمته في: السير للذهبي: 258/55 ذيل طبقات الحنابلة: 257/5 شذرات ٠‏ 


. ٤٠١/١ الذهب:‎ 


01۷ 


أى القاض عبدالو هاب - ر حه الله - 
زفي لاحي و : 


نقل أبو الوليد الباجى عن القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -: أن طرد 
العلة شرط في صحتها؛ قال الباجي: (طْرْدُ العلة شرط في صحتها وليس بدليل 


0 . 


قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - في الملخص: (لا يجوز تخصيص 
العلة سواء المستنبطة والمنصوصة في قول أصحابناء وأكثر أصحاب الشافعي) 
ا الحنفية) . 

الشرط الثالث: أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل. 

ومعنى ذلك: أنه يشترط لصحة العلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن 
ثبوت حكم الأصل المقيس عليه؛ كما يقال فيمن أصابه عَرّق الكلب: أصابه 
عرق حيوان نجس» فيكون بحسا كلعابه» فيمنع السائل كون عرق الكلب 


.1٤۹ الإحكام» للآمدي:‎ )١( 
.٠١١/١ (؟) البحر المحيط:‎ 


5 فيقال: هو نحس لاستقذاره. 

فيقول المعترض: إن ثبوت هذه العلة متأخر عن حكم الأصلء» فتكون 
فاسدة؛ لأن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته؛ فاستقذار الشىء شرعا 
مرتب على نحاسته» إذ الظاهر لا يُستقذر شرعاء فلا يأمر الشارع بالتنزه عنه. 

وإغا كانت هذه العلة فاسدة لتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل"'"'. 

واشتراط هذا الشرط هو المشهور”'' » ونقله القاضى عبدالوهاب - رمه 
الله - عن المالكية وأكثر الشافعية. 

قال في الملخص: (اختلفوا في العلة المتأخرة عن الحكم هل يجوز أن 

يكون؟ فقال قوم من أهل العراق: يجوز...» ومنهم من منع ذلك وهو قولنا 
دليل غير العلة» وإن لم يكن له دليل لم يجز) ". 


)551١ ينظر: شرح العضد على مختصر المنتهى: 2597/6 التحرير للكمال بن الحمام:‎ )١( 
فواتح الرحموت:‎ ٠۸٠ -- ۷۹/٤ البحر المحيط: 141/8 » شرح الكوكب المنير:‎ 
. 15 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 5/8/0 .١‏ 

(۳) البحر المحيط: */5/ا ب - ۷١‏ أ. وتنظر: النسخة المطبوعة منه: .١٤۸ = ١۱٤۷/١‏ 


4ه 


المبحث الخامس 


صحة التعليل بالعلة القاصرة 


العلة القاصرة: الوصف الثابت في محل الأصل» وهو غير متعد على محل 
آخرء إذ لا يمكن حصوله في صورة أخرى غير صورة الأصل؛ كقصر الصلاة 
في السفر أو إباحة الفطر فيه؛ فعلة الحكم في الموضعين واحدة؛ وهي السفرء 
وهذه العلة لا يمكن تحققها في غير المسافر. نعم تعدية العلة عن محل الأصل 
شرط في صحة القياس اتفاقا'“» لكن هل هى شرط في صحة التعليل؟. 

الخلاف جار في العلة القاصرة المستنبطة» أما العلة القاصرة التي ثبت 
بنص» أو إجماع فقد نقل الاتفاق على صحتهاء وممن نقل ذلك القاضي أبو 
بكر الباقلاني» وابن برهان» والصفي المندي» وغيرهم ". 


.٠١۸/۲ ينظر: الإحکام للآمدي: ۳۱۱/۳ منتهى الوصول: ۰۱۷۱ نشر البنود:‎ )١( 

(؟) نقل ذلك عنهم الزركشي في البحر المحيط: 2١61/0‏ والشوكاني قي إرشاد الفحول: 
٠‏ وقد رجعت إلى الكتاب المطبوع لابن برهان فما وجدت فيه هذا النقل المشار 
إليه» فلعله في كتاب آخر له» كما رجعت إلى كتاب الفائق للصفي الهندي فما وجدت 
فيه ذلك» فلعله ف كتابه نهاية الوصول» أو غيره. 

(۳) ينظر: الإحكام» للآمدي: */2311 منتهى الوصول: ١۷١‏ المسودة: 23501 التوضيح 
مع التلويح: ٦٦/١‏ الإبهاج: ٤۳/۳‏ ١ء‏ سلاسل الذهب: »۳۷١‏ شرح الكوكب المنير: 


.or/ f 


ولاه 


وخالفهم القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - فنقل في كتاب الملخص عن 
أكثر فقهاء العراق القول بأنه لا يصح التعليل بها '' » قال ابن السبكى: (هذا 
يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة» ولم أر هذا القول في شىء هما 


وقفت عليه من كتب الأصول سو ی هذا) . 


وما علمه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - حجة على ما جهله ابسن 
السبكي وغيره» فإن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. 

أما العلة القاصرة المستنبطة فقد اختلف في صحة التعليل بها على 
قولين: 

القول الأول: أنه يصح التعليل بهاء قل ذلك عن الجمهور والأكشر"» 
ونقله القاضي عبدالوهاب - رهه الله - عن جميع أصحابه - المالكية = 
وأصحاب الشافعي” '. 


٠١١/١ البحر المحيط:‎ ١ ٤٤/١ الإبهاج:‎ »5 ١5 ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي:‎ )١( 
- ٠)٠۸ شرح التحرير للمرداوي: */89أ» نشر البنود: 2178/5 إرشاد الفحول:‎ 
.8 

(؟) الإبهاح: ۳ وينظر: باب القياس من كتاب رفع الحاجب: ۵ا 

(؟) ينظر: الإحكام» للآمدي: »31١/9‏ منتهى الوصول لابن الحاجب: ١۷١‏ الإبهاج: 
۳ ١»ء‏ التوضيح قي شرح التنقيح» لحلولو: 2851١‏ نشر البنود: .٠۸۳/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح تنقيح الفصولء. للقرافي: ١٠9‏ 5» البحر المحيط: ٠١۷/١‏ إرشاد الفحول: 
8. وينظر: الإحكام» للآمدي: 1۳۳ البرهان: ۱١۸١/١‏ الإحكام للآمدي: 


۱۱/۳ 


o۱ 


القول الشاني: أنه لا يصح التعليل بهاء وينسب للحنفية”''» وبعض 
فة "وروا كر ااا 


ا 


رأي القاضي عبدالو هاب = رهه الله س 


صرّح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بصحة التعليل بالعلة القاصرة» 
فقال: (إن العلة المقصورة تصح عندنا) ا 
ثم استدل لذلك بدليلين: 


الدليل الأول: قوله: (دليلنا على صحة التعليل بالعلة المقصورة: أن عدم 
التعدي ليس فيه أكثر من تعذر القياس» وذلك غير مانع من صحة العلة مع 
التعبد بالقياس؛ لأنه لو نص صاحب الشرع على أنها علة فيه» ومنع القياس 
على المنطوق به» لاستفدنا بذلك كونها علة وإن لم نستفد جواز القياس 
عليهاء فكذلك تعذر القياس مع التعبد به ليس بأبلغ من تحرعه) . 


)١(‏ ينظر: التوضيح تي شرح التنقيح» لحلولو: 255/5 فواتح الرحموت: 75/5؟. 

(؟) ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 851/5 » الإبهاج: 47/7 ١ء‏ باب القياس من كتاب رفع 
الحاجب: 55. ْ 

(۳) تنظر: العدة: 2107/3/5 التمهيد لأبي الخطاب: »5١/4‏ روضة الناظر مع شرحه: 
#١ 5/5‏ المسودة: 017 8. 

.؟هه/١ الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب:‎ )٤( 

(5) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: .557/١‏ 


o۲ 


الدليل الثاني: (أن تعدّيها إلى الفرع درجة تتأخر عن كونها علة؛ لأنها 
إذا علمناها علة بطريقها الذي تعلم منه عدّيناهاء وما يجب تقديمه على الشرط 
لا يصح اشتراطه فيه؛ لأن ذلك إحالة) ". 

وهذا الدليل يعتمد القول بأن الذهاب إلى أن تعدية العلة شرط لصحتها 
يفضي إلى الدور» وهو مستحيل؛ لأن تعدية العلة إلى الفرع موقوف على 
صحتها في نفسهاء فلو كانت صحتها متوقفة على تعديتها كان ذلك دور 
وهو ممتنع . 


.505/١ الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 
.81 5/8 (؟) ينظر: الإحكامء للآمدي:‎ 


o 


المبحث السادس 


التعليل بالاسم المشتة 


إذا علق الحكم على اسم مشتق من فعل دال على حدث صادر باختيار 
فاعله”''؛ كسارق وقاتل. 

نحو قولنا: الصبي القاتل مورثه لا يرئه؛ كالبالغ إذا قتل مورثه. 

فهل يجوز اعتبار ذلك الاسم علة للحكم؟ فيقال بعدم توريث كل قاتل. 

نقل ابن السبكي الاتفاق على صحعحة التعليل بالاسم الممشتق 7 ولكن هده 
الذغوى منقوضة عا نقله الشيرازى وغيره من .خلاف ق هذه المسألة”" . 


فقد اختلف الأصوليون في صحة التعليل بالاسم المشتق على أقوال) 


اقول الأول الرازه و سب لأ كر لاصوا 
القول الثاني: المنع» حكاه الشيرازي عن بعض الشافعية” . 


.١غ#‎ - ١855/56 ينظر: نشر البنود:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح جمع الجوامع» للمحلي مع حاشية البناني: 55/5 ؟ » وشرح الكوكب المنير: 
٤ء‏ الآيات البينات للعبادي: ٤٦/٤‏ . 

(۳) تنظر: التبصرة: ٤١٤‏ » البحر المحيط: ١١١ - ١١١/١‏ سبائك الذهب: .٤٠١‏ 

.١ 55/5 تنظر: المسودة: ۳۹۰ نشر البنود:‎ )٤( 

(5) تنظر: التبصرة: 5 0 5. وينظر: الإحكام» للآمدي: 5155. 


o4 


١ 
اض‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رهه الله -: (الحكم المعلق على اسم مشتق 
بعلل به» ويستفاد منه وجوبه لأجله؛ كقوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة74'' » لإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما °04 


وما أشبه ذلك) 0". 


المسمى جاز التعليل بهء وإن كان لقباً ففى جواز التعليل به قولان) 49 . 
وهذا صريح في موافقة القاضي للجمهور القائلين بصحة التعليل بالاسم 
المستق. 


)١(‏ النور: ؟. 

(؟) المائدة: ۳۸. 

(2 الإشراف على مسائل الخلاف. للقاضي عبدالوهاب: )٠۴/١‏ - 4 0ه ؟. 
)٤(‏ البحر الحيط: ه/55١.‏ 


هه 


الممبحث السابع 


القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس 


إذا ورد حديث عن النبي له مخالفاً للقياس؛ فهل يجوز القياس عليه؟ 
نيت الرخض ويم مرا ری + ہی الب غاني ولوس انتغل 
خرصا بمثله تمرأً مكيلا على الأرض”' ؛ فإنها تخالف القياس الذي أثبت أن 
العلة في تحرج الربا عدم التمائل بين العوضين» لأن الرْطْب إذا يبس نقص 
وزنه» فهو مظتة حصول التفاضل بين العوضين» ولهذا نهي عن بيع الرطسب 
ال ". 


)١(‏ أخرجه: البخاري: ۲۸۷/٤‏ في البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
والفضة» ومسلم رقم: ١54٠‏ ق البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء 
والترمذي رقم: ٠١١۳‏ في البيوع» باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك» وأبو داود 
رقم: 5*5 في البيوع» باب ف بيع العراياء والنسائي: ٦۸/۷‏ في البيوع» باب بيع 
العرايا والرطب» وابن ماجه رقم: 548؟5؟ و 554؟ قي التجارات» باب بيع العرايا 
بخرصها مرا 
ولفظ البخاري: (نهى عن بيع الثمر بالتمر» ورخّص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها 
أهلها رطبا). 

(؟) ينظر: المهذب للشيرازي: ١/١581ء‏ التنبيه للشيرازي: ٠٠‏ المطلع للبعلي: ٤١‏ 5. 


(۳) سبق مخريجه. 


كاه 


فهل يقاس على العرايا غيرها من أنواع الثمارء فيقال بجواز بيع العننب 
على رؤوس الشجر ككثله زبيبا؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه لا جوز القياس عليه مطلقاء وينسب لأصحاب أبي 
حنيفة"''» ونقله القاضي عبدالوهاب عن الجمهور وأكثر المالكية""". 

القول الشاني: أنه يحور مطلقاء وينسب لبعض الحنفية والشافعية”" 
ونسبه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لكثير من الشافعية والقاضى 


إسماعيا ”*'. 


.855/5 ينظر: الإحكام» للآمدي: 25147 شرح اللمع:‎ )١( 

(0) ينظر: البحر المحيط: 43/0. 

(۳) ينظر: أصول السرخسي: ١53/5‏ و١5‏ 1ء الإبهاج: ۹/۳١٠ء‏ نهاية السول: 2951/5 
شرح التلويح: 255/6 /1ه. 

.8//60 ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 


١ 
لي‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - المنع مطلقا من القياس على ما 
زرد به ار الها للا قل ذلك أب ارد لاي" 

وقد نص القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - على أن بيع العرايا مستثنى 
من قاعدة الربا فيحفظ ويبقى ما عداه على أصل المنع» قال القاضي: (فيه 
دليلان... الآخر: استثناء العريّة» فثبت أن ما عداها باق على أصل المنع) . 


ALET ينظر: الإحكامع للامدي:‎ )١( 
. 5505/١ (؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب:‎ 


o۸ 


المبحث الثامن 
تعليل الحكم الواحد بعلتين 


لا خلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين بحسب تعدّد أنواعه 


وما الغزاع في الحكم المعين المتعلق بشخص واحد معين ؛ مشل مسن مس 
ذكره وبال» هل يقال: إن انتقاض وضوئه يثبت بعلل متعددة؟ فيكون الحكم 
الواحد معللا بعلتين. 

ومكل الح رف ل اح فما 

أما العلل العقلية فقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم جواز تعليل الحكم 


2١59/6٠ مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ ۳٤٤و‎ ۳٤۰/۳ ينظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 
۷١ - ۷٠/٤ سبائك الذهب: ۳۹۹» شرح الكوكب المنير:‎ ٠۷٤/١ البحر الحيط:‎ 
البحر المحيط:‎ 2١53/6٠ مجموع الفتاوى:‎ ٠٤١/۳ (؟) ينظر: الإحكام» للآمدي:‎ 


. ١ ه70‎ 


الواحد في شخص واحد بعلتين'''» وهذا النقل منقوض ما نقله الباقلاني من 
خلاف فى ذلك عن بعض المتكلمين. 
وأما العلل الشرعية فقد اختلف الأصوليون فيها على أقوال» أشهرها: 
القول الأول: جوازه معلل + و ينسب) ال 


القول الثاني : المنع مطلقاً: نقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله ج 


متقدمی أصحابهو”*'. 


(۱) ينظر: البحر المحيط: ۱۷٤/١‏ إرشاد الفحول: .٠١۹‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط: ۱۷٤/۰‏ إرشاد الفحول: 9١5؟.‏ 

(۳) ينظر: الإحكام» للآمدي: ٦۳٤‏ مجموع الفتاوى: ١737/5٠‏ و۸٦١‏ البحر المحيط: 
ه/ه» سلاسل الذهب: ٤٠١‏ » التقرير والتحبير: 2١48١/*‏ شرح الكوكب المنير: 
4 مسلم الثبوت: 585/5 » إرشاد الفحول: .5١5‏ 

.5١05 إرشاد الفحول:‎ 2١75/0 ينظر: البحر المحيط:‎ » ٦۳٤ ينظر: الإحکام» للآمدي:‎ )٤( 


و لاه 


٠ 
ني‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 


نقل أبو الوليد الباجى - رحمه الله - عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 


- القول بجحواز تعليل الحكم الواحد 7 
أما الحكم العقلي فقد صرح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بعدم 
a‏ 


() ينظر: الإحكام» للآمدي: 8 57. 
(؟) ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي: ۳۳۳ - 7*4 نفائس الأصول» للقرافي: ١15/١‏ 
تح. د. المطيرء البحر المحيط: ١/4‏ 4 ه» التقرير والتحبير: .٠١۹/۳‏ 


of 


الفصل الخامس 
آراء القاضي المتعلقة بالأدلة المختلف فيها 


وفيه ممسة مباحث: 
الت الأول: ا قول الصحابي. 
المبحث الثاني : حجية شرع من قبلنا. 
المبحث التالث: حجية عمل أهل المدينة. 
المبحث الرابع: دلالة الاقتران. 
الملبحث الخامس: الأخذ بأقل ما قيل. 
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المبحث الأول 


حجية قول الصحابي 


إذا نقل عن الصحابي قول أو فتوى قي مسألة اجتهادية لا تحتمل الاشتهار 
بين الصحابة, ولا يعلم لها دليل من نص أو إجماع» وم يرد عن غيره من 
الصحابة مخالفته في ذلك. 

فهل قوله ذلك أو فتواه يعد دليلا وحجة؟'. 


اتفقوا على أن قول الصحابي في المسائل الاجتهادية ليس بحجة على غيره 
امحتهدين على أقوال» أشهرها: 
القول الأول انه لبس 2 و ينسب لجمهور الأصوليين وعامة 


)١(‏ ينظر: الإحكام» للآمدي: 2501/4 مختصر المنتهى مع العضد: ۸۷/١‏ وشرح مختصر 
الطوقي: .۱۸٠/۳١‏ والإبهاج: »١55/*‏ ونهاية السول: ٠٤0۷/٤‏ والبحر المحيط: 7/0ه 
٠٠٤ -‏ والقواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام: ٠۹٠١‏ --555» والتوضيح قي شرح 
التنقيح» لحلولو: ٠٠‏ 5» وشرح الكوكب المنير: 5/5 ؟ 5. 

(؟) ينظر: الإحكام» للآمدي: 2501/4 وختصر المنتهى ومع العضد: 2580/5 والإبهاج: 
95/8 ١كء‏ ونهاية السول: ٤٠۷/٤‏ والبحر المحيط: 57/5» والقواعد والفوائد الأصولية» 
لابن اللحام: 5926 » وشرح الكوكب للمنير: 5/5 ؟ 5. 


or 


التكلمد ‏ '. 
القول الثاني : أنه حجحجة ظا و بنسسب للامام مالك والشافعى 2 
القديم” ''» وبعض الحنفية"*'2 وأكثر الحنابلة. 


القول الثالث: فيه تفصيل وبيانه: أنه إن خالف القياس فهو حجة» وإلا 


فلا رجحه ابن برهان › وخرج عليه كلام الإإمامين الشافعي وأبي 2 


(1) ينظر: شرح متتصر الطوفي: ۱۸١/۴‏ والبحر الحيط: ٠٤/١‏ والإحكام» للآمدي: 
Er‏ 

(؟) ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي: ٤٥‏ 5. 

(۳) تنظر: التبصرة: ۳۹١‏ والبحر المحيط: ٤/٦‏ ه. 

.١85-- ۱۸۰٥/۲ تنظر: فواتح الرحموت:‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح الكوكب المنير: 5/5 ؟ 5. 

(1) ينظر: الوصول إلى علم الأصول: .٠۳۷١ - ۳۷٠/۲‏ 


or ¢ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


يتفق القاضي عبدالوهاب - رمه الله - مع الجمهور القائلين: إن قول 
اجان ا ج د ورواله 0 ا ا وای الها 
في الأخذ ما شاء على أقوالهم» من غير نظر في الأدلة» بل يجب عليه العمل ما 
يعضده الدليل؛ لأن أقوالهم منها الخطأ ومنها الصواب. 

نعل ذلك الزركشي» حيث قال: (الخلاف المشهور: أنه هل قول 
الصحابي حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين؟ فيه أقوال: الأول - 
أنه ليس بحجة مطلقا؛ كغيره من الجتهدين» وهو قول الشافعي في الجديد... 
وزعم عبدالوهاب أنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك؛ لأنه نص على 
و حوب الاجتهاد واتباع ما يؤدي إليه صحيح النظرء فقال: وليس في اختلاف 
الجا س اا هو خد اء..صواني) 7 

ومن خلال تتبع المواضع التي استدل فيها القاضي عذالوهاتك کر 
- بقول الصحابي من كتاب الإشراف» تبين أنه يستدل عمذهب الصحابي 
الذي لا يعلم له الف أو قول الصحابي في المسائل غير الاجتهادية" . 

وهذه المواضع خار ج عن محل التراع. 
)١(‏ البحر انحيط: 5/ ؛ ه. 
(؟) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ۲۲6/١‏ و9./5١‏ و5١50‏ 


و55 ولاء؟. 
(۳) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 575/١‏ . 


o6 


المىحث الغانى 


حجية شرع من قبلنا 


مراد بشرع من قبلنا: ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا 
مكلفون باتباعها؟. 

انعقد الإجماع على أن الشرائع السابقة قد نسخت بشريعة الإسلام؛ قال 
الله تعالى: فإومن يبتغ غير الإسنلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة ممن 
: )۱( 
الخاسرين) . 

كما انعقد الإجماع - أيضا - على أن بعض أحكام الشرائع السابقة لم 

5 ١ م‎ 

ينسخ» بل أقر في شريعة الإسلام» كوجوب الإيمان بالله تعالى» وتحريم الزناء 
والسرقة» والقتل» والكفر. 

وقد بين القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - مل الخلاف فقال - في 
كتاب الملخص -: (موضع الخلاف في المسألة: أن الله إذا أخبر في القرآن أنه 
شرّع لبعض الأمم المتقدمة شيئاء وأطلق الإخبار» ولم يذكر أنه شرّعه لناء ولا 
أنه نسخه» فهل يجب علينا العمل به؟ أم ل . 


50 نفائس الأصول. للقراق: هاه .مر ١‏ تح. د. النملة. 


o۳٦ 


فالخلاف إنما يجري في الأحكام التي تقل في شريعتنا أنها من شرائع 
السابقين › أما ما قل في كتب أصحاب تلك الشرائع» أو على ألسنة أتباعهاء 

كما أن محل الخلاف" تلك الأحكام التي جاءت مطلقة في شريعتناء فلم 
يأت ما يدل على أنها مشروعة لناء أو منسوخة في حقن2 "ا 

فقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه شرع لازم لناء وينسب هذا القول لجمهور الحنفية 
والمالكية» والشافعية 2 وأكثر العلماء”'» قال البعلى: (نقله الجماعة واختاره 
الأكش) 47 
مالك) . 


١م. ينظر: شرح تنفيح تنقيح الفصول» للقراق: ۸ ونفائس الأصول» للقراق: هه‎ )١( 
55/5 والبحر المحيط:‎ ١١۳-١۱۱ ۲۲۱ ن ب ل‎ ١07945و‎ 
وتيسير‎ 24١5 -- 5١5/5 والتقرير والتحبير: ۳۰۹/۲ وشرح الكوكب المنير:‎ ٤۷ - 
.185- 11/8 التحرير:‎ 
ا‎ E التحرير:‎ 

(۳) ينظر: شرح الكوكب المنير: .2١‏ 

.١5١ المختصر ق أصول الفقه:‎ )٤( 


(5) البحر الحيط: ع وإرشاد الفحول: £( 


1ه 


وقال أيضاً: (مذهب المالكية أن جميع شرائع الأمم شرع لنا إلا ما 
وي ,)1( 
سخ ) . 


(J. *4 : . 1 0 i. ١ 8‏ 25 
القول الثاني: انه ليس شرعا لناء وينسب لبعض الشافعية > وهو رواية 
عن الإمام أحمد”” » واختاره الرازي والآمدي”*'» والأشاعرة والمعتزلة”". 


() نفائس الأصولء للقراتي: ۰/ ٠۷۹١‏ تح. د. عبدالكريم النملة. 

(؟) ينظر: المستصفى: 2551/١‏ والوصول لابن برهان: 258/١‏ والبحر المحيط: 41١/5‏ - 
6 

(۳) تنظر: العدة: 765/8. 

)٤(‏ ينظر: المحصولء للرازي: ١/ق ٤١١/۳‏ و١٠٤‏ وما بعدهاء والإحكام للآمدي: 
1/٤‏ . 

.٠۹۰/٤ والإحكام» للآمدي:‎ ٠۷٠٠/۳ ينظر: المعتمد: ۰۸۹۹/۲ والعدة:‎ )١( 


o۳۸ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (شرع من تقدم لازم لناء مالم 
يقم دليل على : : عنا) . 
وهذا صريح في أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يتفق مع الجمهور 
ولقد عمل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بهذه القاعدة في مواضع 
من فقهه؛ كقوله: (يجوز استكجار الدواب والدور أكثر من سنة.. لقوله 
تعالى: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني تماني 
(50) د 1 20 


وقوله: (إذا قال المقتول دمي عند فلان عمداء فذلك ا یو جب 


(۱) (خ: ۷۳/۹. 

(؟) القصص: .١۷‏ 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ؟/7. 

)٤(‏ اللّوْث: بفتح اللام وإسكان الواو: من التلوث: التلطخ» يقال: لاثه في القراب» ولوّثه 
وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: أن فلانا قتلني» أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه لهء أو نحو ذلك. ينظر: النهاية قي غريب 
الحديث لابن الأثير: ٠۷١/٤‏ » ولسان العرب: ؟/86١.‏ وتنظر - أيضا -: لغة الفقهع 


للنووي: ۲۲۹ 


6م 


القسامة"''» ... لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ...»4 إلى قوله 
N ٠)‏ : 1 50 

فالقصة معروفة في الذي قتل عمدا ورمى أهل قرية بقتله» فسألوا موسى 
عليه السلام» فأمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب ببعضهاء فإنه يحيا ويُخبر 
بقاتله» ففعلوا ذلك» فحبي فقال: قتلني فلان؛ ابن أخي. 


فصار ذلك أصلا في قبول قول المقتول» وتأثيره ق الحكم TO‏ 


)١(‏ القسامة: بفتح القاف وتخفيف السين: أعان تقسم على المتهمين قي الدم من أهل المحلّة 
الواحدةء وحقيقتها: أن يُقسم من أولياء الدم مسون نفرا على استحقاقهم دَمَ صاحبهم» 
إذا وجدوه قتيلاً بين قوم وم يُعرف قاتله» فإن لم يكونوا مسين أقسم الموجودون مسين 
عينأء ولا يكون فيهم صبي» ولا امرأة» ولا بحنون» ولا عبد أو يقسم بها المتهمون على 
نفي القتل عنهم» فإن حلف المدّعون استحقوا الدية» وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. 
تنظر: النهاية قي غريب الحديث: 255/5 والتعريفات للجرجاني: 47» وأنيس الفقهاء: 
٥‏ . وينظر - أيضا -: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي: 898”. 

(؟) البقرة: ۷> = .۷٣‏ 

(*) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ۱۹۹/۲ - ۰٠۰١‏ وتنظر: ٠١٠١/۲‏ 
ففيها مثال آخر لهذه المسألة. 


O £ » 


المبحث الثالث 
حجية عمل أهل المدينة 


اشتهر عن الإمام مالك - رحمه الله - استدلاله بعمل أهل المدينة» ومراده 
بعمل أهل المدينة: الأقوال والأعمال التي أدرك عليها علماء المدينة» وفقهاءهاء 
ومفتيهاء وقضاتها. 0 

OT‏ توار رهن التنا سين » السدين ور ده 
عن الصحابة؛ فمنه ما كان سّنّة منقولة عن النبي عله ومنه ما كان اختيارا 
لأقوى ما وجدوا عليه الصحابة في اجتهاداتهم» ومنه ما كان اجتهادا من 
لا ظ 

ثم إن أتباعه قد فصّلوا القول في ذلك؛ فقالوا بحجية العمل النقلى دون 
الاجتهادي؛ تفاديا لتلك الاعتراضات العنيفة التي أوردها عليهم مخالفوهم. 

والأصوليون حينما يتناولون هذا الموضوع يدخلونه في مسائل الإجماع» 
ويسمونه إجماع أهل المدينة؛ ويعاملونه على أنه دعوى للإجماع» ويناقشون 


مدّعى حجيته من هذا المنطلى”"* . 


٥۷/١ ينظر: التمهيد لابن عبدالبر: 55/7 25 وترتيب المدارك للقاضي عياض:‎ )١( 
والإبهاج: م لدوم‎ 
والبرهان‎ (O° واللمسع:‎ SE ينظر: المعتمد: 5 والإاحكام لابن حزم:‎ )0( 


للجويني: ٠۷۲١/١‏ وأصول السرخسي: ٠۳٠٤/١‏ والمستصفى: ۰۱۸۷/١‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب: ٠۷۳/١‏ » والمحصول للرازي: ۲۲۸/٤‏ والإحكام للآمدي: .549/١‏ 


o41 


بينما نحد المالكية يحتجون بعمل أهل المدينة لكونه من باب النقل المتواتر» 
والمشاهدة"''» وسوف تلاحظ ذلك فيما سأعرضه من نقول عن القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله -. 

75 : 00 
إلى القياس وخبر الواحد . 

هذا وقد ظن بعض الأصوليين أن إجماع أهل المدينة الذي يحتج به 
المالكية؛ هو: إجماعهم في كل عصر” . لكن ابن السبكى - رحمه الله - 
أوضح أن المراد بالزمن الذي يستدل الإمام مالك - رحمه الله - بإجماع أهل 
المدينة فيه؛ هو: الزمن الذي يمتد من زمن النبي عه إلى زمن الإمام مالك - 
رحمه الله -“) أما بعد زمنه -- رحمه الله -- فقد اتفق الناس على أن إجماعهم 


ا 


فمحل النزاع هو إجماعهم قي العصور المفضلة؛ لا للمدينة وأهلها من مزية 


خاصة. 

)١(‏ تنظر: المعونة: 5 ٠أ»‏ والإحكام» للآمدي: ٤۸١‏ - 4865 » والجامع من المقدمات: 
كه *» وترتيب المدارك: ١/لاه‏ - وه. 

(؟) ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان: 7/١‏ اب. 

(۳) ينظر: البرهان للجويني: ٠۷٠١/١‏ وأصول السرخسي: »5١4/١‏ والبحر المحيط: 
5 ]28 2. 

.٠٠٠/۲ ينظر: الإبهاج:‎ )٤( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: .٠٠٠١/٠٠١‏ 


o4۲ 


حيث اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 


القول الأول: أن إجماعهم فيما طريقه النقل» أو عملهم المتصل يكون 
حجة» أما إجماعهم فيما طريقه الاجتهاد والنظر فليس بحجة» حكى الإبياري 
وابن تيمية. الاتفاق عليه فيما طريقه النقل"'". أما عملهم القديم المتصل فقد نقل 
الرازي عن مالك» وجمهور أهل الأصول أنه حجة"'' ونقله ابن تيمية عن 
مالك» والشافعي» وأحمد” '', وحكاه الزركشي عن الشافعيةا*. 


القول الثاني: أنه حجة مطلقاء سواء كان عن طريق النقل» أو الاجتهاد, 
وينسب لبعض المالكية» وزعموا أنه مذهب الإمام مالك - رحمه اللو 


ونقله القاضى عبدالوهاب - رحمسه الله - عن ابن المغدّل7) 


eg ينظر: التحقيق والبيان: ١/ماب»ء وحمو الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
و۸‎ 

(؟) ينظر: الحصول للفخر الرازي: ؟/ق١/١٠؟.‏ 

(۳) ينظر: بحمو ع الفتاوى: ۳۰۸/۲۰ ¬ ۳۰۹. 

٠٤۸٦/٤ ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) ينظر: ترتيب المدارك: ٠/١‏ ه. 

(5) ابن المعدّل: د ل عن لبان من سكي لدی کی با العباس» وقيل أبا 
الفضل البصري» وأصله من الكوفة» شيخ المالكية» فقيه أصولي متكلم» من بحور الفقه» 
صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. من أصحاب عبدالملك بن الماجشون ومحمد بن 
مسلمة» وأخذه عنه: إسماعيل القاضي » وأخوه حماد» ويعقوب بن شيبة. ولم أعشر على 
تاريخ وفاته. تراجع ترحجمته في: الأغاني: 51/8 5؟» وسير اعلام النبلاء: ۱۹/۱۱٠ه»›‏ 


o4۴ 


(TJ. 50 5 010 :‏ 1 20 
وقال أرضا کح (هذا صو مذڏذھ ضا المغاربة) ا وصسححة ابسن 


i TE 


القول الثالث: أنه ليس بحجة مطلقاء اختاره أبو الحسين البصري» وابن 


حزم وأبو إسحاق الشيراري» وإمام الحرمين, والسرخسي» والغرالي ‏ وأبو 


)١(‏ أبو مصعب هو: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث القرشي» الزهري» المدني» قاضي 
المدينة» لازم الإمام مالك - رحمه الله - وروى عنه الموطأ وأتقنه» وحدث عنه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وتفقه بأصحاب مالك: المغيرة وابن دينار. له 
مختصر في قول مالك» مات في شهر رمضان سنة ؟5 ؟5ه»ء وله اثنتان وتسعون سنة. 
تراجع ترجمته في: ترتيب المدارك: ۳٤۷/۳‏ وتذكرة الحفاظ: 58/6 --255 وتهذيب 
التهذيب: ٠٠/١‏ . 

(؟) ابن بكير هو: محمد بن أحمد بن عبدالله بن بكير التميمي» البغدادي» المالكي» تفقه 
بالقاضي إسماعيل» وهو من كبار أصحابه» أخذ عنه ابن الجهم» والقشيري» له كتاب في 
أحكام القرآنء وكتاب في مسائل الخلاف مات سنة ٠٠‏ ه. تراجع ترجمته ي: ترتيب 
المدارك: ١/6‏ -17ء والديباج المذهب: .١85/6‏ 

(۴) القاضي أبو الحسين هو: عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد. 
المالكي » تفقه على كبار أصحاب: إسماعيل بن إسحاق. له مصنفات منها: الفرج بعد 
الشدة» والرد على من أنكر إجماع أهل المدينة» مات سنة 58 “ه» وله تسع وثلاثون 
سنة» تراجع ترجمته قي: ترتيب المدارك: ٠٦/٠‏ - ١و‏ والديباج: / — VY‏ 

)٤(‏ ينظر: ترتيب المدارك: ٠٠١/١‏ ونفائس الأصول. للقراقي: ١57‏ تح. د. المطير» وإعلام 
الموقعين: ۲/۲ ۳۹ - ۳۹۳ وانتصار الفقير السالك: 5١/7‏ . 

(5) نفائس الأصول» للقراقي: ۱۲۲۳/۱ - ١55‏ تح. د. المطير. 

(5) ينظر: منتهى الوصول: .٥۷‏ 


5ه 


المخطاب» والامدي ونسببة للأكثري. ”7 . دهم ينكرون حجية إجماع أهل المدينة 
كشفل صورة المسألة: 


لأجل تحرير القول فيها فإني سأعتمد التفصيل الذي حققه شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - حيث جعل إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: 


المرتبة الأولى: ما يحري بحرى النقل عن النبي ْله ؛ كنقلهم لمقدار الصاع 
والمد» وهذا حجة» نقل الاتفاق على ذلك أبو الحسن الإبياري» وشيخ 


الإسلام ابن تيمية”". 


وقد نص القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - على حُجية إجماع أهل 
المدينة من طريق النقل» وفصّل القول في ذلك» فقال: (إجماع أهل المدينة نقلاً 
حجة تحرم مخالفته... فإنه ينقسم إلى نقل قول» ونقل فعل» ونقل ترك» وعليه 
نی أصحابنا الكلام في كثير من مسائلهم واحتجوا به على مخالفيهم» وتركوا 


)١(‏ ينظر: المعتمد: ٤۹6/6‏ والإحكام لابن حزم: ٠٠١/١‏ واللمع: ٠٠١‏ والبرهان 
للجويني: »7,20/١‏ وأصول السرخسي: 273185/١‏ والمستصفى: 2147/١‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب: ۲۷۳/۳ والإحکام للآمدي: .859/١‏ 

(؟) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .5١١-- ٠٠٠۳/۲٠۰‏ وقد نقل هذا التفصيل 
الز ركشي » لكنه للأسف لم ينسبه إلى شيخ الإسلام مباشرة» بل حكاه عن بعض 
المتأخرين. ينظر: البحر المحيط: .٤۸۷ - ٤۸٦/٤‏ 

(۳) ينظر: التحقيق والبيان: ١85/١‏ بء وحمو ع الفتاوی: ۳۰٤/۲۰‏ و٣۳۰‏ و۸٠۳‏ 

.٤۸۷ ¬ ٤۸٦/٤ والبحر الحيط:‎ ) 
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ثم ذكر أمثلة لإجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل سواء كان قولاء أم 
رکا أم ا فقال: (هو مثل نقل الأذان والإقامة. وتعديم الأذان للفجر قبل 
وقتهاء والصاع والمدء وترك أخذ الزكاة من المنضروات» وإبات الأحباس 


50006 : 050 
والوقوف وغيرها) . 


ثم استدل لحجيته فقال: (دليلنا على كونه حجة: اتصال نقله على الشرط 


المراعى في التواتر؛ من تساوي أطرافه» وامتناع الكذب والتواطؤ والتواصل 
والتشاعر' '' على ناقليه» وهذه صفة ما يح نقله) “. 


ثم أجاب عمن رد هذا الدليل بقوله: (ولا معتبر لقوهم: إنه لم تثبست هذه 
الصفة لنقلهم؛ لأن الذين نقلوا ذلك هم الذين نقلوا موضع قبره ومنبره عه 
وهم أهل المدينة قرنا بعد قرن» وها عن ساف ولد عن والد» وآخر عن 
أوَّل» وكذلك قال مالك - رحمه الله - لما احتاج لإثبات الوقوف» فقال: 


- ۱١١/١ ب» وتنظر: نفائس الأصولء للقراقي:‎ ١ المعونة» للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 
تح. د. المطير» والمسودة: 25917 وإعلام الموقعين لابن القيم: 2797/5 والبحر‎ ٤ 
١١١ = ٠٠٠١/۳ المحيط: 85/4 : » وانتصار الفقير السالك: 25117 والتقرير والتحبير:‎ 
وإرشاد الفحول: ؟86.‎ 

( المعونة: للقاضي عبدالوهاب: ١7‏ ب. 

(۳) التواصل - لعله من الاتصال -- وهو: إمكانية الاتصال بين الرواةء واتفاقهم على نقل هذا 
الخبر وروايته. والتشاعر - لعله من الشعور -- وهو: وجود شعور مشترك بين الرواة» 
يدفعهم لنقل هذا الخبر وروايته. 

)٤(‏ المعونة: ١07‏ ب. 


o٤٦ 


هذه صدقات رسول الله عله وأحباسه مشهورة عندنا بالمدينة معروفة» ولمثلها 
رجع أبو يوسف إلى القول بأن مقدار الصاع ما يقوله أصحابنا وترك مذهب 
أبي ES‏ لما راق من اتر النقل وتناصره من الخلف عن السلف» وإذا 
تبت ذلك صح ما قلناه) ”. 


المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان دنه قال ابسن تيمية - 
رهه الله -: (هذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعى › ' 
وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنّه الخلفاء الراشدون فهو حجة» يجب 
اتباعهاء .. والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين 


0 


وأطلق ابن القيم - رحمه الله - القسول م ولم يذكر قي ذلك 
خلا . 

وحكاه الزركشى - رحمه الله - عن الشافعية”*' » ونقله الفخر الرازي 
عن مالك» وجمهور أهل الأصول” . 


- وذكرها‎ .١157/5و‎ ١7١/5 توجد هذه القصة بتمامها قي: السنن الكبرى للبيهقي:‎ )١( 
. أيضا - أبو عبيد في كتاب الأموال: 5ق والحافظ ابن حجر قي الفتح: 5ه‎ 

(0) المعونة: ۱٦۳‏ ب. 

(۳) مجموع الفتاوى: ۳۰۸/۹۰ ¬ ۳۰۹ بتصرف يسير. 

.٠٦١/١ ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم:‎ )٤( 

.5 85/5 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

() ينظر: المحصول للرازي: ؟/ق١/ه‏ "5 » ونهاية السول: */555. وتنظر: المسودة: 259/7 
وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: ١//ا/ا1١1»‏ وصحة أأصول - 
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وهذا هو عمل أهل المدينة المتصل الذي صرّح القاضي عبدالوهاب - 
رحمه الله - بالاحتجاج به في مواضع كثيرة؛ ومن ذلك أنه قد استدل ف 
كتاب الإشراف بإجماع أهل المدينة النقلي أو عملهم المتصل في ثلائة عشر 
. موضعا!"©: إلا ق موضدن فإنه قد اسعدل فيهما بإجاع أفل المدينة» ول يةد 
ا 


المرتبة الثالئة: الترجيح بعمل أهل المدينة الاجتهادي» في حال تعارض 
دليلين ؛ كحديئثين أو قياسين. 

حكى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - الخلاف في ذلك عن المالكية» 
فقال: (أما إجماعهم بالنظر والاجتهاد ففيه لأصحابنا ثلاثة أقوال: قال ابن 
بكير» والأبهري» وأبو الفرج» وغيرهم: ليس بحجة» ولا يرجح به أحد 
الاجتهادين» وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك وأصحابه» وقيل ليس بحجة› 
ولكن يرجح به أحد الاجتهادين» وقال ابن المعدل» وأبو بكر» وغيرهما: هو 
حجة؛ كالإجماع في النقل» ووقع لمالك في رسالته لليسمث بن سعد ما يدل 


عليه» وهذا مذهب أصحابنا المغارية)". 


= مذهب أهل المدينة: 514. وهي رسالة منقولة من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن 
تيمية - رحمه الله - ولكنها تمتاز ببعض التعليقات والحوامش المفيدة. 

١٤١ ۱۳۴۳ء‎ ٦۸ ٦۷/۱ ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب:‎ )١( 
A/S ولاك‎ CITT لال سو مك‎ 

(؟) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: .٠۹۱/۲ 250/١‏ 

(۳) نفائس الأصول: 2١585 -- ۱۲۴۳/١‏ وتنظر: المسودة: ۹۷ وإعلام الموقعين: ؟/2985 
والبحر المحيط: 86/8 5» والتقرير والتحبير: »٠١٠١/۳‏ وإرشاد الفحول: 85. 


ه 


واختلف الأصوليون - أيضاً - في الترجيح بعمل أهل المدينة على أقوال» 
أشهرها: 

القول الأول: أنه يرجح أحد الاجتهادين › نقله ابن تيمية عن الجمهور› 
فقال: (مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل 

01١ 
. المدينة)‎ 


وبه قال ب يي و ور واس 
إسحاق الإسفراييني”' '» والغزالي" ٠‏ والآمدي”*'» والسبكي » وزكريا 


المصري ) الإمام» الحافظ > التابعي » الفقيه» امجتهد. كان ورعا فاضلا» عالماً كرعاً أجمع 
مات سنة 0/١١ه»‏ وقيل غير ذلك. تراجع ترجمته في: طبقات ابن سعد: ۱۷/۷ه› 
والتاريخ الكبير: 5/1 25 وتذكرة الحفاظ: 515/١‏ 5. 

(۱) مجموع الفتاوى: .5١١/6٠‏ 

(؟) ينظر: الإحكام» للآمدي: ؟745. 


00 ينظر: منتهى الوصول: NN‏ 

(5) ينظر: شرح تنقيح الفصول. للقراقي: ٤١۳‏ . 

(5) ينظر: التوضيح ف شرح التنقيح» لحلولو: ۳۷٦١‏ ¬ ۳۷۷. 

() ينظر: ترتيب المارك: ٥١/١‏ - ؟ه. 

(۷) ينظر: المستصفى: .٠۹٦/۲‏ 

(۸) ينظر: الاحكامء للآمدي: ٠٦٤/٤‏ . 

(0) ينظر: شرح جع الجوامع» للمحلي مع حاشية البناني: مام 
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١ ©  )١( :‏ 050 : فى ا ا ٤‏ 
الأنصاري > وابو الخطاب > وجاء قي المسودة: إنه ظاهر كلام الإمام أحمد 
CC‏ 


ونقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن بعض الشافعية“. 


القول الثاني: أنه ليس عرجح» وينسب للحنفية» وبه قال القاضي أبو 
.)<( 
يعلى »› وابن عقيل من الحنابلة' : 


.١ 50 تنظر: غاية الوصول شرح لب الأصول» لزكريا الأنصاري:‎ )١( 

(؟) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب: 0/9 ؟5. 

(۳) تنظر: المسودة: ۸۱). 

.٠١٠٠١/۳ ينظر: إعلام الموقعين: 2355/5 والتقرير والتحبير:‎ )٤( 

(5) ينظر: التقرير واللُحبير: /21 وفواتح الرحموت: 505/5. وينظر: مجموع الفعاوى: 
۰4/۰ 


30 ينظر: العذة: ع/؟ 6 . ا وبججموع الفتاوى: o‏ ۳۹ 


و 6 ه6 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 

قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إجماع أهل المدينة E‏ 
ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجة» والصحيح عندنا أنه يرجح به على 
غيره» ولا يحرم الذهاب إلى خلافه) . 

وقال في موضع آخر: (هو أولى من اجتهاد غيرهم» إذا اقترن بأحد 
الخبرين المتعارضين رجح به على ما عري عنه) . 

وهذا صريح في موافقة القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - للجمهور؛ 
القائلين: إن إجماع أهل المدينة النقلى حجة» وأما إجماعهم الاجتهادي فإنه 
مرجّح لأحد الاجتهادين. 

ثم استطرد - رحمه الله - مستدلاً لما ذهب إليه بقوله: (دليلنا أن الترجيح 
مطلوب به قوة الظن بكون القول ..” يقارنه أقرب إلى الحق» وأولى 
بالصواب» وذلك لما لأهل المدينة مما ذكرناه عن أصحابنا ممن مُزية المعاينة 
والرجحان» بالمشاهدة والمعرفة .بمخارج الكلام» وأسباب الأحكام, ما ليس 
لغيرهم من رجع إلى نقل لم يعاينه) فكان اجتهادهم أولى ؛ لأن سببه الذي بني 


)١(‏ المعونة: ١7‏ ب. 
(؟) المعونة: ١58‏ أ. 


(۳) بياض بالأصل مقدار كلمتان؛ لعلهما: مع عمل 
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عليه أقوى) '. 

ثم استدل بدليل ثان» فقال: (لقوله عله : "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما 
تأرز الحيّة إلى جحرها" ا وذلك يفيد أن اجتهادهم إلى الصواب أقرب»؛ 
ومن الخطأ أبعد. وبذلك احتج من رجح اجتهاد عمر ونه على اجتهاد غيره) 
لقوله عله : "إن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه"” 01 *". 

ثم استدل بدليل ثالث» فقال: (لأن الصحابة هف كانوا يتوقفون عن 
الفتيا في الحادثة إذا نزلت بهم وهم غائبون عن المدينة» ويؤخرون ذلك إلى 
وقت عودهم إليها» وروي عن ابن مسعود وابن عمر» وأشار به عبدال رمن 
على عمر؛ وذلك لأن اعتقادهم أن الاجتهاد بها أقوى» وأن النفوس بها 


)١(‏ المعونة: ١58‏ أ. 
(؟) أخرجه البخاري: ۸٠/٤‏ و١8‏ قي فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة» ومسلم 
رقم: ۱٤۷‏ في الإعان. باب بيان أن الاك ندا غريا ود و داري 
المسجدين» واين ماجه رقم: 281١١‏ في المناسك» باب فضل المدينة» وأحمد ف المسند 
رقم: 27/877 والبغري قي شرح السنة: ١١9/١‏ رقم: + قي الإيمان» باب الإسلام بدأ 

ردا وميعوة اا 

(۴) أخرجه: أبو داود رقم: ٠۹٦۲‏ قي الخراج والأمارة» باب قي تدوين العطاءء والترمذي 
رقم: ۴۳ ف المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب هه وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح غريب» وابن ماجه رقم: ٠١4‏ ف المقدمة» باب فضل عمر ديه وأحمد في 
المسند: ٠۳/۲‏ و48 و١5.1»‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم: ١75‏ 
و IAT‏ 

)٤(‏ المعونة: ١58‏ أ. 


oo 


أشر ح) والصدور بها أرحب وأفصح» والتبين والتبصر بها أبهج وأوضح› وقد 
ماح اد نای ری تقولد لسر ببح ااب انهل يا انيج 


المؤمنين لتقدم دار المجرة وبها الصحابة. وهذا واضح فيما قلناه بحمد الله)”''. 


ولقد كان عرض هذه المرتبة في باب التعارض والترجيح أولى من عرضها 
هناء ولكني ذكرتها هنا؛ لأنها جزء من التفصيل الذي حققه شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - وأنا قد اعتمدت هذا التحقيق لتصوير هذه المسألة 
وتوضيحها. 

المرتبة الرابعة: النقل المتأخر بالمدينة: وهذا ليس حجة شرعية» نقله ابن 
تيمية - رحمه الله - قولاً للجمهور » ونقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 
- عن الحققين من أصحاب مالك» فقال في كتاب الملخص: (إن هذا ليس 
إجماعاً ولا حجة عند الحققين وإغا يجعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه» 
وليس هؤلاء من أئمة النظر والدليل» وإنما هم أهل تقليد) . 


)١(‏ المعونة: ١585‏ اأ 
(؟) ينظر: بحمو ع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: oa‏ 
(۳) البحر المحيط: 487//5 » وينظر: مجموع الفتاوى: 27١١/5٠‏ وشرح ثلاثيات مسند الإمام 


أحمد - رحمه الله - للسفاريني: ۷۷/۱ -./7. 


oo 


الممحث الرابع 


دلالة الاقتران 


إذا قرن الشارع بين شيئين» ثم ثبت لأحدهما حكم بالنص أو الإجماع, 
ولم يرد عن الشارع إثبات حكم مُعين للآخر. مثل قول الله عز وجل: 
(والخيل والبغال والحصير لتركبوها وزينة76'' فقرّن بين الخيل والبغال 
والحمير» وقد ثبت بالإجماع أن الحمير والبغال لا زكاة فيهاء أما الخيل فلم 
ينص الشارع على حكم معين لحاء فهل تحب فيها الزكاة؟ أو لا تحب ؛ لقرنها 
عا ل تحب فيه الركاة 4 من البغال واللحمو". 

اختلف الأصوليون في الاستدلال بدلالة الاقتران على أقوال» أشهرها: 

الل أنه لا ي الاسعدالا ل ماو سي ال 


)١(‏ التحل: ۸۔ 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 43/7. 

(۳) ينظر: البحر المحيط: 49/5. 

)٤(‏ تنظر: أصول السرخسي: ۲۷۳/١‏ والمسودة: 2١5‏ والبحر المحيط: 4٩/٦‏ والمختصر 
للبعلي: ١١٠١ء‏ وشرح الكوكب المنير: /550. 


4+ عه 


hS وبعض الات وبعض‎ EO 


\ 
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رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


نقل أبو الوليد الباجى عن القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - أنه يجيز 
الأمعدلال ماران ١‏ وفال ك ها ترايت اب اص ٠‏ يعني القاضي 
عبدالوهاب ك سال .ره کک 


أدلة أصحاب هذا القول: 
استدل القائلون بجواز الاحتجاج بدلالة الاقتران بعدة أدلة» منها ما يأتي: 


الدليل الأول: قول النبي عه : "لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين 

ا 

.59 ينظر: الإحكام» للآمدي: 5175» والمنهاج للباجي:‎ )١( 

(؟) تنظر: التبصرة للشيرازي: 55 5» واللمع: © 25 وشرح اللمع: .5١ 5/١‏ 

(۳) تنظر: العدة: 55٠/85‏ ١ء‏ والمسودة: .١55‏ 

)٤(‏ تنظر: الإشارة للباجي: ؟. 

(5):ينظر: الإحكامء للآمدي: 25175 والبحر المحيط: 245/5 وإرشاد الفحول: /514. 

)٩(‏ أخرجه: البخاري: ٠٠١۲ - ٠٠٠١/۳‏ في الزكاق» باب لا يُجمع بين متفرق ولا يفرق بين 
مجتمع» وأبو داود رقم: ١617١‏ ق الزكاة» باب تي زكاة السائمة» والترمذي رقم: 15١‏ 
في الزكاة» باب ما جاء قي زكاة الإبل والغنم» والنسائي: ١8/0‏ - *؟ قي الزكاة» = 


6 6 6 


فالحديث نص على أن ما اقترن بغيره واجتمع معه فإنه يأخذ حكمه. ولا 
يجوز أن يفرق بينهما قي الحكم. 

وقد أجيب عنه: بأنه وارد قي باب الزكاة» ومعناه: أن النصاب ابجتمع 
في ملك رجلين» لا يفرق بينهما خشية الصدقة"''. 

الدليل الثاني: ما روي عن أبي بكر ديه أنه قال في قتال مانعي الزكاة: 
(والله لأقاتلن من فرّق بين ما جمع الله ورسوله) ”“ قال الله تعالى: (أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة6”''» ولم يخالفه أحد ثبت أنه إجماع *". 


٤‏ ع ٤‏ ع 
وأجيب عنه: بأن المراد الجمع بينهما في الإيجحاب» فأبو بكر ي أراد: 
ew: ١‏ ر 00 ع ° 
والله لا أفرّق بين ما جمع الله في الإيجاب بالأم . 


= باب زكاة الإبلء وابن ماجه رقم: ۱۸١۷‏ في الزكاة» باب صدقة الغنم. وينظر 
الاستدلال بهذا الدليل في: العدة: ١٤١١/٤‏ الاحكامء للآمدي: 257/5 التبصرة: 
۹ 

. 559 ينظر: الإحكام» للآمدي: 25/5 والتبصرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري: ۲۱۷/١١‏ في الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله تله » ومسلم 
رقم: 5١‏ في الإيهان» باب الأمر بقتال الناس» وأبو داود رقم: ٠٠١١‏ في الزكاة في 
فاتحته» والترمذي رقم: ٠٦۰۷‏ في الإبمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس» والنسائي: 
٠‏ ف الزكاة» باب مانع الزكاة. 

.٤۳ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ تنظر: العدة: ١٤١١/٤‏ والإحكام» للآمدي: ٦۷١‏ والتبصرة: 257٠0‏ وشرح 
الكو كب للمنير: ۳/١٦؟.‏ 

.٠٠١ والتبصرة:‎ ٦۷٦ ينظر: الإحكام» للآمدي:‎ )١( 


5ه ه 


الدليل الثالث: استدلال ابن عباس وما على وجوب العمرة بقوله: (إنها 
لقرينة الحج في كتاب الله عز وجل؛ قال الله تعالى: (وأتموا احج والعمرة 
لله“ ولم ينكر عليه أحد هذا الاستدلال. 


£ لله ۶ e‏ ع 


وذلك يقتضي الوجوب» فكان الاحتجاج بظاهر الأمرء لا بالاقتران ". 


.١55 البقرة:‎ )١( 
آنا ا ان هاس ف اه لای ان كات العب نات وجري اة‎ 
.١٠/٤ والبيهقي في السنن الكبرى:‎ ۱١١/١ وفضلهاء والشافعي ت الأم:‎ 

(؟) تنظر: العدة: ١٤١١‏ وإحكام الفصول: 57/5 - ٦۷۷‏ والتبصرة: ٠٠٠٠١‏ وشرح 
الكو کب ال ١/۴‏ : 

(۳) ينظر: الإحكام» للآمدي: 1۷۷ والتبصرة: .٠٠١‏ 


o oN 


المبحث الخامس 


الأخذ بأقل ما قيل 


الأخذ بأقل ما قيل هو أحد الأدلة التي تمسّك بها الإمام الشافعي - رحمه 
الله - واعتمد عليه" ''. 

وصورته: أن يختلف المجتهدون في مقدّر بالاجتهاد على أقوال» ولا يوجد 
دليل يقتضي رجحان أحد هذه الأقوال» فيو خد بأقل هذه الاجتهادات. 

ولقد صوّر القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - هذه المسألة في كتاب 
االملخص» فقال: (صورة هذه المسألة: أن يجني رجل على سلعة فيختلف 
المقوّمون في تقويمهاء أو يُجرح جراحة ليس فيها تقدير» فيختلف قي أرشها 
أرباب الخبرة بذلك» فيأخذ الشافعى بأقل القليل) . 

وقد اختلف في تعليل ذلك فقيل: يؤخذ بالأقل لأنه مجمع عليه؛ من جهة 


5» وفواتح الرحموت: 50//5. 


(؟) نفائس الأصولء للقراقي: .٠١۸۹ - ۱٤۸۷/٤‏ 


ممه 


أما ما فوقه فمحل خلاف» ففي إيجابه إشغال للذمة بشيء مشكوك ف 
ثبوته» والأصل براءة الذمة» قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (اختلف 
في تعليله؛ فقيل: لأن الاختلاف ليس بدليل فيسقط الزائد) . 

وقيل: إن إيجاب الأقل يتعلق باستصحاب الحال المقتضي لبراءة الذمة من 
الزائد عليهن» قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (هذه المسألة تتعلق 
باستصحاب الحال أكثر من تعلقها بالإجماع؛ لأن غير الإجماع يقوم مقامه في 
الشغل» ونفي الزائد هو بالأصل المقتضي لبراءة الذمة) 9©. 

مثال ذلك: اختلاف العلماء في مقدار دية الكتابي» فقال بعضهم: هي 
كدية المسلم» وقال آخرون: نصف ديته» وقيل: ثلث الدية. 

فالأخذ بالقول الثالث» هو أخذ بالأقل من هذه الأقوال. 

وعمدة القائلين بحجّيته: أنه دليل مركب من الإجماع والبراءة الأصلية ؛ 
فإن إيحاب الثلث مجمع عليه» ووجوب الزيادة عليه مرفنوع بالبراءة الأصلية» 
وم يقم دليل على إيجابها. 

قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (أوضح مثال هذه المسألة: قيمة 
متُلف؛ بأن يجني على سلعة تختلف أهل الخيرة في تقوعهاء فيّقرّمها بعضهم 


عائة» وبعضهم عائتين» وكذلك إذا جرحه جراحة ليس فيها أرش مقدّر) ” ". 


.١ 584 - ۱٤۸۷/٤ نفائس الأصولء للقراقي:‎ )١( 

(؟) نفائس الأصول. للقراق: .١ 85 -- ۱٤۸۷/٤‏ 

(۳) البحر المحيط: ۳۱/۹» وتنظر: نفائس الأصولء للقرافي: ۱٤۸۹٩ - ۱٤۸۷/٤‏ تح. د. 
الفا 


مه 


رأي القاضي عبدالوهاب - رهه الله - 
يرى القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - أن الأخذ بأقل ما قيل ليس دليلا 
معتبرا؛ فلا يصح الأخذ به من حيث هو أقل» بل نأخذ به تارة لظهور 
رُجحانه» وتارة لا نأخذ به لعدم رُجحانه. 
قال - رحمه الله -: (مذهبنا التفصيل في هذه المسألة؛ فتارة نأخذ بالأقل 


وقد استدل لذلك بعدة أدلة* 


الدليل الأول: (أن الأخذ به يؤدي إلى اطراح الاجتهاد من الفريق الآخر 
في القيمة» والأصل ألا بطرح الاجتهاد» إذ ليس البعض أولى من البعض»› 
والاجتهاد دليل ظاهر قي الإصابة» لا سيما والأصل: عدم مصادفة القائل 
بالأقل لقيمة السلعة) . 

الدليل الثاني: (أن الأصل عدم مصادفة القائل بالأقل لقيمة السلعة» وأن 
الذي زاد اطلع على ما لم يطلع عليه القائل بالأقل من رغبات الناس» واتفقنا 
على تقديم المثبت على النافي قي البينات وغيرها) ". 


)١(‏ نفائس الأصولء للقرافي: ١ 584 - ۱٤۸۷/٤‏ تح. د. المطير. 
(؟) نفائس الأصولء للقرافي: ١ 484 - ۱٤۸۷/٤‏ تح. د. المطير. 
(۳) نفائس الأصولء للقرافي: ١ 5894 - ۱٤۸۷/٤‏ تح. د. المطير. 


وكه 


الدليل الثالث: (أن الذمة قد اشتغلت بقيمة المنُلف» ونحن نشك في 
براءتها بالأقل» فكما لم نحد دليلاً على الشغل» لم نحد دليلاً على المبُرئ 
اي 


(۱) نفائس الأصولء للقراقي: 585/5 ١‏ تح. د. المطير. 


)كه 


الباب الرابع 


آراء القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 
المتعلقة بالاجتهاد , والتعارض والترجيح 
وفيه فصلات: 


الفصل الآول: أراؤه المتعلقة بالاجتهاد. 
الفصل الثاني : اراؤه المتعلقة بالتعارض والترجيح. 


“ا > هم 


المسبعحث الأول 


رأيه في اجتهاد النبي ع ينه فيما لا نص فيه من أمور الشرع 


تفقوا على أن اجتهاد النبي * له فيما يتعلق بمصالح الدنيا جسائر» ووقم 
ذلك منه عه 


E? (٩) N). 5 لياه‎ e 

نقل الاتفاق على ذلك سليم الرازي > وابن حزم ؛ وابن مفلح © 
وعيرهم. 

وأما اجتهاد النبي ميه فيما لا نص فيه من الأحكام الشرعية والأمور 
الدينية » فمحل خلاف. 


فقد اختلف الأصوليون في ذلك أقوال» أشهرها: 


.٠٠٠١ 5غ إرشاد الفحول:‎ ١5 /5 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 
وسليم الرازي هو: سليم بن أيوب بن سليم» أبو الفتح الرازي الشافعي: فقبه أصولي ؛‎ 
قيب لر ی مر له مات مها وا لرن اس وار را رة‎ 
4ه. تراجع ترجمته في: طبقات‎ ٤۷ مات غرقاً عند ساحل جُدَّة بعد » حج سنة‎ 
.٠ ٤٠٥ /١١/ السير للذهبي:‎ 2055/١ السبكي : 5 طبقات الإسنوي:‎ 

(؟) ينظر: الإحكام لابن حزم: ۱۳۰/۲ - ١١١‏ البحر المحيط: ١5/5‏ ؟ن إرشاد 
الفحول: ه ه ؟ . 

(۳) ينظر: شرح الكوكب المنير: .٤۷٤/٤‏ 


ه25 


القول الاول؟ اة عون ا 26 الاجحعيياة ى لامور التبرعية)«ونسب 


(1) 

للجمهور . 
القول الثاني: أنه لا يحوزء وينسب لبعض الشافعية” » وأكثر الأشعرية 

وال 


يرى القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - أنه يجوز لنبينا كله ولغيره من 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أن يجتهدوا فيما لا نص فيه من أمور 
اشر ع. 

نقل ذلك الزركشى - رحمه الل“ . 


وهو بهذا يوافق الجمهور. 


)١(‏ ينظر: نهاية السول: ٥٠٠١/٤‏ البحر الحيط: »)١٠٠١/١‏ شرح الكو كب ل 
نشر البنود: 2350/5 إرشاد الفحول: 555. 

(؟) ينظر: التبصرة: »55١‏ الإحكام» للآمدي: 5/5 ؟ ؟» المسودة: ؟45. 

(*) ينظر: المعتمد: 2751/5 المسودة: 405 » شرح الكوكب المنير: ٤۷٠١/٤‏ » سلم الوصول: 
5 .. 


(4) ينظر: البحر المحيط: 5/0 ١؟.‏ 


الميحث الثاني 
خلو الرمان من اجتهد 


النزاع في هذه المسألة يتعلق ما قبل أشراط الساعة الكبرى؛ كخروج 
الدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء أما بعد ذلك فيجوز ألا يبقى على ظهر 


الأرض محتهد بالاتفاق7''. 


والخلاف هنا - أيضاً - إا يجري في اواز الشرعي» فهل يجوز 
شرعا خلو الزمان من مجتهد؛ قائم لله بالحجة؟ يفتي في الحوادث والمستجدات. 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه لا يجوز وينسب للجمهور” ". 


القول الثاني: أنه جائز» وينسب لبعض المحدئين”*'. 


)١(‏ ينظر: شرح جمع الجوامع» للمحلي مع حاشية البناني: 2534/5 التقرير والتحبير: 
۳ مسلم الثبوت مع شرحه: فواتح الرحموت: ۳۹۹/۲. 

(؟) ينظر: مسلم الثبوت مع شرحه: فواتح الرحموت: ۳۹۹/۲. 

(۳) ينظر: الاجتهاد للسيوطي: ٠٠١‏ ب» وتنظر: المسودة: »45٠‏ شرح الكوكب المنير: 
4 الرد على من أخلد إلى الأرض: ۹۷. 

.115 ؟ 5 » شرح الكو كب المنير:‎ ١ تنظر: المسودة:‎ )٤( 


°۷ 


N 
ال‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -: (إن الشرع قد أمّن خلو الزمان 
من حجة لله تعالى» وقائم بالحق وداع إلى المهدى» وقد ورد بذلك الكتاب 
ال 

وهذا صريح في أن القاضي عبدالو هاب - ره الله - يرى عدم جواز 


خلو الزمان من مجتهد» وهذا الرأي هو الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - عن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - وعن غيره من العلماء . 


.٠٠٠١ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 
o£ ب شرح الك وكب المنير:‎ ٥ الاجتهادن للسيوطي:‎ ٤٠١ (؟) تنظر: المسودة:‎ 


5ه 


المبحث الثالث 
التقليد ليس طريقا للعلم 


عرّف القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - التقليد بقوله: (هو اتباع 
اقول لآ فاكلا قال بيه من عر غلم خەم فعا 

وللقاضي - رحمه الله - كلام طويل عن فساد التقليد الذي يسلكه 
المقلدون من اتبا ع المذاهب الفقهية» الذين يقف أحدهم على ضعف مأخذ 
اعافد كي دسي O‏ ومع ذلك يقلده» ويترك ما شهد له الكتاب 
والسنة. 

فهل ذلك طريق صحيح يثمر العلم؟. 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه فاسد لا يُثمر علماء بل يجب عليهم معرفة أدلة إمامهم 
ومأخذه ما داموا قادرين على ذلك» وينسب للجمهور”» نقله القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - عن كافة أهل العلو' ". 


.١ 5 © الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 
. ٠٦ إرشاد الفحول: 55177 » عمدة التحقيق:‎ » 57٠١ (؟) ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقراقي:‎ 
.١ 55 ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )۳( 


<2 


الول :فاق تو رجي ر اح و ي اا 
E‏ و ونقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله ب عن قوم 


ا ( 
من صععه من ی ف 1 


)١(‏ الحشويّة - بسكون الشين وفتحها: فرقة ضالة تمسكوا بظواهر النصوص فذهبوا إلى 
التجسيم» حيث اعتقدوا أن ظواهر نصوص الصفات مراد» وأن كيفيتها معلرمة» 
ويُجوزون أن يخاطبنا الله بالمهمل» 00 الدين حشو. وسبب تسميتهم بذلك: أنهم 
كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاماء فقال: ردُوا هؤلاء على حشي 
الحلقة - أي جانبها - فسموا حشوية - بفتح الشين. وقيل: لأنهم مجسمة» والجسم 
حشوء فسّمُوا حشوية - بسكون الشين - نسبة إلى الحشو. 
ينظر: شرح جمع الجوامع» للمحلي مع حاشية البناني: ٠۳۲/١‏ 2588 شرح 
الكوكب المنير: 57/5 .١‏ وينظر - أيضا -: مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
١/5 5‏ - لمالا .١‏ 

(؟) التعليميّة - بفتح التاء وسكون العين نسبة إلى التعليم - وهم فرقة من الباطنية يقولون: إن 
ي كل عصر إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ أو الزلة» يعلم غيره ما بلغه من العلمء 
وسموا بذلك؛ لأنهم يقولون بوجوب الرجوع على التعليم من الإمام المعصوم في كل ما 
يستجد من وقائع وأحداث» وهم لا يحتجون بالعقليات. تنظر: الأنساب للسمعاتي: 
. 

(۳) ينظر: المستصفى للغزالي: ۳۸۷/۲ عمدة التحقيق: 5ه. 

.١ ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض: 5؟‎ )٤( 


ولاه 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


ذكر القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في مواضع متعددة من كتبه 
كلما طويلا فى التقلين» وسوك سف ل تقار ١‏ لاه 

قال في كتاب الملخص: (فصل في فساد التقليد: التقليد لا يثمر علماً: 
فالقول به ساقط» وهذا الذي قلناه قول كافة أهل العلم. وذهب قوم من 
ضَعَفة من ينتمي للعمل» وممن يفرع على نفسه من استيفاء النظر على واجبه» 
حتى أن يكشف له به فساد مذهب قد تمت له معه رئاسة» أو حصل له نشوة 
أو عادة ) أو عصبية: إلى صحة التقليد» وأنه يثمر العلم بالمقلد فيه... وقد دل 
القرآن على فساد التقليد في غير موضع» وعلى ذم من صار إليه» ودان به) 
500 

وقال في كتاب الإشراف: (إن التقليد ليس بطريق للعلم» وإنما يجوز 
) للعامي ر 
وال اطا - في كتاب الملخص: (اعلم أن النظر صحيح» ومثمر للعلم 
بالمنظور فيه» ومفيد لحقيقته إذا رتب على سننه» واستوق واجبه» وهو قول 


.١؟ا/-‎ ١55 الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 


(؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 5/8/5 . 


0۷1 


كافة أهل العلم.. وإذا ثبت صحته وأنه مثمر للعلم بالمنظور فيه» فإنه واجب 
خلافا لمن نفى وجوبه) . 

وقال في أول كتاب المقدمات: (الحمد لله الذي شرع وكلف» وبين 
ووقف» وفرض وألزم» وأوجب وحتم» وحلل وحرم» وندب وأرشد» ووعد 
وأوعدء ونهي وأمرء وأباح وحظرء وأعذر وأنذر» ونصب لنا الأدلة 
والأعلام» على ما شرع لنا من الأحكام» وفصّل الحلال من الحرام» والقرب 
من الاثام» وحض على النظر فيها والتفكرء والاعتبار والتدبر؛ فقال جل 
ثناؤه: إفاعتبروا يا أولي الأبصار)”'' .. وقال: (فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم)”" الآية» والتفقه 
من: التفهٌم والتبيّنء ولا يكون ذلك إلا بالنظر في الأدلة» واستيفاء الحجة دون 
التقليد؛ لأن التقليد لا يثمر علماء ولا يفضي إلى معرفة» وقد جاء النص بذم 
من أخلد إلى تقليد الآباء والرؤساءء واتباع السادة والكبراء» تاركاً بذلك ما 
ألزمه من النظر والاستدلال» وفرض عليه من الاعتبار والاجتهاد» فقال تعالى : 
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) وقال: (إنا وجدنا آباءنا على أمة 


.۸١ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 
(؟) الحشر: ؟.‎ 
.١ 55 التوبة:‎ )۳( 


.٠۷١ البقرة:‎ )5( 


"لاه 


وإنا على آثارهم مهتدون)”"". في نظائر من هذه الآيات» تنبهاً بها على علة 
خطر التقليد؛ بأن فيه ترك اتباع الأدلة» والعدول عن الانقياد إلى قول من لا 
يعلم أنه فيما تقلد في مصيب أو مخطى» فلا يأمن من التقليد لغيره كون ما 
كلدم فة مقطأ وجلا لأن ص لهي ل كن مى قاد اتاد ال 
له» وشدة تمسكه به» وإنما يتميز صحيح المذاهب من فاسدهاء وحقها من 
باطلها بالأدلة الكاشفة عن أحوالحاء والمميزة بين أحكامهاء وذلك معدوم في 
المقلد؛ لأنه متبع لقول لا تعرف صحته من فساده» وإنما اعتقده لقول مقلده 
به» فإن زعم صاحب التقليد أنه يعرف صحة القول الذي قلد فيه» ويعلم أنه 
حق» وأن اعتقاده واجب» فذلك باطل منه؛ لأن العلم بذلك لا يكون إلا 
بالنظر في الأدلة التي هي طريق العلم به» فإذا عدل عنها علمنا بطلان دعواه: 
للعلم بصحة ما قلد فيه» فإن قال: علمت. صحة القول الذي قلدت فيه بدليل 
وحجة» قلنا: فأنت غير مقلد؛ لأنك عارف بصحة القول الذي تعتقده» 
والتقليد هو اتبا ع القول؛ لأن قائلاً قال به من غير علم بصحته من فساده» 
... فإن قيل أخبرونا عن مريد التفقه ما الذي يلزمه؟ قلنا: لا يسوغ لمن فيه 
فضل للنظر والاجتهاد» وقوة على الاستدلال والاعتبار» أن يعتقد التفقه إلا 
من طريق الاستدلال الصحيح» العاري من آفات النظر المانعة له من استعماله 
على واجبه وترتبيه على حقه» فإن قيل: فهذا خلاف ما أنتم عليه؛ من 
دعائكم إلى درس مذهب مالك بن أنس» واعتقاده» والتدين بصحته» وفساد 


ما خالفه!! قلنا: هذا ظن منكم بعيك ) وإغفال شديد » لأا لا ندعو من ندعوه 


)١(‏ الزخرف: ۳؟. 


إلى ذلك إلا إلى أمر قد عرفنا صحته » وعلمنا صوابه بالطريق التي قد بيناهاء 


فلم نخالف بدعائنا إليه ما قررناه» وعقدنا الباب عليه) '. 


وقد نقل الزركشى عن القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - أنه نص على 
وجوب الاجتهاد واتبا ع ما يؤدي إليه صحيح النظر؟', كما قد حكى عنه 
السيوطي القول بفرضية الاجتهاد ". 


وقد استدل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لما ذهب إليه بعدة أدلة. 


الدليل الأول: (قال جل ثناؤه: «فاعتبروا يا أولي الأبصار)”“ وقال: 
(أفلا يتدبرون القرآن )” وقال: إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون ي" وقال: ((كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب )” وقال: (إولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 

' (8) سينو . »۰ 0 و ت ع ا 5 
يستنبطونه منهم6 ” وقال: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) الآية... فالقرآن قد حضّ على 


.١55- ١57 الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 
ه.‎ ٤/٦ (؟) ينظر: البحر المحيط:‎ 

(۳) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض: .۸١‏ 
)٤(‏ الحشر: ؟. 

.۸٩ النساء:‎ )٥( 

.٤١ العنكبوت:‎ )( 

(۷) ص: 59. 

(۸) النساء: /. 

.١55 التوبة:‎ )٩( 


4 لاه 


النظر والاعتبار في الآيات السابقة» ولا يحوز أن يحض على النظر فيما لا يثمر 
العلم» ويأمر باعتقاد ما يؤدي إليه وإن لم يكن حقاء مع قول الله تعالى: لإولا 
تقف ما ليس لك به علم)”'' وقوله: إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )° 
وقوله: ولا تقولوا على الله إلا الح 76 0)*. 

الدليل الثاني: (أنه قد ثبت اختلاف أهل الصلاة فيما بينهم في أحكام 
SS‏ باسنا لتضادها واختلافهاء ولا أن يكون 
جميعها باطلا؛ لأف الى لا قرس عه كلدو ين اله أن يكون سا جنا 
وبعضها باطلاً» ولا طريق يُميّر به بين ذلك إلا النظر والاستدلال» ويدل على 
ذلك في النص قوله تعالى: إفاعتيروا يا أولي الأبصار)” وقوله: (أفلا 
يتدبرون القرآن)'''» وهذا حث منه تعالى على النظر في آياته» وما تشتمل 
عليه من الأحكام» وقوله: (إوجادم بالتي هي أحسن 54" وهذا من المناظرة» 
ونصرة الدين بهاء وقوله: إولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)”*' 


Ak الاسراء:‎ (١ ) 


(؟) البقرة: .١59‏ 

.١۷١ النساء:‎ )۳( 

.١؟ه‎ - ٠۲٤ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )٤( 
الحشر: ؟.‎ )5( 

.۸٩ التساء:‎ )5( 

.١ 55 النحل:‎ )۷( 


(۸) العنکبوت: ”5. 


0¥ ° 


في نظائر لحذه الآيات يكثر تتبعها)'. 

الدليل الثالسث: (ما ورد قي القرآن من الاستدلالات على مدلولات» 
والتنبيه على تصحيح وإفساد مقالات» وذلك في القرآن كثير يطول 
استيفاةه)0؟*. 

الدليل الرابع: (الظاهر في ذلك المشهور: ما جرى بين الصحابة ويك من 
الاحتجاج والاستدلال في مسائل الأجكام» ومناظرة بعضهم لبعض» وذلك 
أشهر وأظهر من تكليف الإطالة بتقصّيهء فبان يما أوردناه صحة النظر 
والاستدلال» وثبوته طريقا للعلم بالمنظور فيه)”". 

الذلال: اشام :أن اا غاوة انر عا ج قو م علد 
أو غير عالم بذلك. 

فإن كان عالماً فهذا ليس ,قلد؛ لأنه مُتبع لقول قد عرف صحته بالطريق 
الذي به عرف کون قائله عقا 

وإن كان غير عالم بصحته» لم يأمن أن يكون خطأ وجهلاء فيقدم على 
اعتقاده») و معتقد الجهل والخطاً أ بعالم » ولا يقال: إن اعتقاده علم» فبطل 
لك كف اللو 


)010 الرد على من أخلد إلى الأرض: .۸١‏ 
(؟) المصدر السابق: .١5©‏ 

(۳) المصدر السابق: 9١52©‏ --5؟١.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: /ا؟ .١‏ ظ 


المبحث الرابع 


تقليد العالم للعال 


هل يجوز للعالم الذي كملت فيه آلات الاجتهاد أن يقلد غيره مسن 
امجتهدين؟. ) 

فيه تفصيل؛ بيانه: أن العام المجتهد لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون قد اجتهد في الواقعة وأداه اجتهاده إلى حكم» فلا 
حور له أن علد نها کو می اد ا 

الحال الثانية: أن لا يكون قد اجتهد فيهاء فهل يجوز له أن يقلده غيره من 
امجتهدين؟ 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقاء 
نقلة ابن القصار عن مالك وجماعة من الفقهاء» ونقله الباجي عن أكثر 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: ؟/ق/5١1ء‏ الإحكام للآمدي: ۷١ - ٠۷٤/٤‏ منتهى 
الوصول لابن الحاجب: 25١5‏ شرح تنقيح الفصولء للقراقي: “5454 » شرح مختصر 
الروضة للطوفي: */555» نهاية السول: 5817//4» البحر المحيط: 2586/5 فواتح 
الرحموت: ۳۹۹/۲ نشر البنود: ؟//6819. 

(؟) تنظر: مقدمة ابن القصار: ١ب.‏ 


o۷ 


الالكه و والرارعن ا راا وكاو الاي وان :لاحن 
وغيرهما عن الأكثرين. 

القول الثاني : أنه يحوز مطلقاء وينسب لأبي حنيفة في و وأحصد 
وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية””' 2 وأنكر أبو الخطاب والطوفي نسبة هذا 
القول للامام اچ ) 


القول الثالث: أنه لا يجوز إلا أن يخاف فوات الحادثة؛ لضيق وقت المسألة 


التي يريد الااجتهاد فيها؛ كالصلاة المؤقتة ادا ضاق وقتها وينسب هذا القول 


لابن سريج”"' » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية". 


.75١ ينظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ؟/ق*/ه١١.‏ 

(۳) ينظر: الاحكام للآمدي: 57/5/54 »: منتهى الوصول: “1 شرح تنقيح الفصول» 
للقراقي: ”5 5 » الإبهاج: لان البحر الحيط: 5 )قير > شر البتود: 0000 

- 4.8/5 التمهيد لأبي الخطاب:‎ »١ 5731١ “ب» العدة:‎ ٠. ينظر: الفصول للجصاص: ه‎ )٤( 
البحر‎ ٦۳١/۳ رھ صر ات للطوفي:‎ ٠۷٥/٤ الإحكام للآمدي:‎ ۹ 
.٠۹۳/۲ سلاسل الذهب: 45 4» فواتح الرحموت:‎ ۰۲۸٦/٦ المحيط:‎ 

(5) ينظر: اللمع: ١‏ وشرحه: ٠١١5/5‏ » التبصرة: ٤٠۳‏ المحصول للرازي: 
oflra/t‏ 0 > الإحكام» للآمدي: 5075/5» شرح تنقيح الفصول» للقراق: t۳‏ 

(") ينظر: التمهيد لأبي الخطاب: 4.9/5 -- ٤١٠١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: .1۳١/۳‏ 

(۷) تنظر: العدة: ١۲۳١/٤‏ الإحكام للآمدي: ۷۲١‏ اللمع: 27١‏ التبصرة: 24١5‏ 
التمهيد لأبي الخطاب: ٤٠۹/٤‏ المحصول للرازي: ؟/ق7/5١١2‏ شرح تنقيح الفصول» 
للقراقي: 57 5» الإبهاج: 2511/9 نشر البنود: .۳٠۸/۲‏ 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: E‏ 


o۷۸ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أنه لا يجوز للعالم الذي كمّلت 
فيه آلات الاجتهاد أن يقلد غيره» إلا أن يخاف فوات الحادثة؛ بأن تكون 
الحادثة التي يريد الاجتهاد فيها مؤقتة» ويخشى أن يفوت وقتها لو انشغل عن 
أدائها بالاجتهاد» وهو إن قلد غيره أمكنه أداؤها في وقتها المقدر لما شرعا. 

نقل ذلك أبو الوليد الباجي» فقال: (ذهب ابن نصر من أصحابناء وابن 
سريج من أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز للعالم أن يقلد عالما إلا أن يخاف 
فوات الحادئةق فالة يقل هالا شيو 7 


ووجه هذا القول: أن في تقليده - مع ضيق الوقت - محتهدا آخر» 
ا ا 050 
وظيفته › لتوقع ظهور الحكم بالاجتهاد . 
أدلة أصحاب هذا القول: 

استدل القائلون بجواز تقليد امجتهد لغيره من المجتهدين إذا خاف فوات 
الحادئة» بعدة أدلة» منها ما يأتي: 
)١(‏ الإحكام» للآمدي: .751١‏ 
(؟) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: 585. 


°۹ 


الدليل الأول: قال الله تعالى: فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون)'''» وهذا غير عام بحكم هذه الحادثة التي يخشى فواتهاء فجاز له 
سؤال العالم» وتقليده في تلك الفتوى التي أفتاه بها. ظ 

وأجيب عن ذلك: أن الخطاب ف الآية متوجه للعامة؛ بدليل أنه قال: 
إن كنتم لا تعلمون بالبينات 556 ' والذي لا يعلم بالبينات هو العامي» أما 
العام فإنه عارف بالبينات؛ التي هي: طرق الاجتهاد» فلا يكون داخلاً في 
الخطاب» فلم يجز له السؤال” " . 

الدليل الثاني: أنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده» إذ لا يمكنه الوصول إلى 
معرفة حكم النازلة من طريق الاجتهاد» فكان فرضه التقليد؛ كالعامي””' . 

وأجيب عن ذلك: أن العامي عاجز عن الاجتهاد» أما العام فإنه متمكن 
منه» فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر. 


إذ لا نسلم أن العام لا يمكنه معرفة حكم النازلة» فإنه إذا نظر وتأمل 
واستقصى طرق الاجتهاد توصل إلى معرفة الحكم» بخلاف العامي فإنه لا 


.۷ والأنبياء:‎ ٤۳ النحل:‎ )١( 

(؟) النحل: ٣٤ء .٤٤‏ | 

(۳) ينظر: شرح اللمع للشيرازي: ١١١٠٤ - ٠١١١/١‏ التبصرة: »4١5‏ التمهيد لأبي 
الخطاب: ١ - ٤۱۹/٤‏ ؟ 4. وينظر: تفسير القرطبي: ۱۰۸/۱۰ - ۱۰۹ فقد ذكر أن 
البينات هي: الحجج والبراهين» والزبر هي: الكتب. وقال في موضع آخر: 95/4؟: 
البينات هي: الدلالات. 

)٤(‏ تنظر: العدة: ٤/۲۳۷١ء‏ شرح اللمع: ١١١٤/١‏ التبصرة: »4١‏ التمهيد: لأبي 
الخطاب: 5١/8‏ 5. 


o 


طريق له إلى معرفة ذلك الحكم إلا بالتقليد؛ لأنه لو نظر ثم نظرء وأنفذ وسع 
طاقته في ذلك لم يتوصل إلى معرفة ذلك الحكم بحال» فافترقا. ولمذا نجوز 
للعامي التقليد مع اتساع الوقت» بخلاف العام" . 

ويبمكن مناقشة هذا الجواب ب: (أن العام عاجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ 
الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما لعدم ظهور دليل له» وحيث 
' عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى بدله وهو التقليد» كما لو 
عجز عن الطهارة بالماء) . 

الدليل الثالث: أنه مضطر إلى التقليد؛ لأنه إذا اشتغل بالاجتهاد فاتته 
العناذة »قفوي أن ون ا 

وأحيب عن ذلك: أنه لو كانت العبادة مما يجوز تأخيرها للعذر جاز 
التأخير؛ لأن إشكال الحادثة عليه واجتهاده في تحصيل حكمهاء عذر له ف 
التأخير. 

ولو كانت مما لا يجوز تأخيرها؛ كالصلاة؛ فعَلّها حسب حاله» ثم أعاد 


إذا بان له الحكم» فلا ضرورة به إلى التقليد. 


)١(‏ تنظر: العدة: »١501//5‏ شرح اللمع: ١١١٤/١‏ التبصرة: ٤١١‏ » التمهيد لأبي 
الخطاب: ١/5‏ ؟ 5. 


(۳) ينظر: شرح اللمع: 5ك - ١٠١١5١‏ ع التبصرة: ٤11۳‏ التمهيد لأبي الخطاب: 
:/ء؟غ - ١؟غ.‏ 


اا ری اس۷ دعا رل راا مل حي الد م بعك افدر 
كذلك ها هنا . 

يكن وا اراب د أنه لا رد أداء العبادة بالجهل مع إمكانية 
حصول الظن بحكمهاء والعالم إذا دى العبادة على حسب حاله» وهو يجهل 
حكمها فقد عمل بالجهل» مع قدرته على أدائها بالظن إذا عمل باجتهاد 
عیره. ) 

أما العادم للماء والتراب فإنه يصلى حسب حاله؛ لأنه لا يقدر على 
أكثر من ذلك. 


)١(‏ ينظر: شرح اللمع: 5 - ٠١١5١‏ التبصرة: »4١7‏ التمهيد لأبي الخطاب: 
:/. 5غ - ١؟غ. ٠‏ 


oA 


الفصل الثاني 


آراء القاضي المتعلقة بالتعارض والترجيح 


المببحث الأول: تعارض اللفظ العام مع الخاص. 

المبحث الثاني: تعارض دليل الحظر مع دليل الإباحة. 
الملبحث الرابع: تعارض الخبر المثبت للحد مع النافي له. 
المبحث الخامس: تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة. 
المبحث السادس: تعارض علتين» إحداهما أكثر أوصافا من الأخرى. 
ا حث السابع: الترجيح بين الرواة بكبر السن. 


oA 


المبحث الأول 


تعار ض اللفظ العام مع الخاص 


إذا ورد لفظان أحدهما عام» والآخر خاص» يقتضي إخراج بعض أفراد 
اللفظ العام عن اندراجها تحت حكمه؛ فلا يخلو: إما أن يعلم تاريخ ورود كل 
منهماء أو لاء 

فإن علم تاريخ ورود كل منهما؛ فلا يخلو: إما أن يكونا مقترنين» أو 
يكون أحدها متأخرا عن الآخر. . 
الأصوليين» منهم القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب الملخص"''. 

وإن لم يكونا مقترنين» وكان المتأخر منهما هو الخاص؛ فلا يخلو: إما أن 
يتأخر عن وقت العمل» أو عن وقت ورود الخطاب العام» دون العمل. 

فإن تأخر عن وقت العمل فعمل بالعام قبل ورود المخصص, كان الخاص 
ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من أفراد العام بالاتفاق” » ولا يكون 


` .٤.۷/٣ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 
(؟) ينظر: المحصول للرازي: ؟/ق 051/5 .» البحر المحيط: م١ 5 » التوضيح فْ شرح‎ 
. 5515/١ إرشاد الفحول: ۴۳١٠ء نشر البنود:‎ »۳۷١ التنقيح» لحلولو:‎ 


4 ممه 


خصصا؛ لأن التخصيص بيان» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل 


و 


قطعا. 


وإ تآخر الخحاص عن وقت ورود المخطاب العام» دون وفت العمل»› أو 
تأخر الخطاب العام» أو جهل تاريخ ورود كل منهماء ففي ذلك وقع 
الخلااف. 

فقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أن العام يبنى على الخاص فيخص عمومه» نقله الباجي عن 
عامة المالكية"'' » ونقله القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - عن عامة المالكية 
إذا جهل التاريخ. ٠‏ 

وله أبو اسحاق الشيراز عن الشاففية '"' »وشله ا المطاني فين 


ل 


(o ٤ 
ونسبه صفي الدين الهندي وغيره للا كثري.”‎ 


. ٠٠٠ ينظر: الإحكام» للآمدي:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الحيط: .٤١١/٣١‏ 

(۳) ينظر: شرح اللمع للرازي: ۳۳/1 ولا””. وتنظر: العذة: ا لأبي 
الخطاب: .١5١/5‏ 

.١5١ وتنظر: المسودة:‎ .١5١و‎ ٠١١/١ ينظر: التمهيد لأبي الخطاب:‎ )٤( 

(5) ينظر: التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: ۳۷١‏ فواتح الرحموت: 45/١‏ "25 إرشاد 
الفحول: 175 .١‏ 


e۸۵ 


القول الثاني: الأخذ بالمتأخر سواء كان هو الخاص أم العام؛ فإن تأخر 
الخاص نسح القدر الذي تناو له من أفراد العام , وإ ا العام سخ الخاص › 
وإن جهل التاريخ و حب التوقف. 

و یسب ذلك E‏ 

وهذا الخلاف مبني على جواز تأعكير البيان عن وفت المخطاب )2 نص على 
ذلك القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -7') ثم قال: (من منع من تأخير البيان 


Os 20001 2‏ 
هله على النسخ»› ومن أجازه أوجب البيان) 5 


07 التمهيد لأبي الخطاب: 5 هه المحصول للرازي: 5/ق؟/0» المسودة: 
١‏ الإبهاج: ١٦۸/١‏ التقرير والتحبير: ۲٤6 - ٠٤١/١‏ التوضيح قي شرح 
التنقيح» لحلولو: »۳۷١‏ فواتح الرحموت: .٠٤٠٥/١‏ 

(؟) تنظر: المسودة: .١5١‏ 

( 7المسودة: ¥ 


كمه 


١ 
لي‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب = رهه الله - 


يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن العام إذا تعارض مع الخاص 
خصص به » وبني العام عليه ؛ فی خر ج الأفراد الذي تناوهم اللفظ الخاص عن 
الدخول تحت حكم اللفظ العام مطلقا ؛ سواء كان العام دما على الخاص 
أو عبار غ ر كان العام متفقا عليه والخاص مختلفاً فيد 


نقل ذلك أبو الوليد الباج ° 


)١(‏ يشير بذلك إلى التفصيل الذي اختاره صاحب الحداية» حيث قال: العام المتفق على صحته 
مُقدم في العمل على الخاص المختلف» ينظر: فواتح الرحموت: .545/١‏ وينظر: شرح 
اللمع: ۳۹٤ - ۳٦۳/۱‏ وك/ا". 

(؟) ينظر: الإحكام» للآمدي: ٠٠٠١‏ . 


o AY 


المبحث الثاني 


تعارض دليل الحظر مع دليل الإباحة 


إذا ورد نصان متعلقان محل واحد» أحدهما يقتضي حربمه» والأاخر 
يقتضي إباحته» فما موقف امحتهد من ذلك؟. 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: تقديم امحرّم على المبيح» فيكون الحاظر أولى. وينسب لبعض 
احتف 3 بای ااا رای ع ا 
وحكاه في المسودة عن ايا 


)2 
و نسب للجمهور : 


)١(‏ تنظر: العدة: */5 2٠١5‏ المسودة: .58٠١‏ وينظر: فواتح الرحموت: 5٠05/5‏ »2 حاشية ابن 
ملك على شرح المنار» للنسفي: ٦۷۹‏ . 

(؟) ينظر: الإحكامء للآمدي: هه7ء المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي: 5785 . 

(۳) ینظر: الإحكام للآمدي: 64 وتنظر: المعونة في الجدل: ٤‏ 5 ١ء‏ نهاية السول: 
١ه.‏ 

(5) المسودة: 258٠١‏ وينظر: المختصر للبعلى: 2.١7١‏ 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: ٠٠١٠/٤‏ الإبهاج: ۲۳٤/۳‏ نهاية السول: 5.5/54 » حاشية 
التفتازاني على شرح المختصر: 5/5 »5١‏ سبائك الذهب: 55 5. 


مه 


القول الثاني: ترك العمل بهما؛ لتساويهما في الرجحان» فيتساقطان 
ويرجع في حكم الحادثة إلى غيرهما. 


نقله أبو الحسين البصري عن أبي هاشم وعيسى بن أبان7 3 والباجي عن 
E 5‏ : ( 1 ' 
القأاضيين الباقلاني وأبي جعفر وص حه > والشيرازي عن بعض 
الشافعية”. ونقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن أكثر الشافعية 


وکن ا 


القول الثالث: تقديم المبيح على امحرم» نسبه ابن عبدالشكور لابن 
عربي””' ؛ ونقله الباجي عن بعض المالكية" » والفتوحي عن ابن حمدان وجمع 


)١(‏ ينظر: المعتمد: ؟86/5". 

(؟) ينظر: الإحكام» للآمدي: ۷٠١‏ المنهاج قي ترتيب الحجاج للباجي: 14 57. 

(۳) تنظر: المعونة في الجدل: ١١٤‏ وتنظر: العدة: ١١٤۲/۳‏ التمهيد لأبي الخطاب: 
۳ 0 المختصر للبعلي: .٠١١‏ 

)٤(‏ تنظر: نفائس الأصولء للقرافي: ۱۱۰۸/۲۳ - ١٠١۹‏ تح. د. المطير. 

(5) ينظر: فواتح الرحموت: .5١5/5‏ 
وابن عربي هو: محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبدالله الطائي الأندلسي» فيلسوف 
صوفي متكلم» نزيل دمشق. له مصنفات منها: الفصوصء. وكتاب الفتوحات المكيةء 
والأصول والضوابط. مات بدمشق سنة ۳۸٦ه.‏ 
تراجع ترجمته في: وفيات الأعيان: ٤۷/٤‏ ١ء‏ السير للذهبي: 48/57 » نفح الطيب: 
4/۷ 


030 ينظر: الإإحكام» للامدي: .Voo‏ 


ا 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
يرى القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أن الدليل المقتضي للإباحة 7 


على المقتضي للتحريم » نقل نقل ذلك القراقي› والعلائي والزر كشي › وابسن 
الحا . 


والكلام في هذه المسألة يتعلق محل تنازع في حكمه نصان» أحدهما: 
يقتضي إباحته» والآخر: يقتضى نمجرعه. 


e‏ ار 
أما إذا كان 5 أو جهن اخداهاء ها خة طعا 


إذا انفردت» والأخرى: محرمة قطعا إذا انفردت» فإن امحل الذي اجتمعا فيه 


.1۸٠/٤ ينظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
وابن حمدان هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني» الحنبلي: نحم الدين» أبو‎ 
عبدالله» الفقيه الأصولي الأديب» نزيل القاهرة» له مصنفات كثيرة منهاء المقنع ق أصول‎ 
الفقه» والرعاية الكبرى. ونهاية المبتدئين» مات بالقاهرة سنة 5565ه. تراجع ترجمته قي:‎ 
.5١١/١ شذرات الذهب: 58/5 4 » معجم المؤلفين:‎ ۳۳٠/۲ ذيل طبقات الحنابلة:‎ 
تح. د. المطيرء توفية‎ ٠٠١۹ - تنظر: نفائس الأصولء للقراقي: ۱۱۱۹/۲۳ و۱۱۰۸‎ )0( 
. ۲۲/۳ التقرير والتحبير:‎ 2١7١/5 الكيل للعلائي: 486 البحر المحيط للزركشي:‎ 


٠‏ هه 


يكون رما قطعا؛ كذبيحة امجوسى والسل. 

وبهذا صرّح القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - فقال: (إذا استرسل 
كلب الصيد بنفسه ابتداء» ثم أغراه صاحبه فقوي في سيره لم يؤكل ما صاده» 
... لأنه اجتمع في هذا حظر وإباحة فكان الحكم للحظرء كما لو ذبحه مسلم 
ا 


أدلة أصحاب هذا القول: 
استدل القائلون بتقديم دليل الإباحة على دليل الحظر بعدة أدلة» منها ما 
الدليل الأول: أن المبيح قل تقوي بالأصل؛ وهي: الإباحة المستلزمة لنفي 
الحرج» فيرجح على الحرم هذا السبب”". 
الأصل› إلا أن الحرم أقوى منه لوجهين: 
أحدهما: أنه ناقل عن حكم الأصل فهو أولى من المبقي عليه؛ لأنه يفيد 


و 


4 (ْ ع 


»؟١٠١/١ التمهيد لأبي الخطاب:‎ ٠١٤١ - ٠١٤١/۳ العدة:‎ 1۸٦/6 ينظر: المعتمد:‎ )١( 
.٠ه٠/٤ الإحكام» للآمدي:‎ 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ؟/ه0؟. 

(۳) ينظر: الإبهاج: ۲٠٤/۳‏ » نهاية السول: ٠٠١۲/٤‏ البحر المحيط: .٠۷١/١‏ 

.551/5 ينظر: شرح اللمع:‎ )٤( 


ثانيا: أن للحظر مزيّة؛ من حيث أن المكلف يأثم بفعله» ولا يأثم بفعل أو 
ترك المباح» فكان تقديم الحظر أولى وأحوط'. 

الدليل الثاني: أن في تقديم الإباحة تخفيفاً على الأمة» والنبي له كان 
يحب التخفيف على أمته» والظاهر بقاء الأحكام على ما كان يبحب" . 

الدليل الثالث: (أنا لو عملنا ما مقتضاه التحريم» لزم منه فوات مقصود 
الإباحة من الترك مطلقاء ولو عملنا بما مقتضاه الإباحة» فقد لا يلزم منه فوات 
قود الط اله اللي أنه إذا كان راف لايك وان تكون الد 
ظاهرة» وعند ذلك فالغالب أن المكلف يكون عالما بها وقادراً على دفعها؛ 
لعلمه بعدم لزوم المحذور من ترك المباح)” "". 

ومعناه: أنا لو عملنا با حرم لزم منه فوات مقصود الإباحة لو كانت هي 
لادوم لأن في ترجيح التحريم وجحوب ترك المكلف له مطلقاء ولو 
عملنا بالمبيح فقد لا يلزم منه فوات المقصود بالحظرء لأن في ترجيح الإباحة 
تخيير للمكلف بين الفعل والترك» فلو تركه المكلف مطلقاً لم يأثم» ولم يفته 
اللتصوة با لظ الى كان هو ال اف الآنه الو كان حراما فلا يدان بكرن دة 
تلناهرة» ر اغالب أن الكلف بكرن غالا بهة» التسسدة فادرا عل دفغها 
بتركهاء لعلمه أن ترك المباح لا يلزم منه محظور. 


)١(‏ ينظر: الإبهاج: */5 257 نهاية السول: 5٠7/85‏ » حاشية التفتازاتي على شرح المختصر: 
E8‏ 

(؟) ينظر: فواتح الرحموت: ٠٠٦/١‏ سلم الوصول: .٠٠)/٤‏ 

(۳) الإحكام» للآمدي: ٠١۲١ - ٠١٠/٤‏ وينظر: شرح العضد على مختصر المنتهى وحاشية 
التفتازاني معه: .٠٠١/۲‏ 


"وه 


الدليل الرابع: أن المباح مستفادة من التخيير قطعاء بخلاف استفادة الحرمة 
من النهي فإنها مترددة لا مقطوعة» لتردد النهي بين التحريم والكراهة. فكان 
الا 

الدليل الخامس: أنه لو ترجّح الحظر على الإباحة لكان يمنزلة جعل النص 
الحرم متأخر الورود عن النص المبيح, ا له» فيكون المبيح المتقدم في 
الورود إيضاحاً للواضح؛ الذي هو نفي الحرج المستفاد من البراءة الأصلية. 

بخلاف ما إذا ترجحت الإباحة؛ بتقدير ورود نصها بعد النص الحرم» 
وح 

وأجيب عن ذلك ب: أن تقدير كون المبيح واردا بعد الحرم تاسيب ل 
يقتضي تكرر النسخ؛ فإن الحرم حينئذ يكون ناسخاً للإباحة الأصلية» ثم المبيح 
يكون ناسخا للمحرّم» بخلاف تقدير كون الحرم متأخر الورود - مع القول 
بأصالة الإباحة - فإنه لا يتكرر النسخ؛ لأن المبيح وارد لإبقائها حينكذ, 
والمْحرّم ناسخ له» والأصل عدد التكرار” ". 


.٠٠۲ /٤ ينظر: الإحكامء للآمدي:‎ )١( 
.٠٠٠١/۲ (؟) ينظر: شرح العضد على مختصر المنتهي وحاشية التفتازاني:‎ 


۹۳ 


الممبحث الثالث 
تعارض الخبر المغبت للحكم مع النافي له 
إذا تعارض خبران ؛ أحدهما مثبت للحكم» والآخر ناف لثبوته؛ كأن 
ينقل الصحابي عن النبى عه أنه حكم في واقعة ما بحكم معين؛ وينقل 
صحابي آخر أن النبي ميه لم يحكم في تلك الواقعة بذلك الحكم. 


فما موقف الحتهد من ذلك؟ اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال› 


القول الأول: أن المثست مقدم على النافي» وينسب للشافعية LS‏ 


وجمهور الفقهاء» ونقله القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عن أكثر 


الا" 
القول الثاني: أنهما سواء فيتقابلان ويتساقطان») وينسب لسبعض 


)١(‏ ينظر: التقرير والتحبير: »١٠١/*‏ تيسير التحرير: 2١5415/5‏ شرح الكوكب المنير: 
٤‏ فواتح الرحموت: .5٠١/5‏ 

(؟) ينظر: البرهان: ١ 5٠٠/5‏ البحر المحيط: ۷٦‏ شرح الكوكب المنير: 5/75/5. 

(۳) تنظر: نفائس الأصولء للقراقي: ۱۱۰۸/۲۳ - ١٠١۹‏ تح. د. المطير. 

)1175/5 البحر المحيط:‎ ٠٠٤/٤ الإحكام للآمدي:‎ ۷٠۴۳ ينظر: الإحكام» للآمدي:‎ )٤( 
.٠٠١/؟ فواتح الرحموت:‎ 


£ وه 


١ 
2ل‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (اتفقنا على تقديم المنبت على 


النافي في البيّنات وغيرها)”''. 


حكم شرعي فهما سواءء وإن كان هو البقاء على حكم العقل فالناقل 
ا 

وتفصيله هذا يرجع إلى القول بأن المثبت مُقدّم على الناقي» كما صرّح 
بذلك في النقل السابق عنه» وإنما ذكر هذا التفصيل لأجل تصوير المسألة 
وتقريبها لذهن المتلقي ؛ وبيان ذلك: 

أن معنى كون النفي يرجع إلى حكم شرعي: أن يكون الناقي نقل لفظا 
عن النبي عله مقتضاه النفي» فلا يترجّح عليه اللفظ الذي مقتضاه الإثبات بل 

مثل أن ينقل أحدهما أن النبي عله أباح شيئاء وينقل الثاني أنه قال: لا 
بحل؛ فإن كلا منهما ناف قي قوله وم 4 کد ابن عباس ينا أن 


2 


)١(‏ نفائس الأصولء للقراقي: ۱٤۸۹٩ - ۱٤۸۷/۳‏ تح. د. المطير. 
(5) نفائس الأصولء للقرافي: ۱۱۰۸/۲ - ٠٠١۹‏ تح. د. المطير. 
(۳) ينظر: البرهان للجويني: ؟0/5.٠5١1 .١50١-‏ 


64٥ 


اله س 5 000 ٤‏ ا 
النبي عي تزوج ميمونة وهو حرم ؛ مع حديث ميمونة يها أن النبي عي 


تزوجها وهو حلال”''. 


وتقديم الإثبات على النفي هو فيما إذا نقل أحد الراويين قولاً أو فعلاً عن 
النبي عله ونقل الثاني: أنه لم يقل أو لم يفعل” ". 


)١(‏ أخرجه: البخاري: ٤٥/٤‏ قي الحج» باب تزويج امحرم» ومسلم رقم: ١٤١٠١‏ قي النكاح» 
باب تحريم نكاح الحرم» وأبو داود رقم: ١8515‏ و١٤۱۸‏ ق المناسك» باب الحرم 
يتزوج» والترمذي رقم: 855 قي الحج» باب ما جاء ق الرخصة في الزواج للمحرم 
والنسائي ١95 - ١91١/0‏ قي الحج» باب الرخصة في النكاح للمحرم» وابن ماجه رقم: 
٠‏ في النكاح» باب الحرم يتزوج. 

(؟) أخرجه مسلم رقم: ١5١١‏ قي النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وأبو داود رقم: ٠۸٤۳‏ 
في المناسك» باب الحرم يتزوج» والترمذي رقم: ۸٤٥‏ قي الحج» باب ما جاء قي الرخصة 
في تزويج المحرم» وابن ماجه رقم: ١1554‏ قي النكاح» باب المحرم يتزوج» وأحمد في 
المسند: ۳۳۳/۹ ساح لام 


() ينظر: البرهان للجويني: .٠٠١١ = 1١50/5‏ 


5ه 


المبحث الو ابع 


تعارض الخبر المخبت للحد مع النافي له 


إذا تعارض خبران أحدهما مثبت للحد» والآخر ناف له» فما الموقف 
الذي يتخذه المحتهد حيال ذلك؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أن المئبت للحد مقدم على النافي و نسب للمتکلم'. 

o OO o ws al o‏ ااه 

القول الثاني : ان الناقي مقدم . وينسب لبعض الفقهاء > ونقله القاضي 
عبدالوهاب - رحمه الله - عن أكثر أهل العراق”" . 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي: 531:/5/5» التحصيل: »۲۷٠/۲‏ شرح جمع الجوامع» للمحلي 
مع حاشية البناني : ۳/۲ حاشية التفتازاني على شرح العضد: ؟/١٠٠.‏ 

(؟) ينظر: الحصول للرازي: 255١/5/5‏ التحصيل: ۲۷١/١‏ وتنظر: العدة: */5 5 .٠١‏ 

(۳) تنظر: نفائس الأصولء للقرافي: ۱۱۰۸/۳ - ١١594‏ تح. د. المطير. 


o۹۷ 


N 
اپ‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - 
قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (النافي للحد أولى عند أكثر أهل 
العراق» والصحيح: أن المثبت أولى ؛ لإفادته حكما شرعيا) . 
فهذا صريح في اختيار القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - القول بتقديم 
المثبت للحد على الناقي؛ لأن المثبت قد أفاد حكما شرعيا ناقلا عن حكم 


العقل بالبراءة الأصلية. 


هذا القول قد نقله القر اق ع٠‏ القاض عبدالو هاب - رحه الله - 0 , 
و کن ی ر 


)١(‏ نفائس الأصولء للقراقي: ۱۱۰۸/۳ - ١١534‏ تح. د. المطير. 
(؟) نفائس الأصولء للقرافي: ١۱۱۹/۳‏ تح. د. المطير. 


ه 


الممبحث الخامس 


تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة 


ذكرت في مبحث الأدلة المختلف فيها: رأي القاضى عبدالوهاب - رحه 
الله - بشأن حجية عمل أهل المدينة» وتبيّن من خلال ذلك أن القاضى 
عبدالوهاب - رحمه الله - يرى حجية إجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل» 
وعملهم المتصل. أما إجماعهم فيما طريقه النظر والاجتهاد فليس حجة» لكنه 
يرجح على اجتهاد غيرهم» إذا اقترن بأحد الخبرين المتعارضين. 

وقي هذا المبحث سأعرض لرأي القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - فيما 
إذا خالف خبر الواحد عمل أهل المدينة. 

ولم يبحث كثير من الأصوليين - غير المالكية - هذه المسألةع ولعلهم 
اكتفوا ببيان عدم حُجية إجماع أهل المدينة» وأن لا يعد مستنداً شرعياً تبنى 
عليه الأحكام؛ كخبر الآحاد» فلا يقع التعارض بين ما هو حجة وما ليس 

لكن بعضهم تطرق لما أثناء كلامه على مسألة: إذا عمل السراوي 


خلاف روايتهة". وبحثها آخرون ضمن فصل بعنوان: ما نرد به أخبار 


.١١5/5 الإحكام» للآمدي:‎ ۱۹٦/١ ينظر: الوصول لابن برهان:‎ )١( 


۹۹ 


ولقد صوّر القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - هذه المسألة» وحرّر محل 
النزا ع فيهاء فقال: (أما حال الأخبار من طريق الآحاد؛ فلا تخلو من ثلاثة 
افون اها أذ بكرن صقا اهل لد اف طاء أى أن ركون عاي 
بخلافها» أو أن لا يكون منهم عمل أصلاً لا بخلاف ولا بوفاق» فإن كان 
عملهم موافقاً لها كان ذلك اكد في صحتهاء ووجوب العمل بهاء إذا كان 
العمل من طريق النقل» وإن كان من طريق الاجتهاد كان مرجحا للخير - 
على ما ذكرنا من الخلاف - وإن كان عملهم بخلافه نظر: فإن كان العمل 
المذكور على الصفة التي ذكرناها فإن الخبر يترك للعمل عندناء لا خلاف بين 
أصحابنا في ذلك» وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة» وهذا كما 
نقوله في الصاع والمد» وزكاة الخضروات» وغير ذلك. وإن كان العمل منهم 
اجتهادا فالخبر أولى منه عند جمهور أصحابناء إلا من قال منهم: إن الإجماع 
من طريق الاجتهاد حجة. وإن لم يكن بالمدينة عمل يوافق موجب الخبر أو 
يخالفه فالواجب المصير إلى الخبر» فإنه دليل منفرد عن مسقط أو معارض) . 


كما حرر الأبياري هذه المسألة وحصرها في تللاث صور. 


الأولى: أن يكون الخبر قد بلغهم» فيسقط التعلق بالخبر. 


1۷/8 


(؟) إعلام الموقعين: ۳۹۲/۲ - .٠۳۹۳‏ 


الثانية: أن يثبت عندنا أنه لم يبلغهم» فحينعذ لا يحل لأحد ترك الخبر من 
أجل إجماعهم. 

الثالئة: أن نيحد الأعمال على خلاف الأخبارء ولم نتحقق البلوغ ولا 
انتفاءه» فالظاهر من قول مالك - رحمه الله - أن الخبر متروك؛ بناء منه علسى 
أن الغالب عدم خفاء الخبر عليهم...» فتقع المسألة فيما إذا ظننا بلوغ الخبر“. 

حيث اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال» أشهرها: 
فيما طريقه النقل أو الاجتهاد» وبهذا قال من احتج بعمل أهل المدينة مطلقاء 
وللالكية ار : 

E ET 

القول الثاني: أن إجماع أهل المدينة النقلي أو عملهم المتصل يقدم على 
الخبر» أما إجماعهم الاجتهادي فإن الخبر يقدم عليه» نقله القاضى عبدالوهاب 


)١(‏ ينظر: التحقيق والبيان: ٠٠۹/١‏ - التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو: 6 نشر 
البنود: .٤٠/١‏ 

(؟) ينظر: رب المدارلك: “٠/١‏ نفائس الأصولء للقراق: ۱ تح. د. المطير» إعلام 
الموقعين: ۲/۲ ۳۹ و۳۹۳ اتنتصار الفقير السالك: /١؟.‏ 


)۳( ينظر: منتهى الوصول: A٦‏ 


- رحمه الله - عن يون امالك وعن السلف وأكابر التابعين؛ كسعيد 

ابن المسيب» وأبي الزناد» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم. 
رقد قزر ابن یی رشي اين ال من الارن ته الال رااقي: 

الذي حَرَمَا به» وأكداه: أن عمل أهل المدينة النقلي والمتصل لا يخالف سنة 


0 


E. 


(۱) ينظر: نفائس الأصولء للقراقي: ١5 5/١‏ تح. د. المطير» إعلام الموقعين: 597/5. 

(؟) تنظر: المعونة: 8 5١أ.‏ 
وأبو الزناد هو: عبدالله بن ذكوان» أبو عبدالرحمن المدني» كان أبوه مولى لآل عثمان بن 
عفان ی كار العلداء ف اللدية بعك كان الفابعوي» كان نقنة تنا فقيها تدرا 
حدّث عن: أنس بن مالك» وأبي أمامة بن سهل» وابن المسيب وغيرهم» وعنه: مالك بن 
أنس» والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» وغيرهم. مات فجأة ق مغتسله سنة ٠7١اهء‏ 
وهو ابن ست وستين سنة» تراجع ترجمته في: القاريخ الكبير: ۸۳/١‏ السير للذهبي: 
ه]ه: ٤‏ » طبقات الحفاظ: .5١‏ 
وأبو بكر بن حزم هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان» 
الأنصاري» الخزرجي. المدني » أمير المدينة» ثم قاضيها. كان كثير العبادة والتهجدء وكان 
أعلم أهل زمانه بالقضاء مات سنة ٠؟١اه.‏ تراجع ترجمته في: اجرح والتعديل: 
68 » السير للذهبي: ۳۱۲۳/۰ » تهذيب التهذيب: 5 .58/١‏ 

(۳( تنظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 58 » إعلام الموقعين: 
"f, r‏ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إذا روي خبر من أخبار الآحاد 
قي مقابلة عملهم المتصل 2 وجب اطراحه والمصير إلى عملهم) '''. 

وقال في كتاب الممهد: (هذا خير واحد» وقد بينا أن عمل المدينة مرجح 
عليه وأقوى نا 

وقال - أيضا -: (الاستجابة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح؛ رجلا 
كان أو امرأة... والمروي في التصفيق فإن العمل المتصل وجد على خلافه» 
E‏ 
فهو أولى من الخر) .٠‏ 

وهذا صريح في أن عمل أهل المدينة المتصل مقدم على خبر الآحاد عند 

وواضح - أيضا - من النقل المطول -- السابق في صدر المسألة - المنقول 
عن القاضي - رحمه الله -: أن إجماعهم فيما طريقه النقل مقدم على خبر 
الإحادع أما إجماعهم الاجتهادي فان حبر الأحاد مقدم عليه. 


.أ١‎ 58 المعونة:‎ )١( 
.- (؟) انتصار الفقير السالك: 2575 نقلاً عن الممهد للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله‎ 
١٠١7/١ وينظر:‎ ۰۸٩ = 88/١ (؟) الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب:‎ 


O: 


ولقد استدل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لما ذهب إليه بعدة أدلة» 
أسوقها فيما يأتي: 

الدليل الأول: (أن العمل - المتصل - طريقه طريق النقل المتواتر» فكان 
إذن أولى من أخبار الآحاد» وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الأذان» ووجوب 
المعاقلة بين الرجل والمرأة''» وتقديم الأذان على الفجر وما في معناه» وحمل 
أمر ذلك الخبر على غلط راويه» أو نسخه» أو غير ذلك؛ ثما يجب اطراحه 
لأجله) . ظ 


ثم أجاب القاضي - رحمه الله - عن الاعتراض القائل: إنكم لا تقبلون 
أخبار الآحاد» ولا تحتجون بها إلا بشرط أن توافق عمل أهل المدينة» فقال: 


(ليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شيء؛ لأنه 
لو ورد الخبر في حادثة لا نقل لأهل المدينة فيها لقبلناه» وإن كنا نطرحه إذا 


)١(‏ المعاقلة - من العقل - وهو الدّية؛ أصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل 
فعَقَلها بفناء أولياء المقتول؛ أي: او ا ا ر را ته فت 
الدّية: عقلاً بالمصدر. ينظر: الفائق للزمخشري: ؟/55ء النهاية لابن الأثير: ٠۷۸/۳‏ - 
۰ انیس الفقهاء: ۲۹۰٥‏ . 
ومراد القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - بالمعاقلة بين الرجل والمرأة: أن المرأة تساوي 
الرجل قي أرش الجراح فيما دون ثلث الديةء فإذا تجاوزت الثلث صارت دية المرأة على 
النصف من دية الرجل» هذا مذهب المالكية» وعدّه القاضي - رحمه الله - إجماع أهل 
المدينة. ينظر: الإشراف على مسائل النلاف» للقاضي عبدالوهاب: ١۱۹١/١‏ النهاية 
لابن الأثير: ۲۷۹/۳. 

(؟) المعونة: 8 .)١5‏ 


عاد يرفع النص) . 

الدليل الشاني: (أن عمل أهل المدينة نقلوه نقلاً متواتراء خلفهم عن 
سلفهم» وهذا يقطع العذر» ويسقط حكم الزائد معه؛ لأن عملهم مُقدم على 
a‏ 

الدليل الثالث: (إذا وجدناهم مطبقين على ذلك نقلاً وفعلا - ولیس هذا 
مما يؤخذ قياسا - علم بذلك أن هذا هو الصحيح» وأنهم علموه من جهة 
رسول الله عله فوجب الرجوع إليهم؛ كما رجع من خالفهم في مُدَهم, 
وصاعهم» وغير ذلك)”". 

الدليل الرابع: (أنه من الحال أن يخفى ذلك عليهم» ويعلمه غيرهم؛ ممن 
هو قي غير بلدهم) '“. 

الدليل الخامس: قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله -: (الذي يدل على 
ما قلناه أنهم إذا أجمعوا على شيء نقلاً أو عملا متصلاء فإن ذلك الأمر معلوم 
بالنقل المتواتر الذي يحصل العلم به» وينقطع العذر فيه» ويجب ترك أخبار 
الآحاد له) ° . 


٤ المعونة:‎ )١( 
(؟) انتصار الفقير السالك: 2574 نقلاً عن كتاب الممهد للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله.‎ 
. انتصار الفقير السالك: 8/ا؟2 نقلاً عن كتاب الممهد للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله‎ )۳( 
. نقلاً عن كتاب الممهد للقاضي عبدالوهاب -- رهه الله‎ ›)۷٤ اتنتصار الفقير السالك:‎ )5( 


(5) إعلام الموقعين: ؟95/5؟. 


وهذا الدليل يشترك مع الدليل الأول والثاني قي الاعتماد على وجوب 
تقديم الخبر المتواتر على الآحاد. 

الدليل السادس: (أن المدينة بلدة جمعت من الصحابة من يقع العلم خبرهم 
فيما أجمعوا على نقله» فما هذا سبيله إذا ورد خبر واحد بخلافه» كان حجة 
على ذلك الخبر وترك له» كما لو روي لنا خير واحد فيما تواتر به نقل جميسع 
الأمقع لو جب ترك الخبر للنقل المتواتر من جميعهم) . 

أولاً: أن الناس اختلفوا في الاحتجاج بعمل أهل المدينة؛ فمنهم من يحتج 
به مطلقاء ومنهم من يمنعه مطلقاء ومنهم من يحتج بعملهم المتصل وإجماعهم 
فيما طريقه النقل فقط » دون ما طريقه الاجتهاد. 

ثانياً: أن من احتج به مطلقاً يقدمه على خبر الآحاد» كما أن من احتج 
بعملهم المتصل ») أو إجماعهم النقلي فقط قدمه على خبر الأحاد» دون إجماعهم 
الاجتهادي. 

ومن هؤلاء من أحال وجود عمل لأهل المدينة متصل» أو إجماع لحم فيما 


فرعجا ل خد الدليلى» أن القاس العارضينة: 


.٠۹۳/۲ إعلام الموقعين:‎ )١( 


رابعاً: أن لمالكية اختلفوا؛ فمنهم من يحتج به مطلقاً؛ ومنهم من يحتج 
بعملهم المتصل وإجماعهم النقلي» دون الاجتهادي» وهؤلاء منهم من يجعل 
الاجتهادي مرجحا لأحد الاجتهادين» ومنهم من لا يجعله. 

أما القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - فإن رأيه على النحو الآتي: 

١‏ - أن عمل أهل المدينة المتصل» وإجماعهم فيما طريقه النقل حجة 
شرعية؛ تحرج مخالفته» ويقدم على خبر الآحاد. 

؟ - أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد ليس بحجة» لكنه مرجحح 
لأحد الدليلين: أو القياسين المتعارضين. 


المبحث السادس 


تعارض علتين ؛ إحداهما أكثر أوصافا من الأخرى 


إذا تعارضت علتان في أصل ا ا اک اروا بن اا ری 
فأيهما تقدم؟ 

الف الأصوليوة ف ذلك على وال اه 

اقل الأول انها سرا ا ان وي اا 55 


Ie ak 4 
الشافعية”‎ ٠ 


القول الثاني: تقديم قليلة الأوصاف» وترجيحها على الأخرى» وينسب 


ا 
القول الثالث: تقديم كثيرة الأوصاف› وتر جحيحها على الأخرى» و نسب 
لبعض ‏ الشافعية يض . 


)١(‏ تنظر: أصول السرخسي: ؟5"5/6» كشف الأسرار: ۳۸١/١‏ شرح التلويح ومعه 
التوضيح: 5 » شرح الكوكب المثير: ۷/٤‏ وينظر: ما ذكره المحقق في الحامش. 

(؟) تنظر: التبصرة: 485 » شرح اللمع: 461//5. وينظر: الإحكام للآمدي: 2757 المنهاج 
للباجي: ۲۳۷ التمهيد لأبي الخطاب: ۲٠٠١/٤‏ المسودة: 2337 التوضيح في شرح 
التنقیح» لحلولو: .”8١‏ 

(۳) ينظر: شرح اللمع: 2551/5 وينظر: الإحكام» للآمدي: .۷٦۳‏ 

.757 ينظر: اللمع: 25017 وينظر: الإحكامء للآمدي:‎ )٤( 


1۰۸ 


١ 
س‎ 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - في اللخص: (قيل الكثيرة 
الأوضاف ازل لأنهنا أ كر خي اا اال ل ا اقل 


اد وعندي: أنهما ا 


فهو يصرح موافقته للحنفية وغيرهم› في أن هاتين العلتين سواء؛ لا 
ترجيح لإحداهما على الأخرى» بل تتقابلان فتُسقط كل واحد منهما 
الأخرى» ويلجأ المجتهد إلى مرجح آخر غيرها. 


)١(‏ نفائس الأصولء للقرافي: 40/7 ١١‏ تح. د. المطير. 


168 


ا ممبحث السابع 
الترجيح بين الرواة بكبر السن 


أكثر أهل الأصول لم يتعرض للترجيح بين الرواة بكبر السسن» فلم يعدوا 
سن الراوي يا بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا» وذلك عند ذكرهم 
لوجوه الترجيح بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. 

ولهذا فإن قلة من الأصوليين هم الذين بحثوا هذه المسألة"'' » بالنسبة لمن لم 
يبحنها"؟). 

ثم إنه قد وجد خلط بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى؛ وهي: ترجيح 
رواية ا الصحابة» فظن بعضهم أنهما مسألة و وهذا خطأً؛ لأن 


)١(‏ منهم: الشيرازي ف اللمع: “5 » وشرحه: 55017/5. المعونة: 2١5١‏ وابن عقيل تنظر: 
المسودة: ٠۷١‏ والتلمساني في مفتاح الوصول: »١١48‏ والزركشي في البحر المحيط: 
5 »و والشوكاتي في إرشاد الفحول: 575 . 

(5) منهم: الحصاص وأبو الحسين البصري» وابن حزمء وأبو يعلى» والباجي» والبزدوي» 
والسرخسي» والغزالي» وأيو الخطاب» وابن برهان» والفخر الرازي» وابن قدامة؛ 
والآمدي» وابن الحاجب» والأرموي» والقراقي» والبيضاوي» والسبكي» والإسنوي. 
والكمال بن الحمام» وابن الأمير الحاج» وزكريا الأنصاري» وابن أمير بادشاه» 
والفتوحي » وعبدالعلي الأنصاري. 

(۳) تنظر: إجابة السائل: ١؟‏ 4» أدلة التشريع المتعارضة» لبدران: ١88‏ - ع 1. 
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لمراد بالأكابر من الصحابة رؤساؤهم وزعماؤهم الذين هم أكبر قدرا من 
غيرهم لا أكبر 0 

ومحل الخلاف قي هذه المسألة: إذا لم يعلم مدى ضبط كل منهما وإتقانه. 
أما إذا علم أن أحدهما أضبط» فإن حديثه ارج » بصرف النظر عن سنّه. 

كما أن الرواية لني تحملها الراوئ وهو الغ أرجح من تلك التي تحملها 
الراوي الآخر وهو صبي" 

ا فار ا ول مكو المع ها ورای اھا كبر سنا 

من الآخر» فهل ؛ يرجح بينهما بالسن؟ فتقدم رواية الكبير على من دونه؛ بحيث 
ل ريسي بل عم تع رمدي ان ص مسرن ين 
لكو نه يي 

اختلف الأصوليون في ذلك» وممن حكى هذا الخلاف الشوشاوي فقال: 
(اختلف هل يرجح بالسن أم لا؟) “. 


وإليك فيما يأتى أشهر الأقوال الواردة في ذلك: 


6 تنظر: المسودة: ل۷(“ التحصيل: ا 7 التوضيح في شرح التنقيح ع لحلولو:‎ )١( 
.4 5١ شرح الكوكب المنير: 5/5 255 إجابة السائل:‎ »١ 547 غاية الوصول:‎ 


(0) ينظر: إرشاد الفحول: 5/ا؟. 
(۳) ينظر: المحصول للرازي: ؟/ق555/5» شرح العضد على المختصر: .511١/7‏ 


)٤(‏ رفع النقاب: ۹٩۹۹/۳‏ تح. الحبرين. 


القول الأول: أن كبر سن الراو ي مر حح لروایته» اختاره الول 7 
وابن عقيا ونقله التلمساني عن المالكية يا 


القول الثاني : أنه ليس مر ججحاء وإليه ذهب عامة أهل الأصول» حييث لم 
على أنه الحو . 


.١5١ المعونة في الجدل:‎ ٦٥۷/۲ ينظر: اللمع: ٦٤ء شرحه:‎ )١( 

(؟) تنظر: المسودة: .)۷١‏ 

(۳) ينظر: مفتاح الوصول للتلمساني: .١١48‏ 

.٤١١ تنظر: إجابة السائل:‎ )٤( 
والصنعاني هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي» يعرف بالأمير» محدّث‎ 
فقيه أصولي مجتهد متكلم. له مؤلفات منها: إبحابة السائل في أصول الفقه» وسبل السلام»‎ 
وتوضيح الأفكار» مات بصنعاء سنة 5١١ه. تراجع ترجمته في: البدر الطالع:‎ 
. 4 هدية العارفين: ۳۳۸/۲» معجم المؤلفين:‎ ۲ 
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رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 
اختار القاضى عبدالوهاب - رمه الله - عام الترجيح 
ال7 


الاخر. 

أدلة أصحاب هذا القول: 

استدل القائلون .نر ع الترجيح بين الرواة بكبر السن بعدة أدلة» 
٠‏ | 


الدليل الأول: علل القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - عدم الترجيح بين 
الرواة بكبر السن؛ بأن الصغير في السن قد يكون أتقن وأضبط من 
TE‏ 

الدليل الثاني: أنه قد يكون من الرواة الصغار من الصحابة ديق من هو 


أكثر قربا واختصاصا برسول الله عه من الكبار؛ كابن عباس» وعبدالله بسن 


)١(‏ رفع النقاب للشوشاوي: ۹۹۹/۳ تح. الجيرين. 
وينظر: شرح المسطاسي: »١175‏ مخطوطة خزانة الجامع الكبير عمكناس رقم: 54 .5١‏ 


(؟) ينظر: رفع النقاب للشوشاوي: ۹4۹/۳ تح. الجبرين» وينظر: شرح المسطاسي: .٠۷٤‏ 
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جعفر) وأنس بن مالك» وأبي هريرة ويك فتكون أخبارهم بذلك 


كيد 


. ٤١١ ينظر: إجابة السائل للصنعاني:‎ )١( 

وعبدالله بن جعفر هو: عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: عبد مناف بن عبدالمطلب بن 
هاشم» القرشيء الماشمى» له صحبة ورواية» وكان جواداء وافر الحشمة» استشهد أبوه: 
ذو الجناحين يوم مؤتة وهو صغير» فكفله النبي عه » ونشأ في حجره» مات سنة 4م/هء 
وقيل غير ذلك. تراجع ترجمته في: التاريخ الكبير: 207/0 أسد الغابة: »١9//‏ الإصابة: 
.TA4/5‏ | 

أنس بن مالك هو: أنس بن مالك بن النضر النجاري» الخزرجي» الصحابي الجليل» 
خادم النبي عه » كان من الرواة المكثرين. قدم النبي عله المدينة وعمره عشر سنين» 
رفانت عله وهر ان شري سك وفقو آخر الفا مرت حت مات م اف 
وعمره مائة وتلاث سنين» تراجع تر حمته قْ: طبقات ابن سعد: ۷ الجرح والتعديل: . 
6 الإصابة: ۷۱/۱. 

وأبو هريرة هو: عبدالرحمن بن صخر الدوسي» صحابي جليل» اشتهر بكنيته» أكثر 
الصحابة رواية عن النبي عله لكثرة ملازمته له» وقوة حفظه. مات بالعقيق سنة ۷٥ه»‏ 
وقيل غير ذلك ونقل جثمانه إلى المدينة فدفن بها. تراجع ترجمته في: الاستيعاب: 
:» تذكرة الحفاظ: ”5/١‏ الإصابة: .١99/10/‏ 
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المبحث الثامن 


ترجيح رواية الأفقه 


أكثر أهل الأصول لا يذكرون فقه الراوي من المرجحات بين الأحاديث 
المتعارضة ظاهرا'» كما أن كثيراً منهم يتحدث عن ترجيح رواية الفقيه على 
غير الفقيه؛ كالعامى والحاهإ . 


بحتھما ال افخ الرازي - رحمه الله - في مبا حث الترجحيح وح جهين منفص لين 


فإذا تعارض حديثان لا يمكن الجمع بينهماء واتصف راوي كل منهما 
بالفقه» لكن أحدهما أفقه من الآخرء فهل تُرجّح رواية الأفقه على من دونه؟. 


)١(‏ منهم: ابن حزم» والقاضي أبو يعلى» والباجي» والغزالي» وأبو الخطاب» وابن قدامة» 
وابن الحاجب» والفتوحي. 

(؟) تنظر: أصول البزدوي مع الكشف: ۳۳/۲ الإحكام للآمدي: 2751/5 منهاج 
الوصول للبيضاوي: ٠٦۳‏ مع الابتهاج» المسودة: 251/7 الإبهاج: ۲۲١/۳‏ نهاية 
السول: 87/7/5» تدريب الراوي: ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ غاية الوصول: ؟54١»‏ منافع 
الدقائق شرح مجامع الحقائق للخادمي: 2.55١‏ إرشاد الفحول: 5175 . 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ؟/ق؟/ :همه - ههه. 
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اختلف الأصوليون في ذلك: 

القول الأول: أن رواية الأفقه أرجح e‏ حارو لای ووت 
برهان”''» والفخر الرازي» وصحّحه الز رکش . 

القول الثاني: أن رواية الأفقه تكون أرجح قي الخبرين المرويين بالمعنى. 

أما المرويين باللفظ فلا مرجح بينهما بالفقه؛ إذ يستوي فيهما الفقيه 
وغيره. ظ 


اختاره د |الحسين ا وعيره. 


() ينظر: اللمع: ٤٦‏ شرح اللمع: 8/5 . 

(؟) ينظر: البحر المحيط: ١٠١١/١‏ التقرير والتحبير: //7؟. 
(۳) ينظر: المحصول للرازي: ؟/؟/ هه ه. 

.١ ينظر: البحر المحيط: 5/ه‎ )٤( 

(ه) ينظر: المعتمد: ؟//ا/ا”. 


رأي القاضي عبدالوهاب - رجه الله - 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله -: (إن كان النقل باللفظ فلا 
ترجيح» وإن نقل بالمعنى» فالأفقه أولى) '". 

نزو ویب القول الثاني بهذا التفصيل؛ ووجه هذا القول: أن 
الرواية باللفظ تعتمد على الحفظ والضبط» لا على الفقه» وحيث ثبت عدم 
مز أحدهما عن الآخر في ذلك» فيجب التسوية بينهما؛ إذ لا يحوز ترك الحفظ 
ENE,‏ سانا فيه LE‏ الروابة El CSB‏ 
أثر له قي الرواية باللفظ؛ كمرجح بينهما. 
- وأجيب عن ذلك: بأن الأفقه أكثر احترازاء وأتم فهما واستيعاباً لا ينقله» 
رس ل و ل ل ير ا رن 
فإذا حضر المجلس ومع الكلام الذي لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه» 
وسأل عن مقدمته وسبب وروده» فحينكذ يطلع على الأمر الذي يزول به 
الإشكال. ظ 

أناامن دونه كيهل ار الى هه ورا کن داك ادر عت وجرن + 
سبباً للضلال. 


)١(‏ رفع النقاب» للشوشاوي: ٩٩٥/۳‏ تح. الجبرين. 
(؟) ينظر: المحصول للرازي: ؟/ق؟/ ٥٥٤‏ - ههه. 
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الخاد 


الخاقة 


بعد هذه البولة الطويلة المضنية فى طرق وعرة المسالك؛ وصلت إلى نهاية 
الطريق» فتم بعون الله تعالى وحسن توفيقه هذا البحث الذي كان ثمرة جهد 
متواصل» مدة أربع سنوات قضيتها بين كتب أهل العلم» أسير غورهاء 
وأحث عن مكنونهاء وهنا ألقى القلم a‏ د الات ار 
به فمن فضل الله وما زل فيه فإني ألتمس له العذرء فإن الإنسان محل للخطاً 
والتسيان» وحسبي أني قد بذلت في إعداده قصارى جهدي ومبلغ علمي. 
ويحسن بي في ختام هذا البحث أن ألقي نظرة سريعة على أهم العقسات 
التي اعترضتني أثناء البحث» وأهم النتائج التي توصلت إليهاء وبعض الأرقام 
الدقيقة لما اشتملت عليه هذه الرسالة. 
أولا - أهم العقبات التي اعترضتني أثناء العمل والسبل التي سلكتها لحلها: 
١‏ - أن بعض الكتب التي تنقل آراء القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لا 
تزال مخطوطة» مثل رسالة: الاجتهاد للسيوطي» أو تكون مطبوعة طباعة 
سيئة مثل كتاب: تنقيح الفصول مع شرحه للقراتي. وقد بذلت خا 
لتحرير تلك النقول» وتمييزها عن كلام صاحب الكتاب» وتحديد بداية 
تلك النقول ونهايتهاء ومن الوسائل التي سلكتها لذلك توثيق تلك 
رل ابيا باللبادر الأخرى الى قيا أو تقلت جر نها 


0 
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أن بعض المصادر والمراجع المهمة للمالكية لا تتوفر في المكتبات العامة 
هنا» وقد قمت برحلة علمية للبلاد التي هي مظنة وجود تلك الكتسب» 
تعلى اعد فيها تقر لا په ع ای عار هاب + رحيه الت ف 
جديداً لما جمعته من نقول» أو توثق وتصحح بعض النقول الركيكة التي 
تحتاج إلى تحقيق. ولقد أفدت من هذه الرحلة - بحمد الله - فقمت 
بالتتبع الشامل والاستقصاء التام لكل معلومة لا زلت مترددا في تدوينها 
وتحريرها. 

أن للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - كتبا في أصول الفقه لا تزال 
مخطوطة» و كان المشهور لدى الباحثين والدارسين المتخصصين.ء والمهتمين 
بالمخطوطات أن هذه الكتب مفقودة» لا يعرف مكان وجودها. وحييث 
إني قد تصديت لبحث أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 
لذ كد أن امسق تة فاق ذلك تبي بالتردة جلى قور 
التموطات العزفة ا اكدلات واللدوريات التخصصة 
الافال گا مر فة م ارط اتو ال هب الالکی من 
المشايخ والباحثين والدارسين المتخصصين. كما قمت بجرد المخطوطات 
في أصول الفقه المنسوبة للمجهولين» وقابلت تلك النسخ بالنقول المنسوبة 
للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - فوصلت إلى نتائج مهمة في معرفة 
هذه المخطوطات ومؤلفيهاء ولكنني - للأسف - لم أعثر على شيء من 
الكتب الأصولية للقاضي - رحمه الله - ظ 


ع 


ثانيا 


أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - من العلماء الأعلام» أصولي » فقيه» 
أديب» شاعر» لكنه - للأسف - لا يزال من العلماء المغمورين» ولا 
أعرف حتى الآن أن له ترجمة وافية مستقلة» مستجمعة لأصول البحث 
العلمي . 

وقد بذلت جهدا لحصر المراجع في التاريخ والتراجم والطبقات والأنساب 
التى تناولت جائبا من جوانب حياة القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - 
ثم حاولت تصنيف تلك المعلومات» وترتيبهاء وإخراجها في صورة 
منظمة» تجمع كل جوانب حياته - رحمه الله -. 


- أهم النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث: 


أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أصولي من الطراز الأول» بل إنه 
أحد الأصوليين الأوائل الذين أصلوا هذا العلم» وحرروا فصوله» وكشفوا 
غوامضه» فصنف فيه المصنفات المتعددة» وتحدث عن مسالله الغامضة 
بوضوح وصراحة. 

أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - فقيه متميز» مالكي المذهب» 
مرجع مهم للمالكية في روايات المذهب ووجوهه وتخريجاته. 

لكنه مع ذلك بمقت التقليد والتعصب المذهبي» ويدعو إلى التجرد» والنظر 


في الأدلة والبراهين التي اعتمدها الأئمة في فتاواهم. ‏ 


أن من أراد التفقه وعنده قذره للنظر والاحتهاد» لا يسوغ له ذلك عند 


القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - إلا عن طريق النظر والاستدلال 
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الصحيح » العاري من آفات النظر المانعة له من استعماله على واجبه 
وترتیبه في حقهر١).‏ 

ه- أن كل الفروع الفقهية والمسائل التي اعتقد القاضي عبدالوهاب - رحمه 
الله - صحتها في مذهب الإمام مالك - رحمه الله - إنما عرف صحتها 
بطريق الاستدلال الصحيح» والاجتهاد العاري من آفات النظر. 

5- وقد عد السيوطي - رحمه الله -- موقف القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 
- هذا: دعوى لكونه ج 

والذي يظهر أن القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - يرى عدم صحة 
التقليد المذهبي» ولزوم النظر والاجتهاد» ونبذ التعصب للمذاهب 
والرجال» لكنه لا يجرؤ على إظهار ذلك والتصريح به» بسبب ضغط 
امجتمع» والأوضاع التي كانت سائدة في الأوساط العلمية في عصره» 
ولذلك فإنه يشتكي أحيانا من بعمض شيوخ الالكية المخالفين الذين 
يتهمونه بالخروج على المذهب» ومن ذلك قوله: (بعض شيوخ المخالفين 
يحكي هذا عناء فإذا وافقنا أصحابهم عليه» وقد دفنوه في كتبهم 
ومسائلهم في الخلاف قالوا: أنتم تجحدون مذهبكمء وإلى الله الشكوى 
004 


.١ 55 ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض» للسيوطي:‎ )١( 
2١5١و‎ ١55 (؟) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض» للسيوطي:‎ 
.555/١ الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )۳( 


1۳ 


ثالغا 


- 


فلعل من الأعراف العلمية السائدة في ذلك الوقت: أن كل من يظهر 
مخالفة المذهب يعد منكرا لفضل شيوخه وأساتذته الذين أخذ عنهم» وأفاد 
منهم» ومدعياً لشيء ليس متأهلاً له» كالمتشبع بما لم يعط» فإن أساتذته 
وشيوخه الذين درس عنهم» يدعون إلى التقليد المذهبي» ويحثون عليه» م 
يأتي هذا المتعالم فيخالفهم في ذلك» ويزعم أنه قد وصل إلى مرتبة الأئمة 
امحتهدين. 

أن القاضي عبدالوهاب - رهه الله - قد خالف الإمام مالكا - رحمه الله 
- في بعض المسائل الأصولية» كمسألة رواية المبتدع» حيث صرّح بقول 
الإمام مالك -- رحمه الله - ثم خالفه فيما ذهب إليه. 

- إحصائية دقيقة لما اشتمل عليه البحث: 

عدد الآيات التي وردت أثناء البحث: مس وثلائون ومائة آية. 


عذد الأحاديث والآثار المخرجة: حمسة و سبعول دا ا 


عدد الأعلام المترجم هم: أربع وتسعون ومائة علم. 

عدد المسائل الأصولية التي حررتها: تسع ومائة مسألة» إضافة إلى ما 
يندرج تحت بعض هذه المسائل من مسائل متفرعة عنها. 

عدد المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في إعداد هذا البحسث ستة 
وتمانون ومائتا كتاب. 

عدد مؤلفات القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - ثمانية عشر كتاباء 
ذكرتها مرتبة على حروف الحجاء»ء ودونت كل المعلومات الموتقة عنها. 
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۷- عدد المكتبات التي راجعتها وأفدت منها ثلاث وأربعون مكتبة عامة 
و خاصة› وهي كما يلي : 


المكتبة لل ركزية يجامعة الملك سعود بالرياض. 


المكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

مكتبة كلية الشريعة بالرياض. 

المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

مكتبة المسجد النبوي الشريف. 

مكتبة الملك عبدالعزيزء الملحقة بالمسجد النبوي الشريف. 
مكتبة الحرم المكي الشريف. 

المكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 

المكتبة المركزية بكلية الشريعة بالأزهر. 

مكتبة الجامع الأزهر مسجد الجامعة. 

مكتبة معهد المخطوطات التابع للجامعة الدول العربية بالقاهرة. 
دار الكتب الوطنية بالقاهرة. 

المكتبة المركزية بجامعة القاهرة. 

مكتبة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة. 

المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» ملحقة بالمسجد النبوي الشريف. 
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مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» ملحقة بالمسجد النبوي 
الشريف. 

المكتبة السعودية العامة بالرياض. 

دار الكتب الوطنية بالرياض» تابعة لوزارة المعارف. 
مكتبة جمعية الملك فيصل الخيرية بالرياض. 

مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض. 

مكتبة دار الكتب الوطنية بتونس. 

مكتبة آل عاشور بتوئس. 

مكتبة فضيلة الشيخ الشاذلي النيفر بتونس. 

المكتبة السليمانية بتركياء ملحقة بجامع السليمانية. 
مكتبة السلطان بايزيد باستنبول» ملحقة بجامع بايزيد. 
مكتبة كوبريلي الوطنية باستنبول. 

مكتبة السلطان أحمد الثالث بتركيا. 

مكتبة فيض الله أفندي بحي الفاتح ف استنبول. 

مكتبة نور عثمانية العامة باستنبول. 

مكتبة جامع القيروان بالقيروان قي تونس. 

مكتبة جامع الزيتونة بتونس. 

الخزائة العامة بالرباط ق المغرب. 

الخزانة الحسنية بالرباط. 

المكتبة العلمية الصبيحية بسلاء قرب الرباط في المغرب. 


1۲ 


مكتبة محمد المنوني الخاصة بالرباط. 
مكتبة مصطفى ناجي الخاصة بالرباط. 
دار الحديث الحسنية بالرباط. 

خزانة القرويين بفاس. 

الخزانة العامة بتطوان. 


المكتبة العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط. 


ملحقات الرسالة 


وتشتمل على الوثائق الاتية: 

الأولى: المقدمة» للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله -. 

الثانية: المسائل الأصولية من كتاب الحامع» بآخر كتاب المعونةء 
للقاضي عبدالوهاب - رهه الله -. 

الغالفة: أقوال مطولة للقاضي عبدالوهاب - رحمه الله - نقلها الإمام 


الوثيقة الأولى 


مف 


المهقدمة 


المقدمة: رسالة صغيرة تتضمن بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال 
المكلفين» صنّفها القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - لتكون مقدمة لكتاب 
التلقين ثم عدل عن ذلك» وقد أشار لهذا في آخر تلك المقدمة» مبينا سبب 
عدوله عن جعلها مقدمة لكتاب التلقين. 

وقد وجدت نسختين لتلك المقدمة. إحداهما في خزانة تطوان بالمغرب 
والأخرى في المكتبة الوطنية بالجزائر» رقم »)۸٤۸(‏ أصول فقه» في آخر 

وإليك فيما يأتي تحقيقا علميا لتلك المقدمةع مقابلا على تلك النسختين: 

قال القاضى أبو محمد: عبدالوهاب بن على بن نصر المالكى البغدادي - 

اعلم أن أفعال المكلفين كلها لا بد أن يحكم لما بأحد خمسة أحكام: إما 
الوبحوب» أو الندب » أو الحظر أو الكراهة» أو الإباحة» وما عدا ذلك مسن 
الأحكام فإن هذه الأحكام تتضمنه. 
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فأما الواجب: فحله: ما حرم ت رکه» وقيل: ما في فعله ثواب» وفي ت رکه 


أو ترك بدله إن كان ذلك بدل» عقاب» [والأول أحصرء وهذا أوضح] . 


وفائدة هذا [التفسير] “ أن الواجب على ضربين: منه ما له بدل [ِيِرَدُ 
إليه فهو واجب» وليس في ت ركه عقاب إذا ترك إلى بدله] "» فإن جمع بين 
تركه وترك بدله“ تعلق بذلك العقاب؛ [وذلك] ‏ كغسل الرجلين في 
الوضوءء وهو واجب وله [تركه] ''؛ إلى المسح على الخفين» ولا يكون في 
تركه عقاب» إلا أن يجمع بين ت ركه وترك بدله؛ |[ وكت ركه العتق في كفارة 
اليمين إلى الكسوة وإلى الإطعام» فما فعل من ذلك ناب بدله عن بدله بلا 
عقاب» إلا أن يترك الأصل والفرع ا 


والضرب الشاني: ما لا بدل له؛ كغسل الوجه [أو مسح الرأس] ^ 
[الذي لا يدل له] " [- عندنا |“ في الوضوءء ففي ت رکه عقاب. 


)١(‏ في نسخة الجزائر: والأول أخصرء وهذا أرسخ. 

(؟) فى نسحة المغرب: التقييد. 

(؟) في نسخة المغرب: يترك لهء ولا عقاب في تركه إلى بدل منه» وإن كان واجبا. 
)٤(‏ قي (ج): البدل منه. 

(5) ساقطة من ( غ). 

(5) في (ج): أن يتركه. 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من ( ج). 

(۸) ما بين المعكوفين ساقط من ( ج). 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من ( غ). 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( ج). 


f» 


وللواجب عبارات» يقال: واجب» ومكتوب» [وثابت] '» ومفروض» 
ومحتوم» ولازم» ومستحق. 

وقد ورد بهذه العبارات الكتاب والسنة واللغة» قال الله تعالى: ( كتب 
عليكم الصيام)" يريد: أوجب وفرض» وكذلك: إوكتبنا عليهم فيها) 
و(كتب عليكم القصاص)”*' وقال تعالى: كان على ربك حتما 
ا يريد: أنه تعالى ألزم نفسه ذلك» وقال: «أنلزمكموها وأنتم ها 
كارهون )"“ وني الخبر: (فرض رسول الله ميه [صدقة الفطر] “ وزكاة 
الفط وقال تعالى: إو كان حقا علينا نصر المؤمنين ) وكذلك: (حقا 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ج). 

() البقرة: ۱۸۳. 

(۳) المائدة: هع . 

(؟) البقرة: //ا١.‏ 

.7١ مريم:‎ )5( 

. ٩۸ هود:‎ )5( 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من ( ج). 

(۸) أخرجه: البخاري: +/91؟ - ٠۹۳‏ ف الزكاة» باب: صدقة الفطر صاعا من تمر» ومسلم 
رقم: ۹۸٤‏ في الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» والترمذي 
رقم: 575 في الزكاة» باب في صدقة الفطرء وأبو داود رقم ١51١١‏ و5١5١‏ قي 
الزكاة» باب كم يؤدى في صدقة الفطرء والنسائي: 57/0 قي الزكاة» باب فرض زكاة 
رمضان» وابن ماجه رقم: ١4855‏ و۱۸۲۷ ق الزكاة» باب صدقة الفطر. 


515١ 


على المتقين  )‏ يريد مسا 

وأما المندوب» فحده: ما في فعله ثواب» وليس ف ت ركه عقاب» 
فبالوصف الأول بان من الحظور والمكروه والمباح؛ لأن كل ذلك ليس قي فعله 
تراب واالرصفع]. الفناى بان حن الواحس» لأن لواحب فى :تر كة 
عات 

وله عبارات» يقال: مسنون» ومندوب» ونفل» وتطوع» وفضيلة» 
ونافلة» ومرغب فيه. 

وأما امحظور فهو نقيض الواجب» وحده: ما في تركه ثواب وف فعله 
عقاب؛ وذلك كالزناء» وشرب الخمر» والقتل. 

ويقال [فيه] : محظور ومحرم. 

وأما المكروه فهو نقيض المندوب» وهو: ما في تركه ثواب» وليس في 
فعله عقاب ؛ [مثل: انتهار العبد والخادم» وضربهما على الذنب» وكذلك ما 
ندب الإنسان فيه على الصفح عنه والعفو فيه؛ وكالتنزه عن الجلوس على 
الطرقات للنزاهة؛ والأكل فيها وف الأسواق لذوي الأقدار» وقبّلة الرجل أهله 
في السوق› أو ضربه لهاء ودوام المعاداة لمن ظلمك› وأشباهه كثير | 47 


2.١8٠١ البقرة:‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط من ( ج).‎ 
ما بين المعكرفين ساقط من ( ج).‎ )۳( 
ع2 ما بين المعكوفين ساقط من ( ج).‎ 


1۲ 


وأما [حد]"'' المباح: [فما استوى أحواله من المكلفين» وهو ما لا ثواب 
في فعله» ولا عقاب في ترك ؛ [ كلبس الناعم وأكل الطيب» والسفر 
للتجارات » ورؤية البلاد .. ET‏ 


واعلم أن هذه العبارات هي على طريقة الأصوليين والفقهاءء فأما على 
[طريق] ”*' اللغة فلها معان أخرى» فالوجوب - عندهم - معناه: السقوطء 
يقال: وجبت الشمس» إذا سقط قَرْصّهاء ووجب الحائط إذا سقط» [والميت 
إذا مات]””*؛ ومنه قوله تعالى: إفإذا وجبت جنوبها)''' الآية» فشبّه 
الأصوليون ما وجب على الإنسان ولزمه [فعله] " كالشيء الذي يسقط 


والفرض عندهم له معنيان» أحدهما: التقديرء مسن قولحم فرض 
القاضي [إعلى فلان|] e‏ [زوجةء يريدون:| 50 قذرها؛ 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ج). 

(؟) في (ج): فما يستوي أحواله من المكلف. فلا يتعلق به ثواب ولا عقاب» لا بفعله ولا 
بتر که. 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من ( ج). 

)٤(‏ في (غ): طريقه. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من ( غ). 

() الحج: 8. 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من (غ). 

(۸) ما بين المعكوفين ساقط من ( غ). 

(0) في (غ): الزوجة. 


1۳۴ 


[لأنها] ''' واجبة بإيجاب الله تعالى» ومنه قوله: وقد فرضتم لمن فريضة 
فنصف ما sS‏ ا قدرتم هن را 

والآخر: الثبوت» من قوطهم: فرض عطاء الحندء أي: أثبت» [وقوهم]" : 
الفرضية» للموضع الذي ترقى إليه السفن» فشبه الواجب بذلك» أومن: فرض 
الخياط الثوب» إذا قدّره»] '*' وقيل [له] : مفروض [لثبوت لزومه] ". 


والكتابة هى: تنظيم الحروف بالقلم» وكان من شأنهم أن يكتبوا الديون, 
فإذا قيل: مكتوب» [فهم] " منه: الوجوب. 

والسنة: الطريقة» ومنه قوله تعالى: (سنة من قد أرسلنا قبلك من 
6 وقوله عه . '"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 


يريد: طريقتي وطريقتهم. 


(۹) 


(۱) في (غ): ولائها. 

(؟) البقرة: 707 ؟. 

(۳) قي (غ): ومئله]. 

)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ج). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من ( ج). 

(5) قي (غ): للزومه. 

(0) قي (غ) فرض. 

(۸) الإسراء: ۷۷. 

(9) أخرجه: أبو داود في السنة رقم: ٤0۷‏ باب لزوم السنة» والترمذي قي العلم رقم: 
۸ باب رقم: ٠‏ وابن ماجه قي المقدمة رقم: ؟5» باب: اتباع سنة الخلفاء = 


1۳ £ 


(۳( (OF 
ومنه: سن الماءع أي : جحريه على نسق.‎ 


والندب في اللغة: الدعاء إلى الشيء» [يقال: ندبه] “ إلى كذاء وإلى فعل 
كذاء إذا |دعاه] ” ' إليه. 


مع .م 


والنفل: فعل ما ليس عليه عقاب؛ كاطبة» ويقرب منه التطو ع » وكأنه ثما 


يكون من جنسه واجب. 


= الراشدين» وأحمد ق المسند: 8 و7؟١.‏ وصححه الترمذي» وصححه شعيب 
الأرناؤط في هامش شرح السنة للبغوي: .١١9/5‏ 

)١(‏ في (غ): سيرة. 

(5) في (غ) سنة. 

(۳) هذا البيت جزء من قصيدة يرئي نشيبة بن محرّث اذل » أوها: 

هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

ينظر: ديوان أبي ذؤيب: ؟/۸٤.‏ 
أبو ذؤيب هو: خويلد بن خالد بن حرث» الهذلي» من مضرء شاعر فحل مخضرم» أدرك 
الجاهلية والإسلام» وسكن المدينة» وفد على النبي عله ليلة وفاته فأدركه وهو مسجى» 
وشهد دفنه. عاش إلى أيام عثمان ديه ومات في طريق عودته من إفريقية بعد مشار كته 
في فتحها يحمل بشرى الفتح إلى عثمان د مع عبدالله بن الزبير نه سنة ٩۷‏ ه تقريبا. 
تراجع ترجمته في: الشعر والشعراء: ؟ ه 0 خزانة الأدب للبغدادي: ٠۰۳/١‏ الأعلام 
للزر كلي: "tof‏ 

ع2 في (ج): تقول: ندبته. 

(5) في ( ج): دعوته. 
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والمحظور هو : الممنوع, من الحظيرة؛ وهو: الموضسع ا حاط عليه ليمنع 


010 
منه . 


والكراهة: نفار النفس من الشيء. 

والإباحة: التوسعة» من قوطم: باحة اجار أي: وسطهاء وما ذكرناه عن 
الأصوليين يقرب من هذا المعنى ) والله أعلم. 

قال القاضي : وكنت أجعل هذه مقدمة لأول (التلقين)› ولكن حرجت 


منه نسخ فكرهت إفسادها”'' . 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة: »8١-- 8٠/5‏ ترتيب القاموس: .5537/١‏ المعجم الوسيط: 
۸/۱ 

(؟) في آخر النسخة (ج): كملت المقدمة والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
خا ال وغل اله رصا اجون وسل اا کر اک 


1 1 


الوثيقة الثانية 


المسائل الأصولية من كتاب الجامع 


کتاب الجامع, صتّفه. القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - ووضعه في آخر 
كتاب: المعونة» وقد اشتمل على مباحث أصولية مهمة) ومباحث أخرى لا 

ولقد كان القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - يرى أن من حق هذا 
الكتاب الجامع أن يجعل في مقدمة كتاب المعونة» وأن الابتداء به أولى من 
الخناتمة م يعتذر عن ذلك بقوله: (لكن تحدد هذا الرأي بعد خروج نسخ منه 
كرهنا إفسادها بالاختلاف)70''. 

وسوف أقوم بتحقيق المباحث الأصولية فقط من هذا الكتاب الجامع» 
نحقيمًا علميا مقابلا على نسحختين » إحداتما: مصوره عن نسخة خزانة جامع 
القرويين بفاس رقم (۷۷۷)» وسوف أرم ز لما بالحرف (ق)»› والثأنية: 
مصورة عن نسخة مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» وقف سيدنا 


قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - : (كتاب الجامع) 


)١(‏ المعونة: ١٦۷‏ نسخة: (م). 
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أا كان مدار هذا الباب على بيان آداب الشريعة» ومندوباتهاء 
ومسنوناتهاء وتفصيل المستحب» والفاضل› والمرغب فيه) والمرخّص فيه ) 
والمكروه» وما يتعلق بذلك من أحكام أفعال المكلفين» وجب بيان معاني هذه 
الأوصاف» قبل ذكر الأفعال التي هي غالهاء ليغهم النارض معائيهنا» ونقف 
على الغرض منهاء وإلا فمتى وصف الفعل: أنه واجب» أو ندب» وهو ما 
يعرف معنى الوجوب والندب» كان كالحاطب”' بين ظلام وعشاءا"'؛ 
فلذلك وجب”'" البدء بهذا الباب وأحكامه» وقد كان في حق التصنيف أن 
يكون الابتداء أولى به من الخاتمة, ولكن تحدد هذا الرأي بعد خروج نسخ منه 
كرهنا إفسادها بالاختلاف. إوالله الموفق للصواب] °“ . 


1 واعل| ° أن أفعال الكل 1 [كا ا 030 لا تخرج 8" 
الختلاف أوصافها» وتباين أحكامهاء e‏ مسة أحكام ؛ وهي 


الوجوب» والندب» والحظرء والكراهة» والإباحة. 


)١(‏ في (م): كالحائط. 

(؟) عشاء: بكسر العين مع المد: أوّل ظلام الليل. ينظر: المصباح المنير: 5 .5١‏ 
(۳) قي (م): وجه. 

)٤(‏ ف (م): والله ولي التوفيق. 

(5) في (ق): اعلم. 

(50) ساقطة من: (ق). 

(۷) في (ق): عن. 

(۸) في (ق): على. 

(0) قي (ق): وهو. 


31۳۸ 


ولكل واحد من هذه الألفاظ معنى على طريقة"'' اللغة» ومعنى على 
طريقة"؟ الأصوليين» ونحن نبين جميع ذلك؛ فأما معنى الوجوب فهو: تحريم 
الترك» فكل واجب فت رکه حرام» وقيل: ما في فعله ثواب وفي ت رکه عقاب» 
والأول: أخص» وله عبارات؛ يقال: واجب» ومفروض» ومكتوبء ولازم» 
ومحتوم؛ ومستحق» هذا على طريقة" " الأصوليين» وبجميعه قد ورد 
[الشر ع]“ قال الله تعالى: (كتب عليكم الصيام6””' يعني: أوحب» وقال 
تعالى: «إ و كتبنا عليه فيها4”"' » وقال إفي اللزوم]: ‏ «أنلزمكموها وأنتم 
لما كا رهون ۾ بريد: أن نوجبها عليكم» وقال: وعقنا علا اض 
المؤمنين )“ يريد: مستحقاء وقال: إولله على الناس حج البيت06'') وغيرها 
من ألفاظ الوجوب» وق الحديث: "فرض رسول الله عله صدقة ا 
o‏ 


)١(‏ ف (ق): طريق. 
0) ف (ق): طريق. 
(۳) في (ق): طريق. 
)٤(‏ في (ف): بها شرع. 
(5) البقرة: 47 .١‏ 
050 المائدة: هع. 

(۷) ساقطة من: (ق). 
(۸) هود: 8؟. 

.٤۷ الروم:‎ )5( 

(۱۰) آل عمران: /ا5. 


)١١(‏ سبق مخريجه. 
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وحديث الخثعمية”'' لما قالت: إن فريضة الله تعالى على عباده في احج 
ادر کت آے دا کیا :وتال تعالى > وخا شض 

ويبين ذلك أن أهل اللغة لا يفرقون بين قول السيد لعبده: فرضت عليك› 
وأوجبت وحتمت› و کت وألزمت› وأنا أستحق و عليك› ويرونه كله عبارة 
عن الوجوب» وتحريم الترك. 

فأما أصل الوحوب ف اللغة فهو السقوط» يقال: وجب الحائط إذا 

قال الله تعالى: 9فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها)”*'» فشبّهوا المفروض 
بالشيء الذي قد سقط فلا يمكن رفعه؛ كما لا يمكن الخروج عن الواجب إلا 


(£) 


000 الخثعمية هي امرأة من خثعم. 

(؟) أخرجه: البخاري: ٠٠٠/۳‏ في الحج» باب وجوب الحج وفضله» ومسلم رقم: ١١785‏ 
وه ١‏ قي الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء والترمذي رقم: 158 في 
الحج» باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت» وأبو داود رقم: ۱۸١٠۹‏ في 
المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» والنسائي: ١٠١۷/١‏ و۱۱۸ قي الحجء باب: الحج 
عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل» ومالك في الموطأ: ٠٠۹/۱‏ قي الحج» باب 


020 مر ال. 
لد الحج: ۳٦‏ 


Î f 


وأصل الفرض عندهم: التقدير» ومنه فرض القاضي › أي: تقديره» ومنه 
قوله تعالى: لإفنصف ما فرضتم76'' وقوله: إقد فرض الله لكم تحلة 
أعانكه)” "ا أي : قدر. 

[واللزوم: أخذ]”'' الإنسان للشيء وإمساكه إياه. 

فصل: والندب: ما تتعلق به الفضيلة بفعله» ولا يتعلق العقاب بت ركه › 
وهو مشارك للواجب في الوصف الأول» ومباين له في الوصف الثاني» وله 
عبارات: ندب» ومستحب» ومسنون وتطوعء» وإرشاد» ونفل» وفضيلة› 


ومرعب فيه. 
وأصل الندب فى اللغة: الدعاء إلى الشىء» يقال ندبته إلى كذاء 


والاستحباب: الحبة» والمسنون قي الشرع في أعلى مراتب المندوب”"' »2 وهو في 
اللغة: الطريقة”'' ومنه: «إسنة الأولين6”*' وقوله تعالى: (إسنة من قد أرسلنا 


.)۳۷ البقرة:‎ )١( 

(؟) التحريم: ؟. 

(۳) ف (م): وألزم وأخذ. 

)٤(‏ ينظر: تعريف المندوب فيما يأتي: العدة: ١١۲/١‏ البرهان: ۳٠١/١‏ المستصفى: 
2/١‏ المنخول: ۱۳۷ المحصول: 2١54/1١/١‏ شرح مختصر ابن الحاجب: ٠۲١/١‏ 
شرح تنقيح الفصول: ٠۷١‏ فواتح الرحموت: .017/١‏ 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة: .٤٠٠١/١‏ 

(5) قي (م): المندوبات. 

(۷) ينظر: الصحاح: .۲۱۳۸/١‏ 

.٠١ الحجر:‎ )۸( 


قبلك 4“ وقوله عله : 1 عليكم بسنتي وسنة الخلمفاء الراشدين من e‏ 
والتطوع مأخوذ من الطوع؛ وهو: الانقياد» يقال: قد أطاع بكذاء أي: انقاد 
إليه واستجاب”" له» والإرشاد: الحداية إلى المطلوب» وإلى ما فيه الصلا*“» 


والنفل والهبة والفضيلة» مأخوذة من الفضل» وهو في الفعل: استحقاق الثواب 
عليه » والرغبة والإرغاب: بذل ما يدعو إلى الفعل ليناله الفاعل. 


. 0 1 1 (۷) 
[إفصل] ‏ : والحظور هو الحرم الممنوع؛ وهو: ما حرم فعله » وهو 
نقيض الواجب» والحظر في اللغة: المنع"» ومنه: الحظيرة*'» والمكروه نقيض 
المندوب؛ وهو: ما تعلق الثواب عليه بتر كه ولا عقاب ف فعله» والاباحة: 


التو سعة والإطلاق › ومنه باحة الا اي : وسطهاء والمباح: كل فعل وقع من 
أ لكلف يستوي حال فعله وت رکه لا ثواب في فعله» ولا عقاب في ت رکه. 


.۷۷ الإسرا:‎ )١( 

(؟) سبق مخريجه. 

(۳) في (ق): واستحباب. 

.٤۷٤/١ ينظر: معجم مقاييس اللغة: 2754/5 والصحاح:‎ )٤( 

(5) ينظر: الصحاح: .٠۷۹۱/۰‏ 

(5) ساقطة من (م). 

(۷) ينظر تعريف الحرم في: البرهان: ۳٠۳/١‏ المستصفى: ۷٦/١‏ المحصول: 2١51/١/١‏ 
شرح تنقيح الفصول: ۷» شرح الكوكب المنير: ۳۸٦/١‏ إرشاد الفحول: 5. 

(۸) ينظر: معجم مقاييس اللغة: »8٠١/5‏ الصحاح: 5/5 57. 

(9) في (ق): الحظرة. والحظيرة هي: الموضع يحاط عليه لتأوي إليه الماشية يقيها البرد والريح. 
ينظر: معجم مقاييس اللغة: ؟/م »8١-‏ ترتيب القاموس: ٦٦۷/١‏ المعجم الوسيط: 
م .١‏ 


١14١ 


فهذه أصول أحكام أفعال المكلفين › وما بعد ذلك دال فيه؛ فالطاعة: 
امتثال الأمر» يقال: أطاع فلانا إذا امتثل أمره» والصحة: وقوع الفعل على 
الشروط التي يعتد به [لفاعله معها]ء والرخصة: التخفيف بعد المنسع, 
والاستئناء من جملة ممنوعة» ومنك. رخص السعر إذا كان بعل الغلاء. 


فصل: إجماع أهل الدينة نقلاً حجة ترم عخالتته؛ ومن طريق الاجتهاد 
مختلف في كونه حجة» والصحيح عندنا أنه يرجّح به على غيره» ولا يحرم 
الذهاب إلى خلافه» فأما إجماعهم من طريق النقل» أو ما في معناه فإنه ينقسم 
إلى: نقل قول» ونقل فعل» ونقل إقرار» ونقل تركء وعليه بنى أصحابنا 
الكلام في كثير من مسائلهم» واحتجوا به على مخالفهم» وتركوا له أخبار 
الآحاد والمقاييس"''. وهو مثل نقل الأذان والإقامة» وتقديم الأذان للفجر قبل 
وقتهاء والصاع والمد» وترك أخذ الزكاة من النضروات» وإئبسات الأحباس 
والوقوف» وغير ذلك. 

ودليلنا على كونه حجة اتصال نقله على الشرط المراعى في التواتر من 
تساوي أطرافه» وامتناع الكذب والتواطؤء والتواصل والتشاعر على ناقليه» 
وهذه صفة ما يحسج نقله» ولا عبرة لقومهم: إنه لم تبت هذه الصفة 
لنقلهم؛ لأن اين نقلوا ذلك هم الذين نقلوا موضع قبره» ومنبره عه 
وهم أهل المدينة درب قير ONE E‏ 


.80/5 مختصر ابن الحاجب:‎ ۰٤۷۸و‎ ٤۸۱/۳ المقدمات:‎ »5 ٠١ ينظر: إحكام الفصول:‎ )١( 
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والد]" وآخر عن أوّل» وكذلك قال مالك - رحمه الله - لما احتاج 
بالمدينة معروفة» ولمثلها رجع أبو يوسف إلى القول بأن مقدار الصاع ما يقوله 
اضيحا نا : وترك مذهب أبي حنيفة لما رأى من تواتر النقل وتناصره من الخلىف 
عن السلف» وإذا بت ذلك صح ما قلناه. 

(؟), (۳( 

[فصل] ": ومن ذهب إلى [أن إجماعهم] " من طريق الاستنباط 
والاجتهاد حجة» احتج بأن لأهلها من المزيّةمشاهدة خطاب رسول الله عله 
وسماع كلامه والمعرفة اا خطابه وألماظه»› ومخارج أقواله» ما لیس 
لغيرهم ممن نأى وبعد عنه» وقد ثبت أن من حصلت له هذه المزية كان أعرف 
بطرق الاستنباط ووجوه الاجتهاد والاستخراج› فكانوا حجة عا يجتهدول 
فيه. ولأن السنن والأحكام منها ابتدأت وعنها انتشرت إإلى غيرهم من أهل 
الآفاق] “» فإذا وجدناهم مجمعين على حكم لم يتبينٌ نقله» ولا اشتهر أنه 
5956 2 | ](ه). م ْ 0 شْ 
توقيف» [حملوا] ‏ فيه على أنهم عرفوا منه ما لم يعرفه غيرهم؛ لأنه ليس إلا 
ذلك» أو القول بأنهم غيّروا ما عرفوا [ |" ما علموه» وذلك ممتنع 
مع عدالتهم ونزاهتهم. 
(؟) ساقطة من: (ق). 
(۳) في (ق): إجماعهم» وقي (م): أن اتباعهم. 
)٤(‏ في (ق): إلى غيرها من الأفاق. 
(5) قي (م): جعلوا. 
(5) ما بين المعكوفتين مطموس من جميع النسخ. 
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ووجه القول بأنه ليس بحجة» وهو الذي كان يقول شيخنا أبو بكر 
وكافة البغداديين من أصحابناء إلا اليسير منهم [ ]"'' إنما ثبت لجميع 
الأمة دون بعضهاء فلا يؤمن معه وقد وقع الخطأ في بعض ما اجتهدوا فيه» 
وهو زيادة منهم | ] ''' على التبديل والتغيير. 

أفصل: إذا ثبت أنه ليس بحجة تحرم مخالفته فهو أولى من اجتهاد غيرهم, 
إذا اقترن بأحد الخبرين المتعارضين رجحح به على ما عري عنه» ودليلنا: أن 
الترجيح مطلوب به قوة الظن فيكون القول الذي يقارنه أقرب إلى الحق» 
وأولى بالصواب» وذلك لما ثبت] ‏ لأهل المدينة - يما ذكرناه عن أصحابنا 
- من مزية المعاينة» والرجحان بالمشاهدة» والمعرفة عمخارج الكلام» وأسباب 
اکن ائيس خر ورجا إل دز برسم کن 
اجتهادهم أولى ؛ لأن السبب الذي بني عليه أقوىء ولقوله عله : [إن الإيمان 
ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها] » وذلك يفيد أن اجتهادهم إلى 
الصواب أقرب» وعن الخطأ أبعد» وبذلك احتج من رجح اجتهاد عمر دك 
على اجتهاد غيره» لقوله يله : "إن الحسق ينطق على لسان عمر وقلبه"» 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مطموس من جميع النسخ. 
(؟) ما بين المعكوفتين مطموس من جميع النسخ. 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من: (م). 

)٤(‏ ف (ق) و(م): من راجع. 

(5) في (ق): لا. 

(0) سبق مخريجه. 


(۷) سبق مخ ريحه. 


14° 


ولأن الصحابة د كانوا يتوقفون عن الفتيا في الحادثة إذا نزلت بهم وهم 

غائبون عن المدينة» ويؤخرون ذلك إلى وقت عودهم إليهاء وروي عن ابن 

230) ع ع‎ ٤ ٤ ٤ 

الاجتهاد بها اقوى› وان النفوس بها أضرح»› والصدور بها أرحب وافسح 4 

والتبين والتبصر بها أبهج وأوضح »وقد صرح بذلك عبدالرحمن بن عوف قي 

قوله لعمر بن الخطاب: أمهل يا أمير المؤمنين لتقدم دار الهجرة وبها الصحابة» 
0 بطع (؟) 


فصل: إذا روي خير من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل وجب 
اطراحه والمصير إلى عملهم؛ لأن هذا العمل طريقه النقل المتواتر» فكان إذن 
أولى [من أخبار الآحاد] ”؛ وذلك مثل ما ذكرناه ف نقل الأذان» ووجوب 
المعاقلة بين الرجل والمرأة» وتقديم الأذان على الفجر»؛ وما في معناه» وحمل 
أمر ذلك الخبر على غلط راويه» أو نسخه» أو غير ذلك نما يجب اطراحه 
لأجلهء وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شيء؛ 
لأنه لو ورد خير في [حادئة]”*؛ لا نقل لأهل المدينة فيها لقبلناه» وإن كنا 
نطرحه إذا عاد يرفع النص» وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين؛ مثل: سعيد 
ابن المسيب» إذ أنكر على ربيعة معارضته إياه في المعاقلة» وأبي الزناد وأبي 


)١(‏ قي (ق): أفصح. 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من: (م). 
(۳) في (ق): من الأخبار. 


)٤(‏ ساقط من. (ع). 


555 


بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وغيرهم» وقد ذكرناه في المواضع» [وقد] “ 
استوفيناه فيها. 

فصل: إذا اختلف العلماء في حادثة وتنازعوا في حكمها فالواجب 
الرجوع إلى النظر والاجتهاد في طلب الحادثة من الأدلة التي هي مظانه» 
ومواضع طلبه» وهي: الكتاب والسنة والإجماعء والقياس» والعمل » 
واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر في ذلك إليه» ويقف بالمجتهد عليه» ولا 
يعتقدون الحق في أقاويل المختلفين في قول فلان دون قول غيره» ولا في 
مذهب دون ما سواه» إلا أن" يكون الدليل قد قام عنده على صحته» وعيّن 
له الحق فيه. 

فإن قيل: أتراكم تعتقدون مذهب مالك بن أنس - رحمه الله - 
وتختارونه دون غيره من مذاهب المخالفين› وتخبر عن صوابه» وتأمرون 
مبتدئ التفقه بدرسه» فخبرونا عن موجب ذلك عندكم» أو تقليد* له 
وأنكم صرتم إليه؛ لأنه قاله» أو لأن الدليل قام عندكم عليه. 

قيل له: قد فرغنا من الجواب عن هذه المطالبة في العقد الذي عقدناه› 


)%6( قي (م): والعبرة. 
(۳) في (م): بأن. 


)٤(‏ في (ق): تقليدكم. 


12 1/ 


عليهاء واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليهاء فلما عرفنا ذلك من مذهبه 
اعتقدناه» وحكمنا بصوابه. 


فإن قيل: فهذا حجتكم فيما تعتقدونه في نفوسكمء فما حجتكم في 
إرشادكم المبتدئ”'' الذي لم يعرف من حاله ما عرفتم منه''» وتعويلكم 
عليه» وترجيحكم له في الجملة على غيره. 

فأما إرشادنا المبتدئ إليه» وأمرنا إياه بدرسه واعتقاده؛ فلأنه يسترشدنا 
الصواب الذي يجب أن يعتقد [وقد عرفا أن ذلك هو الصواب فلذلك 
أرشدناه إليه» وأما ترجيحنا إياه على غيره من المذاهب فلأدلة؛ أحدها: الخبر 
المشهور من|”" قوله يله : "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب 
العلم فلا يحدون عالماً أعلم من عالم المدينة"““ فالدلالة في هذا من موضعين؛ 
أحدهما: إخباره بأن من ينطلق عليه هذا الاسم أعلم أهل وقته» ولم نحد هذا في 
[غیره] ‏ ولا موصوفا به سواه» حتى إذا قيل هذا قول عالم المدينة» وإمام دار 
المجرة» عقل من ذلك: أنه المراد به» فاكتفي به عن أن يقال: إنه مالك بن 
أنس» فلا يحتاج سامعه إلى استفهام عنه» ولا يعرض له توقف فيه؛ للعرف 
الذي في الغالب يُقصر عليه» وانتفاء الشركة عنه فيه» كما إذا قيل: هذا قول 


)١(‏ قي (ق): على المبتدي. 

(؟) قي (م): إليه. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من: (ق). 

.۳۸٦/۱ أخرجحه البيهقي فی السنن الكبرى:‎ )٤( 
طمس في: (ق) و(م).‎ )5( 


T٤۸ 


الشافعی » علم منه قول محمد بن إدريس» دون غيره من أهل نسبه» j‏ وكذلك 
الأوزاعي والثوري. 
والشاني: تأويل الأئمة ذلك فيه: منهم ابن حريج» وابن عيينة» 
اد 0 )010 
وعبدال رحمن بن مهدي» من غير خلاف عليهم في ذلك" . 


[ انتهى كتاب المعونة لمذهب عام المدينة ] 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط قي جميع النسخ» وقد أكملت النقص من كتاب المقدمات لابن 
رشد: ٤۸۳/۳‏ - 25/85 حيث نقل فيه ابن رشد معظم هذا الفصل. 
وابن جريج هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» الأموي» مولاهم المكي» الإمام 
الحافظ» محدث» وفقيه» ومفسرء رومي الأصلء له مصنفات منها: السنن» ومناسك 
اليه شحو القرآن. مات عكة سنة ۰ اه. تراجع ترجمته في: التاريخ الكبير» 
للبخاري: ۰/) ٤)‏ » الجرح والتعديل: ۳01/0 — cToV‏ تاريخ يغداد: ٤٠۰/۱۰‏ 
معجم المؤلفين: .۱۸۳١/١‏ 
وعبدالر من بن مهدي هو: عبدالر من بن مهدي بن حسان بن عبدال رحمن» العنبري» 
البصري» أبو سعيد اللؤلؤي» الأزدي مرلاهم» محدّث حافظ» وإمام يحود. له تصانيف 
ف الحديث. مات بالبصرة سنة 944 ١اه.‏ تراجع ترجمته في: طبقات ابن سعد: 5191/7 ) 


حلية الأولياء: ۳/۹ - 257 تاريخ بغداد: 2550/٠١‏ السير للذهبي: .٠۹ ۲/۹٩‏ 
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الو ثيقة الثالغة 
أقوال مطولة للقاضي عبدالوهاب - رهه الله - 
نقلها الإمام السيوطي - رحمه الله - 


(قال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - في كتاب الملخص في أصول 
الفقه: 

باب القول في صحة النظر: اعلم أن النظر صحيح ومثمر للعلم بالمنظور 
فيه» ومفيد لحقيقته إذا وتپ على ضف واستوق على واجبه» وهو قول كافة 
أهل العلم. 
لن نفى وحجوبه» والدليل على ذلك: أنه قد ثبت اختلاف أهل الصلاة فيما 
بينهم من أحكام» وأشياء لا يجوز أن يكون جميعها حقا؛ لتضادها واختلافهاء 
ولا أن يكون جميعها باطلا؛ لأن الحق لا يخرج عنهم» فلم يبق إلا أن يكون 
بعضها حقا وبعضها باطلاء ولا طريق يمير به بين ذلك إلا النظر والاستدلال. 

ويدل على ذلك من النص قوله تعالى: إفاعتبروا يا أولى الأبصار)7) 
وقوله: «(أفلا يتدبرون القرآن76' وهذا حث منه تعالى على النظر في آياته, 


)١(‏ الحشر: ؟. 
(؟) النساء: 85. 


وما تشتمل عليه من الأحكام» وقوله: إوجادهم بالتي هي أحسن)"'' وهذا 
من المناظرة» ونصرة الدين بهاء وقوله: ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن)”» في نظائر هذه الآيات يكثر تتبعها) 7" . 

(قال القاضي عبدالوهاب ف الملخص الإجماع حجة في كل عصر؛ لقوله 
تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين 6 *' الآية. 

قر مره ت كان لناب ا ضير قيال بوقث ول بحتال قاتشي 


صعحدة وإمكانه. 


وقد احتج لذلك بأدلة العقول؛ فمنها أن قالوا: إن الله تعالى لما علم أن 
الوحي بعد نبينأ َه منقطع, وأن شر بعته دائمة وألزم الأمة حفظها ومنع 
إعمالحاء علمنا بذلك أن الله تعالى تولى عصمتها لئلا تنسى الشريعة» ولا يوجد 


ولا يجوز أن شفق الأمة على الذهاب من علم ما يلزمهم› وإنما قلنا ذلك؛ 
لأن ذلك لو وقع لكان إجماعا منهم على خطأ أو ضلال ) والأدلة قد أمنت 


.١٠ ٠١ النحل:‎ )١( 

(؟) العنكبوت: 55. 

(۳) الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: .۸١‏ 
(5) التساء: .١١٠١‏ 


من ذلك؛ ولأن ذهابهم عن علم ما يجب أن يعلموه؛ كإقدامهم على فعل ما 
لا يجوز فعله» فإذا كانت الأدلة قد أمّنت من ذلك بوجوب تصويبهم فيما 
يجمعون عليه» فكذلك في هذا. 

فإن قيل: فقد جاز منهم ذلك» ولم يحكموا بأنه خطأ؛ لأن حال حدوث 
الحادثة هم ذاهبون عن العلم بها إلى ما بعده. 

قيل: لا تدخل على ما قلناه؛ لأن الذهاب الموصوف بأنه خطأ هو الذي 
في الحال التي يتمكنون فيها من العلم» وقي تلك لا يتمكنون من العلم بحكم 
الحادئة, فذهابهم عنه لا يقال: أنه خطأء بل هو واجب لا يتوصل إلى العلم 
بالحكم فيها إلا فيما بعد. 

واعلم أنه كما لا يجوز عليهم الذهاب عن علم ما يلزمهم علمه بالجهل, 
فكذلك سائر أضداد العلم من الشك والظن وغيره؛ لأن المعنى الذي لأجله 
امتنع ذلك منهم يخرجون به عن فعل الواجب عليهم» وذلك موجود قي جمييع 
هذه الأمور. 

فإن قيل: فإن أدلة الإجماع إنما تنفي وقوع الخطأ منهم» فأما كفهم عن 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأن الأدلة وثقت لنا صحة إجماعهم» واتباع 
لهم ولذلك حسن من أحدنا أن يأمر ولده بأن يتبع سبيل فلان الصاح 


فيفهم منه فعله وتر كه. 

فإن قيل: فإذا كانت رثبة الإجماع لا تبلغ رتبة قوله عَكّهُوفعله؛ ثم جاز 
منه أن يوقف عن الحكم في الحادثة» فهلا قلتم يحواز ذلك في الأمة. 

قيل له: تُفرّق بينه عله وبين أمته في ذلك» وهو أنه مادام باقيا فالوحي 
ممكن مترقب فيجب أن يرد ببيان الحكم فيهاء فكان الواجب التوقف» وليس 
كذلك بعده لأن الشرع قد استقر وليس من وحي يرتقسب, ولابد من دليل 
يتوصل به إلى أحكام الحوادث فلم يجز الذهاب من جميعهم عن العلم به) ”. 

وقال في موضع أخر - في الملخص - (اختلف الناس هل يعتبر قي 
المجمعين عدد التواتر» أم لا؟ ومن الناس من يقول: إنه لا يجوز أن يقصر عدد 
الأمة في بعض الأعصار عن حد تقوم الحجة بفعلهم؛ فالمسألة على قول هؤلاء 
لا تصح؛ لأنها تدخل في الإحالة. 

ومنهم من قال: لا عدد في ذلك معتبر» ولو صح أن يكون الإجماع من 
واحدء أو اثنين» أو ثلاثة» أو أي عدد كانء قلواء أو كشرواء بلغوا عدد 
التواتر» أو قصروا عنه» لكان حجة يلزم اتباعهم» ويحرم خلافه. 

واستدلوا بقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) ولم يفرق بين قلة 


عددهم وكثرته. 


.٠١5- ٠١5؟ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 


(؟) النساء: © .١١‏ 


وبقوله عله : إلا تجتنمع أمتي على ضلالة] “ الحديث» فاعتبر في 
عصمتهم وقوع اسم الأمة عليهم من غير عدد. 

وقالوا: ولأنه لو جاز ذلك لجاز أن يخلو بعض الأعصار من قأئم لله 
سبحانه بحجة في شرعه› وذلك متنع. 

واستدل من ذهب إلى اعتبار العدد بأن قال: إن العصمة إنما تكون لمن لا 
يجوز عليهم الكذب عادة» وذلك عدد التواترع ومن قصر عن عددهم لم يحصل 
العلم بصدقهم فيما يخبرون به عن نفوسهم» من اعتبار القول الذي هم 
بجمعون عليه فيمتنع ذلك أن يعلم أن ما قالوه صدق؛ لحواز الكذب عليهم. 

فإن قيل: فيجب أن يتفقوا في القطع على أنهم مسلمون؛ لإمكان أن 
يكونوا في إخبارهم كاذبين» كما أمكن ذلك في إخبارهم عن المذهب الذي 
أظهروا أنهم به قائلون. 

قيل له: لا يحب ذلك؛ لأن الشرع قد أمّن خلو الزمان من حجة لله 
تعالى» وقائم بالحق وداع إلى الهدى» وقد ورد بذلك الكتاب والسنة» وليس 
مثل هذا في إخبارهم عن نفوسهم باعتقاد بعض المذهب. 


قال هؤلاء: وأما قول الأولين: إن ذلك يوجب خلو العصر من قائم لله 


فإن أرادوا في الإبمان وأصل الشرع» فذلك ممتنع على ما بيتاه» وإن أرادوا 
(۱) سبق تخريجه. 


قد ذكرنا ما يمكن أن ينصر به القولان» وكلاهما فرع عن إمكان انتهاء 
عدد الأمة إلى القذر المختلف فيه. 

فأما من أحال أن تبلغ الأمة إلى عدد يقصر عن عدد التواتر فقوله أظهر في 
النظر» وأطرد في الاستدلال؛ لقوله تعالى: (إويتبع غير سبيل المؤمنين)”" 
ات لزن سد :و ارج اناع وذلك يوسي أن بكرن لما ربق ده 
ونفي حصوهم على صفة يسد علينا العلم به» فالقول بأن عددهم يقصر عمسن 
يقع العلم بصدقهم ما يسد علينا العلم بإ جماعهم» فيجب منعه إن سلمنا أن 
ذلك جائز عليه» وأن نحيل ذلك عليهم» وإن أجزنا بلوغ عددهم إلى هذا 
القدرع ويدل عليه (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) فاقتضى ذلك أن هذا 
الوصف منتظم لهم في كل حال» وقصور عددهم عن حد التواتر يمع هذا 
الوصف فوجب إحالته. 

وهذا - أيضاً - يحتمل أن يكون دايا الول 1د ل وهر أنه جور أن 
يقل عددهم» ولكن متنع الكذب عليهم؛ لثلا يزول وصف العدالة عنهم, 
ويدل عليه قول #َِه: "لا تجتمع أمتي على خط" في كل زمان. 

وإذا أجزنا بلوغ عددهم إلى الواحد والاثنين لم يخل من أحد أمرين: 

إما أن نحيز عليهم الكذب في إخبارهم عن أنفسهم أنه معتقدون لما 
يظهرونه من المذهب» فيؤدي ذلك إلى إجازة اجتماعهم على الخطأ. 
)١(‏ التساء: .١١٠‏ 


(؟) البقرة: 57 .١‏ 


(۳) سيق خخريجه. 


وإما أن نحيل ذلك عليهم فيؤدي ذلك إلى خلاف العادات» فلم يبق إلا 
ما قلناه من إحالة بلوغ عددهم إلى هذا القدرء ويدل عليه أن في تحجويز ذلك 
ما يسد علينا طريق العلم بإجماعهم؛ لأن طريق ذلك إما أن يكون المشاهدة» 
أو النقل عنهم» ففي تحويز الكذب عليهم ما يمنع» وفي إحالته نقض بعسض 
العادة. 

وأما من أجاز بلوع عددهم إلى هذا القدرء ومنع أن يكون إجماعهم 
حجة؛ لأنه لا أمان له من أن يكونوا كاذبين فيما يُخُبرون به من اعتقادهم 
المذهب الذي يظهرونه» فينتقض ما قاله بإظهارهم الإسلام ؛ لأنه لا يجوز أن 
يكونوا كاذبين في إخبارهم عن أنفسهم باعتقادهم» إذا لم يكن على وجه 
الأرض من يظهر الإسلام غيرهم» ولا فصل بين ذلك وبين الإجماع. 

فإن قيل: لو أجزت الكذب عليهم في اعتقادهم لأجزت خلو العصر من 
قائم لله بحجة وداع إلى دينه» وذلك ممنوع بدليل السمع. 

قيل له: هذا فصل لا اعتبار به؛ لأن اعتلاله في تحويز الكذب عليهمء أو 
إظهار خلاف ما يعتقدونه من القول والفتيا في الحكم» هو أن العادات لا 
تؤمن ذلك؛ لأن عددهم يقصر عمن يضطر إلى العلم بصدقه فيما يخبر به» وقد 
علمنا أن الاذات ققصيض ذا جرد ذلك فق سض درن بعض . 

فإن اعتذرت بأن السمع أمّنك من ذلك» حصل منه أحد أمرين: 

إما أن يكون السمع م في خرق العادات فالسؤال لازم؛ لأنه إذا جاز 


ان ينخرق بأن يؤمن عليهم الكذب قي إخبارهم عن نوع من اعتقادهم, جاز 
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ذلك من كل أخبارهم» ولا يكون السمع مؤثرا في ذلك» ففصلك غير 
موجود. 

ويدل على ما قلناه - أيضاً - قوله لله : "لا تزال طائفة مسن أمستي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم خلاف من ناوأهم”"2؛ وذلك يفسد كونهم من 
ينتفي عنهم دعوى الباطل) وليس ذلك إلا على ما قلنا. 

وليل آخر» وهو قوله عله : "لا تجتمع أمتي على خطأ 
أهل كل عصر» وقوله يَْه: "خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشو الكذب» فمن سرّه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" "» وقد 
علمنا أنه أراد لزوم الجماعة في الوقت الذي تفشو فيه هذه الأمور. 


7 وذلك يتناول 


ا گے ع تت ا(٤‏ ) 1 Jı‏ °( 
من ناوأهم حتى يأتي أمر الله“ وروي: "حتى يظهر الدجال» وكل 
ذلك يفيك الدوام والتأبيد) 0 


ثم قال في مسألة أخرى: (لو كان إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة 
قاطعا للخلاف» وإن كانت الصحابة قد قالت بالقولين جاز أن يبتدئ 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) سبق مخريجه. 
(۳) سبق مخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق مخريجه. 


(5) الرد على من أخلد إلى الأرض: 5 .٠١۸- ٠١‏ 


oV 


الصحابة إحداث قول ثالث» أو قول ثان يكون قاظها لإجماع الصحابة على 
انمحصار الفتيا في القولين» إذ لا فرق بين قطع الإجماع على انحصار الخلاف في 
القولين» وبين قطعه على تسويغ الذهاب إليهما. 

فإن قالوا: إن أجزنا؛ أذى إلى أن تكون الصحابة محمعة على خطاء وإنه 
لم يكن فيهم قائم لله بحق في ذلك الحكم. 

قيل له: وكذلك قطع الخلاف في تسويغ ذلك» وأنه لم يكن فيهم قائم لله 
بحق في حظر الذهاب إلى ذلك القول. 

فإن قيل: ليس في قولنا بتخطمة الإجماع الأول في تسويغ الذهاب إلى كل 
امن القدو ليق :سا يود اعرد سر بسب 
التابعين قد قاموا لله بالحق في ذلك. 


قيل: قد حصل من جملة قولحم خطأ الأمة بأسرها في عصر الصحابة؛ 
وخلو ذلك الزمان من قائم لله بحجة) ”''. 


ان 


وقال القاضي - رهه الله - في موضع آخر: (تواترت الأخبار عنه عه 
بقوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خلاف من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله" فأعلمنا يله بذلك أنه لا يخلو عصر من أعصار 
الل هن قات ك ياء وداع إلى اهدی» فو جب إحالة ما خرج عن 
ذلك وقد أخرج هذا الحديث خر ج الممدح لأمته» والتعظيم لشأنها في كل 


.٠١/ الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 
سبق مخريجه.‎ )0( 


عصر» وأن الحق لا يخرج عن خلافها إذا اختلفت» فإما أن يقوم جميعهم 
ا س 00 

(قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - أحد أئمة المالكية» في أوّل 
كتاب المقدمات في أصول الفقه: الحمد لله الذي شرّع وكلف» وبيّن ووقف, 
وفرض وألزم» وأوجب وحتم» وحلل وحرم»؛ وندب وأرشد» ووعد وأوعد, 
ونهى وأمرء وأباح وحظرء وأعذر وأنذر» ونصب لا الأدلة والأعلام» على 
ما شرع لنا من الأحكام» وفصّل الحلال من الحرام» والقرب من الآثام, 
وحض على النظر فيها والتفكرء والاعتبار والتدبر» فقال جل ثناؤه: «فاعتبروا 
يا أولي الأبصار6”'' وقال: «أفلا يتدبرون القرآن)”" وقال: إوتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون6”*' وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب4””' وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم6”'' وقال: فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) 
الآية. 


(۱) الرد على من أخلد إلى الأرض: ۱۰۸ - .٠١۹‏ 
(؟) الحشر: ۳ 

(۳) النساء: 85. 

.55 العنكبوت:‎ )٤( 

(5) ص: 519. 

() النساء: ۸۳. 

.١55 التوبة:‎ )۷( 
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والتفقه من التفهم والتبين» ولا يكون ذلك إلا بالنظر في الأدلة واستيفاء 
الحجة دون التقليد؛ لأن التقليد لا يُشمر علما ولا يفضي إلى معرفة» وقد جماء 
النص بذم من أخلد إلى تخليد الآباء والرؤساءء واتباع السادات والكبراء 
تار كنا بذاك ها عة مين لطر رادلل .وفرض_ عليه مين الاعتبار 
والاجتهادء فقال تعالى: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه اعا أو الى كان آباوهم الا كلوة شيا ولا درن وال وان 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون)5'' في نظائر من هذه الآيات 
تنبيهاً بها على علة خطر التقليد؛ بأن فيه ترك اتباع الأدلة» والعدول عن 
الانقياد إلى قول من لا يعلم أنه فيما تقلد فيه مصيب أو مخطئ فلا يأمن من 
O A o a‏ بين اد 
فساده باعتقاد المعتقد له وشدة تمسكه به» وإنما يتميز صحيح المذاهب من 
فاسدهاء وحقها من باطلها بالأدلة الكاشفة عن أحوالهاء والمميزة بين 
احا ذلك مار الشركة لأنه متبع لقول لا يعرف صحته من 
فساده» وإنما اعتقده لقول مقلده به» فإن زعم صاحب التقليد أنه يعرف صحة 
القول الذي قلد فيه؛ ويعلم أنه حق» وأن اعتقاده واجب» فذلك باطل منه؛ 
لأن العلم بذلك لا يكون إلا بالنظر في الأدلة التي هي طريق العلم به» فإذا 
عدل عنها علمنا بطلان دعواه للعلم بصحة ما قلد فيه. 


فإن قال: علمت صحة القول الذي قلدت فيه بدليل وحجة. 


.٠۷١ البقرة:‎ )١( 


(؟) الرخرف: ۳). 


1 


قلنا: فأنت غير مُقلد؛ لأنك عارف بصحة القول الذي تعتقده» والتقليد 
هو: اتباع القول؛ لأن قائلا قال به من غير علم بصحته من فساده. 

فان قيل: فإذا كنتم تمنعون التقليد وتدعول ال النظر» فيجب أن ينوا 
صحته) وتشبتوه طريقا للعلم بالمنظور فيه. 

فالجواب: أن القرآن قد حض على النظر والاعتبار في الآيات السابقة, 
ولا جوز أن يحض على النظر فيما لا يثمر علماء ويأمر باعتقاد ما يودي إليه 

١‏ 8 ا 000 (۱) ل 

وإن لم يكن حقاء مع قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله: 
(وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)”''» وقوله: (ولا تقولوا على الله إلا 
احق )» ومع ما ورد به القرآن من الاستدلال على مدلولات» والتنبيه على 
تصحيح وإفساد مقالات › وذلك في القران كثير يطول استيفاوٌه. 
والاستدلال في مسائل الأحكام» ومناظرة بعضهم لبعض › وذلك أ شه وأظهر 
من تكليف الإطالة بتقصيه. 

فبان ما أوردنا صحة النظر والاستدلال» وثبوته طريقا للعلم بالمنظور فيه. 


فإن قيل: أخبرونا عن مريد التفقه ما الذي يلزمه. 


.٠٠ الإسراء:‎ )١( 
.١59 (؟) البقرة:‎ 
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قلنا: لا يسوغ لمن فيه فضل للنظر والاجتهاد, وقوة على الاستدلال 
والاعتبار» أن يعتقد التفقه إلا من طريق الاستدلال الصحيح» العاري مسن 
آفات النظر المانعة له من استعماله على واجبه وترتيبه في حقه. 

فإن قيل: فهذا خلاف ما أنتم عليه من دعائكم إلى درس مذهب مالك 
ابن اش واعتقاده والتدين بصحته ) وفساد من خالفه. 

قلنا: هذا ظن منك بعيد» وإغفال شدبد؛ ال اغوم ةل 
ذلك إلا إلى أمر قد عرفنا صحته» وعلمنا صوابه بالطريق التي بيّناهاء فلم 
نخالف بدعائنا إليه ما قرّرناه وعقدنا الباب عليه) 7" . 

(وقال القاضى عبدالوهاب - رحمه الله أيضا - في كتاب الملخّص في 
أصول الفقه: فصل ؛ في فساد التقليد: التقليد لا يثمر علماء فالقول به ساقط», 
وهذا الذي قلناه قول كافة أهل العلم. 
رئاسة› أو حصل له نشوة» أو عادة» أو عصبية إلى صحة التقليد وأنه يشمر 
العلم بالمقلد فيه. 

والدليل على فساد ذلك: أن المقلد لا يخلو أن يكون عالما بصحة قول مسن 
5 أو غير عالم بذلك. 


(۱) الرد على من أخلد إلى الأرض: 57 .١ 55 - ١‏ 
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فإن كان عالما فهذا ليس يقلد؛ لأنه متبع لقول من عرف صحته بالطريق 
الذي به عرف کون قائله محقا. 

وإن كان غير عام بصحته لم يأمن أن يكون خطأ وجهلا فيقدم على 
اعتقاده» ومعتقد اجهل والخطأ ليس بعالم» ولا يقال: إن اعتقاده علم» فبطل 
بذلك كون التقليد علماء وقد دل القرآن على فساد التقليد في غير موضع› 
وعلى ذم من صار إليه ودان به) '. 

(قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - من المالكية في كتاب الخ 
في أصول الفقه: 

ذهب بعض أهل الأصول إلى أن الاجتهاد هو القياس» وأنهما امان معنى 
واحد. 

وهذا غير صحيح؛ لأن الاجتهاد أعم من القياس» ينظم القياس وغيره؛ 
ولذلك قالوا: هذا الحكم علمناه فاا وهذا علمناه اهاد 

وقال في موضع آخر: اعلم أن الاستدلال أعمّ من القياس؛ لأن كل قياس 
يتضمن الاستدلال» وليس كل دليل قياسا؛ يبِيّن ذلك: أن الاستدلال يصح في 

قال: وأما الرأي فإنه في اللغة: اسم لما يتعلق به التدبير والمشاورة 


والمصالح) ولذلك يقال: هذا رای سذديك ) ورأي صحيح ) ورأي فاسد) وهذا 


.١5؟!-‎ 1١55 الرد على من أخلد إلى الأرض:‎ )١( 
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ليس برأي أي: ليس بصواب. 

واختلف في حده إذا أطلق في الشرع» فقيل حدّه: ما يتوصل به إلى 
الحكم الشرعي من جهة الاستدلال والقياس» وقالوا: ولأنه متى كان هناك 
دلالة قاطعة لم يُسمٌ رأياً؛ كالإجماع» وكذلك إذا كان منصوصاً عليه. 

والصحيح: أن الرأي هو المذهب والقول بالحكم فقط» بدليل قولهم: هذا 
رأي فلان؛ يريدون: مذهبه» وفلان لا يرى هذاء أي: لا يذهب إليه. 

قال: فإن قيل: يجب أن يسمو قول المسلمين: إن صوم رمضان واجب» 
وإن الصلوات الخمس واجبة» بأن ذلك رأي هم. 

قيل له: كذلك نقوله» وإن اختص العُرف بأن هذا الاسم لا يستعمل إلا 
يما کاو مقافت ولس هن د أن لذ یکن إلا ص )اند تقد 
يكون كيدا فلك چ ذلك عن کر متف ا ی ييف 
وال 

(قال القاضي عبدالوهاب في كتاب الملخص: اعلم أن الفرق بين الحقيقة 
وانجاز لا يعلم من جهة العقل ولا السمع» ولا يعلم إلا بالرجوع إلى أهل 
اللغة؛ والدليل على ذلك أن العقل متقدم على وضع اللغة» فإذا لم يكن فيه 
دليل على أنهم وضعوا الاسم لمسمى مخصوصء امتنع أن يعلم به أنهم نقلوه 
إلى غيره؛ لأن ذلك فرع العلم بوضعه» وكذلك السمع إنما يرد بعد تقرر اللغة 
وحصول المواظبة» وتمهيد التخاطب» واستمرار الاستعمال» وإقرار بعض 
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الأسماء فيما وضع له» واستعمال بعضها في غير ما وضع له» فيمتنع لذلك أن 
يقال: إنه يعلم به أن استعمال أهل اللغة لبعض الكلام هو في غير ما وضع له 
لامتناع أن يعلم الشيء .ما يتأخر عنه. 

فمن وجوه الفرق بين الحقيقة واجاز أن يوقفنا أهل اللغة على أنه محاز 
ومستعمل في غير ما وضع له» كما وقفونا في استعمال أسد في الشجاع, 
وحمار ني القوي والبليد» وهذا من أقوى الطرق في ذلك. 

ومنها: أن تكون الكلمة تتصرف بتثنية وجمع واشتقاق وتعلق .ععلوم, ثم 
تحدها مستعملة في موضع لا يثبت ذلك فيه» فيعلم بذلك أنها محاز» مثل: 
لفظة أمرء فإنها حقيقة في القول؛ لتصرفها بالتثنية والجمع والاشتقاق» تقول: 
فذاق أمران .وتلق أو ار اه وأو ابر ر شرل ال وتر مر أمدرا فهو اس 
ويكون لما تعلق بآمر» ومأمور به» ثم تحجدها مستعملة في الحال والأفعال 
والشأن» عارية من هذه الأحكام» فيعلم أنها فيه مجازء مثل: إوما أمر فرعون 
برشيد76'' يريد: جملة أفعاله وشأنه. 

ومنها: أن تطرد الكلمة في موضع ولا تطرد في موضع آخر من غير مانع» 
فيستدل بذلك على كونها محازاً؛ وذلك لأن الحقيقة إذا وضعت لإفادة شىء 
وجب اطرادهاء وإلا كان ذلك ناقضاً للغة» فصار امتناع الاطراد مع إمكانه 
دالاً على انتقال الحقيقة إلى المحاز؛ وذلك كتسمية الحد أب فإنه لا يطردء وكذا 
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ومنها: ما ذكره القاضي أبو بكر من أن تقوية الكلام بالتأكيد من 
علامات الحقيقة دون المجاز؛ لأن أهل اللغة لا يقوون الجاز بالتأكيد فلا 
يقولون أراد الجدار إرادة» ولا قالت الشمس قولاً» كطلعت طلوعاً؛ وكذلك 
ورد الكلام في الشرع لأنه على طريق اللغة» قال تعالى: ((وكلم الله موسى 
ئ ف كيده الضدر شد ا رو انه اجه كلانه .و كله س ل 


كلاما قام 0000 


.8"58-- 55/١ المزهر قي علوم اللغة وأنواعها:‎ )١( 
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الفهارس 


فهرس المراجع مرتباً على الفنون حسب حروف المجاء 


كتب التفسير: 

-. أحكام القرآن» للإمام الشافعى المتوق سنة 4 ٠‏ ؟5ه»ء الناشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» طبعة سنة 0 92 ١ه.‏ 
۷ه تح. د. أحمد حسن. فرحات» الناشر كلية الشريعة» الرياض» 
ط .١‏ سنة 795١ه/‏ 9175١م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: محمد بن أحمد, الموق سنة ١/ا“اهء‏ 
الناشر مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

كتب الحديث: 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» محمد بن علي 
بن وهب» المتوق سنة ؟٠/اه.‏ الناشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الأدب المفرد» للبخاري: محمد بن إسماعيل» المتوق سنة "ه 5ه. مطبوع 
مع شرحه فضل الله الصمد» للجيلاني» طبع المطبعة السلفية» القاهرة»› 


۷۸ اه. 


5117 


إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للنووي: يحيى بن 
شرفء المتوق سنة 5175ه» تح. عبدالباري فتح الله السلفي» الناشر 
مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ط ۰۱ عام ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷م» طبع دار 
البشائر الإسلامية» بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني: محمد بن ناصر 
اللدين الألباني» طبع المكتب الإسلامي» ط ١غ‏ بسيروت» 199١ه/‏ 
6 ١م.‏ 

الإللاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع› للقاضي عياض بن 
موسى اليتحصبي ») المتوق سنة 55 هه. تسح. أحمد صقر » الناشر دار 
التراث» القاهرة» والمكتبة العتيفة» تونس» ط 25 /79١ه.‏ 

الأموال» لأبي عبيد» القاسم بن سلام الهروي» المتوق سنة ٤‏ ؟ 5ه» تح. 
محمد خليل هراس») الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» سنة 
١‏ ١هم/‏ ١198م‏ ط ۳. 

الصديقي» المولود سنة /157١ه.‏ تخريج وتعليق د. يوسف بن عبدالر حمن 
المرعشلي» طبع عالم الكتب» بيروت» ط ۱› 4٠١8‏ ١اه/‏ 9/84١م.‏ 
تدريب الراوي في تقريب النواوي» للسيوطي: عبدالرحمن بن أبي بكر» 
المتوق سنة ١١8591هء‏ الناشر دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط ؟غ2 


.م١9577 ھ/‎ ٥۵ 
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التقريب» للنووي: يحيى بن شرف» ٦۷٦ه»‏ مطبوع مع شرحه تدريب 
الراوي للسيوطيء الناشر دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط ؟. 25/١1١ه/‏ 
57 آم 

تلخيص المستدرك» للذهبي: محمد بن أحمد» المتوق سنة ۸٤۷ه»‏ طبع 
مع المستدرك للحاکم» عام /5١ه/‏ 9178١م,‏ الناشر دار الفكر» 
بيروت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر: يوسف بن 
عبدالله المتوق سنة ٤٣‏ ٦ه»‏ تح. سعيد أحمد أغراب واخرونع طبع 
وزارة الأوقاف المغربية» ط 2١‏ ۱۳۸۷ه/ 971١م.‏ 

جامع الأصولء لابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري» المتوف سنة 
7هء الناشر مكتبة الحلواني» دار البيان» بيروت لعام ۳۸۹١ه»‏ تح. 
عبدالقادر الأرناؤوط. 

الجامع الصحيح» للبخاري: محمد بن إسماعيل» المتوق سنة "ه 5ه» طبع 
المطبعة السلفية» القاهرة› مع شرحه فتح الباري. 

الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير» للسيوطي: عبدال رحمن بن أبي 
بكرء المتوق سنة ١1١9هء‏ الناشر دار المعرفة» بيروت» ط ؟2 ١791١اه/‏ 
5 ام. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة,» للألباني: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر 
المكتب الإسلامي » دمشق» ط 25 سنة 1599١ه/‏ ٩۱۹۷٠م.‏ 


0346 


سنن ابن ماجه» للحافظ: محمد بن يزيد القزويني» المتوق سنة ١۷)ه›‏ 
نشر دار إحياء السنة النبوية» تح. محمد حي الدين عبدالحميد. 

سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» المتوق 
سنة ۷۹)ه» تح. أحمد محمد شاكر» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» سنة 
۸ هھ 

سنن الدارمي» للدارمي: عبدالله بن عبدالر حمن: المتوق سنة ١٥٠ه»‏ 
الناشر حديث أكادمي» باكستاء 4 4٠‏ ١هء‏ تح. عبدالله هاشم اليماني. 
سنن الدار قطني» للحافظ: علي بن عمرء المتوق سنة ١۳۸ه»‏ تح. 
عبدالله هاشم عاني. 

السنن الكبرى» للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي» المتوق سنة /5 5 هء 
الناشر دار الفكر ببيروت» وبهامشه الجوهر النقي لابن التر كماني› طبع 
دار المحاسن للطباعة» القاهرة» سنة 5/85١ه/‏ 355 ١م.‏ 

تمدن النسائي ‏ للحافظ: أحمد بن شعيب النسائي» المتوف سنة 5١٠اه»‏ 
شرح سرش واف السعدي» طبه فار االلأكر برت 3 1 
اهم 976 ١م.‏ 

السنة» لابن أبي عاصم: عمرو بن الضحاك بن مخلد, المتوق سنة 
۷ه تح. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر المكتب الإسلامي 


ببيروت» ط 2١‏ سنة 5.٠0‏ ١اه/‏ ۱۹۸۰م. 


1۷4 


شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد» للسفاريني: محمد بن أحمد» المتوق سنة 
۸ ه» طبع المكتب الإسلامي» بيروت» ط 27 ۳۹۹١٠ه.‏ 

رهير الشاويش و شعيب الأرناؤوط› طبع المكتسب الإإسلامي› بيروت »› 
طاء .٠89١اهم/‏ ۱۹۷۱م. 

شرح صحيح مسلم) للنووي: يحيى بن شرف » المتوق سنة ٦۷٦ه»‏ 
الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط؟ »ء عام 595١ه.‏ 

سنة 84١1١٠١هء‏ الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» 19/8١ه/‏ 
١م.‏ 

شرح معاني الاثار للطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة» المتوق سنة 
ها تح. محمد زهري النجار» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١اء‏ سنة 99١ه/‏ 9179١م.‏ 

شعب الإبمان» للبيهقي» أحمد بن الحسين. المتوف سنة ۸٥٤ه»‏ تح. 
محمد السعيد زغلول» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ عام 
٠‏ اهم/ .1994م. 

صحيح ابن حبان» للحافظ: محمد بن حبان بن أحمدء المتوق سنة 
٤‏ ھ› تسح. كمال يوسف الحوت. الناشر دار الكتب العلمية› 


بيروتء ط۱› ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷ء. 
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صحيح الجامع الصغير» للألباني: محمد ناصر الدين» طبع المكتسب 
الإسلامي» بيروت» ط 5غ 99١ه/‏ 91798١م.‏ 

والإرشاد بالرياض» دار الفكر» بيروت» سنة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب: محمد بن أمير الصديقي 
العظيم ابادي» كان حيا سنة )٩۳‏ اه تح. عبدالر حمن محمد عثمان» 
الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ط 25 ۱۳۸۸ هھ/ /95١م.‏ 

غريب الحديث» لأبي عبيد: القاسم بن سلام الهروي» المتوق سنة 
٩ ٤‏ )هھ عناية د. محمد عبدالمعيد خان» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى 
الفائق في غريب الحديث, للز مخشري: محمود بن عمر» المتوق سنة 
8 ده» تح. علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر دار 
المعرفة» بيروت ») ط؟ . 

فتح الباري» لابن حجر: أحمد بن على العسقلاني » المتوق سنة 5 25./هء 
طبع المطبعة السلفية» القاهرة. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي: محمد بن عبدالرحمن» المتوق 
سنة ؟ ٠‏ ۹ه الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 5.7 ١هم/‏ 


.مح١‎ 7 


نف 


كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمي: علي بن أبي بكرء المتوق سنة 
طا ٤۰٤‏ ۱ ه/ 98854١ه.‏ 

المتوق سنة ٦۳‏ 4هء الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» ب. د» طبع 
دار الكتب العلمية› بيروت. 

مجمع الزوائد» للهيثمي: علي بن أبي بكر» المتوق سنة ۷٠۸ه‏ الناشر 
دار الكتاب العربي ) بيروت» ط؟3؟) كه اهم 95١م.‏ 

ه.غه»ء طبع دار الفکر» بيروت» سنة 5928١ه/‏ ۱۹۷۸م. 

فسنت أن داود الطيالسى ع للحافظ: سليمان بن داود بن الجارود» التو 
سنة ؟ ٠‏ أهم) الناشر دار المعرفة» بيروت. 

مسند الإمام أحمد» لأبي عبدالله: أحمد بن محمد بن حتبل» المتوق سنة 
مسند الشهاب القضاعي» للقاضي أبي عبدالله: محمد بن سلامة 
القضاعي » المتوق سنة ٤ھ‏ › تح. همدي عبدا يد السلفي » الناشر 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ سنة ٤٤۰٥‏ ١ه/‏ ٩۱۹۸٠م.‏ 
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“5اهه» طبع المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» والدار التونسية للنشرء 
تودسن» 

هيع الطابع دار أحياء العيراث الإاسلامی› بداد » تسح . همدي 
عبداجيد السلفي. < 

عناية: معظم حسين » طبع دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» ط)› 
۷ ه» الناشر المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

المنتقى» لابن الجارود: عبدالله بن على» المتوق سنة 01اه»ء اعتناء 
وتخريج: عبدالله هاشم اليماني» الناشر حديث أكادمي» فيصل آباد» 
با كشتان: 

المقدمة» لابن الصلاح: عثمان بن عبدال رحمن. المتوق سنة 1145ه»ء 
الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» سنة /9١اه.‏ 

الموطاًء للامام مالك E‏ المتوق سنة ۷۷١ه»‏ تسح. محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

النكت على كتاب ابن الصلاح› لابن تحجر : أحمد بن علي العسقلاني› 
المتوق سنة ٥۲‏ ۸ه تح. د. ربيع بن هادي الناشر دار الراية» الرياض»› 
ط 4.85 ١ه/‏ 988 اح. 


“Vo 


3-3 النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير: المبارك بن محمد الجزريء المتوق 
سنة ٦‏ ٠ه‏ تح. طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي) الناشر دار 
الفکر» بيروت» ط؟ء 599١اه.‏ 


كتب العقيدة: 


- اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية» لابن القيم: 
عبدالله المعتق» طبع مطابع الفرزدق» الرياض» ط١‏ سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكى: عباس بسن منصور› 
تح. خليل أحمد إبراهيم الحاجء الناشر دار التراث العربي» ط١‏ » سسنة 
د .5 اصض. 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني: محمد بن الطيب» المتوق سنة 
۳ ٤ه»‏ ت. عماد الدين أحمد حيدر» الناشر مؤسسة الكتب الثقافية»› 
بيروت ) ط۱ لا.ةاهم/ /81 1 اح. 

- التنكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي: عبدالرحمن بن 
يحيى» المتوق سنة 17485١هء‏ تح. محمد ناصر الدين الألباني» الناشر 
حديث أكادمي» فيصل ی باد » با کستان › طا ١.:ةاهم/ ١‏ أ١ح.‏ 

- رسالة في الرد على الرافضة» لأبي حامد المقدسي: محمد بن خليل» المتوق 
سنة ۸۸ ۸ه» تسح. عبدالوهاب خليل الر من الناشر الدار السلفية 


بومباي» الهند» ط١‏ سنة ٤۰۳‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳م. 


1۷٦ 


شرح العقيدة الطحاوية› لابن أبي العزء تحقيق وتخريج الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني. 

عيون المناظرات» للسكوني: عمر بن محمد المالكي» المتوق سنة ۷١۷ه›‏ 
طبع جامعة تونس» سنة 505 ١اه/‏ 9/5١م.‏ 

۹ه تح. محمد محيي الدين عبدالحميد» الناشر دار المعرفة» بيروت. 
الفصل قي الملل والأهواء والنحل»› لابن حزم» على بن أحمد» المتوق سنة 
455هء الناشر دار المعرفة» بيروت» ط؟ » سنة ۱۳۹۰ ه/ 9176١م.‏ 
اللمع؛ للأشعري: علي بن غسماعيل» المتوق سنة 4 #5ه»ء الناشر مطبعة 
مصر ) سنة 5 546١م.‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي: عبدالجبار بن أحمد, المتوق 
سنة ه ١‏ ٤ه‏ الطابع الشركة العربية للطباعة» القاهرة› سنة ٠ل"‏ اه/ 
م 

محمد محيي الدين عبدالحميد» الناشر مكتبة النهضة المصرية» ط؟ » سنة 
6 اه. 

الملل والنحل» للشهرستاني: محمد عبدالكريم بن أبي بكر المتوق سنة 
۸ ٥ه‏ تح. عبدالعزيز محمد الوكيل» الناشر دار الفكر» بيروت. 


1۷¥ 


منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم بن 

عبدالسلام » المتوق سنة /؟ ۷ه» تح. المختار بن الطاهر التليلي › ط١»‏ 

الأردن» دار الفرقان» سنة 5٠8‏ ١ه/‏ 9/2١م.‏ 

الذخيرة» للقرافي: أحمد بن إدريس الصنهاجى » المتوق سنة 72"ه» نشر 

دره الغواص قي محاضرة الخواص› لابن فرحون: إبراهيم بن علي » المتوق 

سنة 99لاهء تح. د. محمد أبو الأجفان و د. عثمان بطيخ» طبع مؤسسة 

الرسالة» طكى عام 2٠"‏ ١اه.‏ 

؟للاه» تح. الشيخ عبدالله بء عبدال حم. الجبري. الطابع شركة 
2 بسن هن : ر 

العبيكان للطباعة» الرياض» ط١.‏ 

عدة البروق في جمع ما في الذهب من الجموع والفروق› للونشريسي: . 

أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني » المتوق سنة ٤‏ ١۹ه»‏ تح. حمزة أبو 

فارس › طبع دار الغرب الإإسلامي › بيروت ) سنة ٠‏ ١ح.‏ 

الفروق الفقهية» لأبي الفضل: مسلم بن علي الدمشقي » المتوف أوائل 

القرن الخامس ال مجري») تح. محمد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس» طبع 

دار الغرب الإإسلامي . بيروت» ط١‏ )2 سنة ٩‏ ۱۹۹م. 

الفروق» للقراقي: أحمد بن إدريس الصنهاجيء المتوق سنة 4.4"ه» طبع 

عالم الكتب» بيروت. 


1۷۸ 


القواعد» للمقري: محمد بن محمد بن أحمدء, المتوق سنة 8م هلاه»ء تح. 
أحمد بن عبدالله بن حميد» طبع مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم 
القرى. 

المطيعى » الناشر المكتبة العالمية» الفجالة» مصر. 

المدخل الفقهى» للصابوني: عبدالرحمن» الناشر مكتبة وهبة» القاهرة» 
سنة /۱٤۰ ٩‏ 9/5١م.‏ 

المطلع على أبواب المقنع» لأبي عبدالله: محمد بن ابي الفتح البعلي الحنبلي» 
المتوق سنة ٠.9‏ لاه ط١»‏ صادرة عن المكتب الإسلامي, دمشق » سنة 
۵ ھ/ 55 ١م.‏ 

البغدادي»› المتوق سنة 55 5ه» مخطوط: خزانة القرويين» فاس » المغرب» 
رقم: ۷ والنسخة الثانية مصورة عن مكتبة رباط سيدنا عثمان» محقة 
عكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة. 

ا مغني ) لابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن حمد» المتوق سنة ٠١‏ “هه تح. 
د. عبدالله بن عبدا محسن الت ركسي و د. عبدالفتاح بن محمد الحلوء الناشر 
دار هجر» الجيزة» ط 2١‏ سنة 5٠05‏ ١اه/‏ /9١م.‏ 
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- مقدمة التلقين › للقاضي : عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي») امتوق 
سنة 55 ٤ه»‏ نسخة مخطوطة في خزانة تطوان بالمغرب ضمن مجموعة 
رقم: 1 .۸٩‏ 

- المنتقى شرح الموطأ» للباحي: سليمان بن خلفء المتوق سنة ٤‏ ۹٤ه»‏ 
الناشر دار الفكر العربي. 

- المهذب» لأبي إسحاق: إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي» المتوق 
سنة 41/5ه» طبع مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» سنة 1/9١ه.‏ 

كتب أصول الفقه: 
5ه وابنه: تاج الدين عبدالوهاب بن عليء المتوق سنة ١۷۷ه›‏ 
طبع دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ٤١ ٤‏ ١هء‏ ط١.‏ 
65هءتح. حسين بن أحمد السباعي و د. حسن محمد مقبولي 
الأهدل» الناشر مؤ سسة الر سالة» بيروت » ومكتبة الجيل الحديد» صنعاء ) 
ط۱ 5.5 ١اه/‏ 9/85١م.‏ 

- الاجتهاد» للسيوطي: عبدالرحمن بن أبي بكرء المتوق سنة ١١94ه.ء‏ 
رسالة مخطوطة رقمها: " ضمن محصوع رقمه: 517237 5م» جامعة المللك 


سعو د )6 الرياض. 


TA» 


إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للعلائي: خليل بن كيكلدي. المتوق 
سنة ١٦۷ه»‏ تح. محمد سليمان الأشقرء الناشر م ركز المخطوطات 
والتراث» الكويت» ط ٤۰۷ ١‏ ١ه/‏ ۱۹۸۷م. 

أبو الوليد» المتوق سنة 4174ه» تح. عبدامجيد ت ركي» طبع دار الخرب 
الإإسلامي, بيروت».ط 20 عام /7 ٠١‏ * اھا 1 ١حم.‏ 

الإحكام ق ابول الأحكام» للامدي: علي بن أبي علي بن محمد 
المتوق سنة ١”"هء‏ الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» سنة +٠٠‏ ١ه/‏ 
١اح.‏ 

الظطاهري» المتوق سنة ٤۳۸ه.‏ طبع دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ 
عام ٤۰٥‏ اه/ 9/85 ١م.‏ 

أدلة التشريع المتعارضة» لبدران أبو العينين بدران» الناشر مؤسسة شباب 
الجامعة. سنة 9/5 ١م.‏ 

هه ؟ هه الناشر دار المعرفة» بيروت» سنة ۱۳۹۹ھ/ 9379١م.‏ 
الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للباجي: سليمان 
بن خلف» المتوق سنة ٤‏ ۷٤ه»‏ نسخة مطبوعة بعناية مصطفى الوضيفي › 
مصطفى ناجي › الناشر مر كز حياء التراث› الممرب» الرباطى والنسخة 


١م‎ 


الثائية محققة في رسالة علمية لنيل الماجستير بكلية الشريعة بالأزهر» إعداد 
أصيول البردوي مع الكشف» للبزدوي: علي بن محمد بن الحسين» المتوق 
سنة 4/5هء الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» ٤‏ ۹١١٠ه.‏ 

ه» تح. أبو الوفاء الأفغاني» الناشر دار المعرفة» بيروت» مسنة 
۲۳ اهم 917 ام. 

أصول الشاشي» لأبي علي الشاشي: أحمد بن محمد بن إسحاق» المتوق 
سه + ٤ه‏ الناشر دار الكتاب العربي ) سيروت » سسنة ٩‏ اهم/ 
5 أ١م.‏ 

أصول الفقه» لابن مفلح: محمد بن مفلح» المتوق سنة 51/اه» محقق في 
رسالة د كتوراه مقدمة من د. فهد بن محمد السدحان» كلية الشريعة» 
الأقوال الأصولية للامام الكرخي» للجبوري: د. حسين بن خلف») 
الطبعة الأولى 8 اهم/ 865 امع مطابع الصفاء مكة المكرمة. 

الآيات البينات على شرح الحلال احلي على جمع الجوامع, لأحمد بن 
.١ 8‏ 


TAY 


البحر الحيط في أصول الفقه» للز ركشى» محمد بن بهادر بن عبدالله, 
المتوق سنة ٤‏ 9ل/اه» النسخة المخطوطة في مكتبة أحمد الثالث» وهى 
محفوظة بالمكتبة السليمانية باستنبول» رقم: 275١‏ والنسخة المطبوعة, 
طبع وزارة الأوقاف» الكويت» ط١؛‏ 15405 ١ه/‏ /9/8١م.‏ والنسخة 
المحققة تح. د. محمد بن الرزاق الدويش» رسالة د كتوراه من كلية 
الشريعة »› الرياض» جامعة الإمسام تحمد بن سعود الإسسلامية) مطبوعة 
بالآلة الكاتية. 

البرهان» للجويني: عبدالملك بن عبدالله اموق سنة 141/8ه» تح. د. 
عبدالعظيم الديب» الناشر دار الأنصارء القاهرة» ط)» ٤١١‏ ١اه.‏ 
التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن 
يوسفء, المتوق سنة ٦۷٤ه.‏ تح. محمد حسن هيتوء الناشر دار الفكر» 
دمشق » سنة ۰ هھ اح. 

التحرير» للكمال ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد بن عبدالحميدء المتوف 
سنة ٦١‏ ۸ه» طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١١١٠٠ه.‏ 
بدار الكتب المصرية» قسم أصول الفقه. 

التحصيل» للأرمودي: محمود بن أبي بكر» المتوق سنة 5./"ه» تح. د. 
عبدا حميد على أبو زنيدء الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 


اهم 988١م.‏ 


TAF 


تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» للعلائي» خليل بن كيكلدي› 
المتوق سنة ١٦۷ه›‏ تح. د. إبراهيم سلقيني› طبع دار الفكرء دمي 
التحقيق والبيان في شرح البرهان؛ الإبياري: علي بن إسماعيل» المتوق سنة 
5 ااه عطو ط » الجزء الأول منه قي مكتبة مراد ملا بتركياء رقم: 


۵ 


عبدالله» المتوق سنة ٤۷۹ه»‏ تح. د. موسى فقيهي» رسالة دكتوراه 
مقدمة لكلية الشريعة بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
تقريب الوصول» لابن جزي الكلبي: محمد بن أحمد بن جزيء المتوق 
سنة ١4لاهء‏ تسح. محمد على فركوسء الناشر دار الأقصى» ط١2‏ 
٠اهم/‏ .199م. 

التقرير والتحبير» لابن الأمير الحساج: محمد بن الحسن» المتوق سنة 
8ه الناشر دار الكاب العلمية» بيروت» ط١‏ سنة 14٠07‏ ١هم/‏ 
٦‏ ھ. 

محمد حسن هيتوء الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ١١٤١ه/‏ 


.م١ا‎ 


TA“ 


تنقيح الفصول» للقرافي: أحمدب بن إدريس» المتوق سنة 14/“هء نسخة 
مكتب الكليات الأزهرية» القاهرة» ط 2١‏ 91 ١ه/‏ 9177١م.‏ ونسخة 
ثانية مطبوعة في مقدمة كتاب الذخيرة للقرافي» من مطبوعات وزارة 
الأوقاف الكويتية. 

التمهيد في أصول الفقه› لأبي المخنطاب» محفوظ بن أحمد بن الحسين» 
المتوق سنة ۰ه» تح. د. مفيد محمد أبو عمشة و د. محمد بن علي 
بن إبراهيم» الناشر مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى. 

٥ه‏ مطبوع بهامش شرح التنقيح للقراقي» طبع المطبعة التونسية» 
سنة /75١اه/‏ ۱۹۱۰م. 

تيسير التحرير › لاحن امت بادشاه: يت امین المتوق سنة )۷ ۹ه» 
الناشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي: خليل بن كيكلدي» المتوق 
سنة ١5لاه»ء‏ الناشر عالم الكتب» بسيروت» طا؟؛ ٤۰۷‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 
تح. مدي عبداجيد السلفى. 

الحدل» لابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد المتوق سنة ۳٣١٥ه»‏ 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
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جمع الجوامع» لابن السبكي: عبدالوهاب» مطبوع مع شرح الجلال 
المحلى» وعليه حاشية البناني » مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
عبدالعزيز» الناشر دار السعادات») الطابع مطبعة عثمانية › ° اه. 
حاشية البناني على شرح الجلال النحلي على جمع الجوامع» للبناني: 
عبدالرحمن بن جاد الله المتوق سنة ۹۷١١ه»‏ طبع مطبعة دار الكتب 
العربية» القاهرة. 

الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع: حاشية على شرح الجلال امحلي 
لجمع الجوامع» للمقدس محمد بن محمدبن أبي بكر بن أبي شريف 
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» 
خليل الميس» طبع دار الكتب العلمية»› بيروت» ط »١‏ سنة 4.8 ١اه/‏ 
8 ١ح.‏ 

الرسالة» للشافعي: محمد بن إدريس» المتوق سنة ٤‏ ٠؟ه.‏ تح. أحمد 
محمد شاكر مطبو ع حصر» القاهرة. 

رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب» لاسن السبكي› عبدالوهاب بسن 
على» المتوق سنة ١ه‏ مخطوط ف الأزهر. والنسخة الثانية محققة في 
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كلية الشريعة» جامعة الأزهر» رسالة علمية لنيل الدكتوراه أعدها د. 
احمد عبدالعزيز السيد» عام ۰۸ إه» باب القياس من كتاب رفع 
الحاجب. 

المقدمة» لابن القصار› علي بن عمر بن أحمدء المتوق سنة ۳۹۷ه. محقق 
قي رسالة علمية للماجستيرن إعداد: إبراهيم عبدالقادر البربري. 
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رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للشوشاوي» محقق رسالتي ماجستير في 
كلية الشريعة بالرياض» إعداد عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين وأحمد بن 
تحمد السراح. 

روضة الناظر» لابن قدامة: محمد بن عبدالله بن أحمد المقدسء المتوق سنة 
١ ٠‏ “ه» نسخة بتحقيق» د. عبدالعزيز بن عبدالر حمن السعيد» الناشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة ۱۳۹۷ ه/ /91/1١م.‏ 
والنسخة الثانية مع شرحها: نزهة الخاطر» الناشر مكتبة المعارف» 
الرياض» ط؟ء 5٠5‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

سلاسل الذهب»؛ للزركشي: محمد بن بهاد بن عبدالله» المشوق سنة 
٤ه‏ تح. د. محمد المختار الشنقيطي» الناشر مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» ط۱ سنة ٤۱۱‏ ١اه/‏ ٠199١م.‏ 


سلم الوصول شرح نهاية السول» للمطيعي: محمد بن بخيت بن حسين› 
المتوق سنة 85 ه”7 ١ه‏ مطبوع مع نهاية السول. اعتنت بنشره جمعية نشر 
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الكتب العر بى » القاهرة» سنة ٠٤٠٥١‏ ١اه.‏ طبع عا الكتب» به ت » سنة 
ي هر رز 
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شرح التحرير» شرح لكتاب تحرير المنقول وتهذيب الأصولء كلاهما 
للمرداوي: علي بن سليمان بن أحمدء المتوق سنة 8825ه» مخطوط بدار 
الكتب المصرية» القاهرة. 

6ه الناشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح تنقيح الفصولء للقرافي: أحمد بن إدريسء المتوق سنة 7/15ه») 
تح. طه عبدالرؤوف سعدء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
ودار الفكر» القاهرة» ط١»‏ سنة 957 اه/ 91/7١م.‏ 

شرح الجلال المحلي على متن جمع المجوامع» المحلي: محمد بن أحمدء ال مدوق 
سنة ٦٤‏ ۸ه» طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

شرح العمد» لأبي الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب» المتوق 
شرح الكو كب المنير» للفتوحي: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز» المتوق سنة 
آلا ذه بح . 5 محمد الزحيلى و د. زيه ماد الناشر مر كز البحسث 
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شرح اللمع, للشيراري: إبراهيم بن علي » المتوق سنة 151/5ه» نسخة 
کپ د علي بن عبدالعزيز العميريني ) الناشر: دار النجاري»› بريده) عام 
۷ اهم 9868 اح. 

شرح مختصر الروضة› للطوخي: سليمان بن عبدالقوي» المتوق سنة 
بيروت» ط١»)‏ سنة 841١١‏ ١اه/‏ ۱۹۹۰. 

شرح مختصر المنتهى » للعضد: عبدال رحمن بن أحمدء المتوق سنة 5 هلاهء 
الناشر دار الكت العلمية» بيروت › طا *.1١اهم/‏ ۳ إاح) مصوره 
عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١‏ ١١١٠ه.‏ 

علماء القرن الثامن المجري» مخطوط في خزانة الجامع الكبير ممكنماس› 
تحت رقم: ٤‏ ۳۱. 

عبدا حليم» المتوق سنة /5لاه» الناشر دار الندوة الجديدة» بيروت. 
العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى: محمد بن الحسين» المتوق سنة 
۸ه تح. د. أحمد بن علي سير المباركي» الناشر مؤسسة الرسالة» 


بيروت » ط ١‏ » ف ٠ ٠‏ اهم/ ٠98١م.‏ 
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العقد المنظوم في صيغ العموم» للقرافي» أحمد بن إدريس» المتوف سنة 
64هء رسالة دكتوراه من إعداد الدارس أحمد الختم عبدالله» جامعة أم 
القرى» مكتبة كلية الشريعة» رقم 1۸۹ و .55٠‏ 

عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» محمد بن سعيد الباني» المتوق سنة 
١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي» دمشق» عام ٤۰۱‏ ١اه/‏ ١9/01١م.‏ 
غاية المأمول في شرح الورقات» للرملي» تح. السطري. 

قاب اوسيل و شيم لب الأسول» لساري ریا بر همد 
اا ا ا الناشر شركة مكتبة احمد بن نبهان» سروباياء 
الفصول في أصول الفقه» للجصاص: أحمد بن علي الرازي» المتوق سنة 
٠ه‏ نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم ٠٦‏ أصول فقه» 
وأخرى مطبوعة بتح. سعيدالله القاضي » الناشر المكتبة العلمية» لاهور» 
عام e۹۸۱‏ وهي جزء يتعلق بأبواب الاجتهاد والقياس. 

نظام الدين» المتوق سنة ٠8١1١اه»ء‏ نسخة مطبوعة بهامش المستصفى 
للغزالي ؛ ط ١‏ » المطبعة الأميرية ببولاق» سنة .١755‏ 

قواطع الأدلة» لابن السمعاني» رسالة دكتوراه صادرة عن كلية الشريعة 


بالرياض › سنه ٤٤۷‏ اهء تح. د. عبدالله بن حافظ بن أحمد الحكمي. 
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القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام» علي بن عباس البعلي» المتوق 
سنة 7٠/هء‏ تح. محمد حامد الفقي) طبع مطبعة السنة المحمدية) 
القاهرة» سنة 7176١ه/‏ 905١م.‏ 

الكاشف عن المحصول» لشمس الدين: محمد بن محمود الأصفهاني, 
المتوق سنة 748 ه» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم 141/7» أصول 
كشف الأسرار شرح المنار» للتسفي: عبدالله بن أحمدء الوق سنة 
١ه‏ الناشر دار الكتب العلمية» ببسيروت» ط١ء‏ 5.٠14١ه/‏ 
81 ١حم.‏ 

اللمع للشيرازري: إبراهيم بن علي » المتوق سنة 1451/5ه» طبع مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط, /1/ا" اه ۷٥۱۹٠م.‏ 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: عبدالعزيز» الناشر دار 
الكتاب العربي ) بيروت» سنة ٤‏ ۲۳۹ اه. 

غطوط کب فيض الله کدی امول رق وم 

د. طه جابر العلوانی» ط۰۱» ۱۳۹۹ ه/ 917/94١م»‏ الناشر جامعة الإمام 


المختصر في أصول الفقه› لابن اللحام: علي بن محمد بن علي » المتوق سنة 
مهي بح ا" محمد مظهر بقاء الناشر مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى» طبع: دار الفكر» دمشق» سنة 5٠٠‏ اه. 

مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» لابن خطيب الدهشة: محمود 
ابن أحمد المتوق سنة 4 17مه» تح. مصطفى محمد الينجويني» طبع مطبعة 
الجمهورية العراقية» الموصل »2 سنة 9/5 ١م.‏ 

المدخل إلى أصول مذهب الإمام أحمد لابن بدران: عبدالقادر بن أحمد 
ابن مصطفى › المتوق سنة "2 ؟ اھ الناشر دار إحياء التراث العربي › 
القاهرة» عن إدارة الطباعة المنيرية. 

المستصفى › للغزالي: محمد بن محمد بن محمد» المتوق سنة ه ٠‏ هده» طبع 
المطبعة الأميرية» بولاق» سنة ؟5؟75١ه.‏ 

شرحه فواتح الرحموت بهامش المستصفى للغزالي» ط »١‏ المطبعة الأميرية» 
سنة) 5 اه. 

المسودة في أصول الفقه) لآل تيمية: محد الدين: عبدالسلام بن عبدالله بن 
الخضر› المتوق سنة 5 ه0"ه.2 وشهاب الدين: عبدا ليم بن عبدالسلام» 
المتوق سنة 585هء وأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» المتوق سنة 
4ه .. جمعها وبيضها أحمد بن عبدالغني الحمراني الدمشقي» ت 
° لاه تقديم محمد عيبي الدين عبدالحميد» طبع مطبعة المدني » القاهرة. 


455هء تح. محمد حميد الله الناشر المعهد العلمى الفرنسى للدراسات 
العربية» دمشق سنة 1/.5١ه/‏ 9515١م.‏ 

المعونة في الجحدل» للشيرازي: إبراهيم بن علي » المتوق سنة 841/5ه» تسح. 
د. علي بن عبدالعزيز العميريني» الناشر: م ركز المخطوطات والتراث» 
الكويت» ط١ء ٤۰۷‏ ١اهم‏ ۱۹۸۷ءم. 

المغني» للخبازي: عمر بن محمد المتوق سنة ١ه‏ تح. د. محمد 
مظهر بقاء الناشر م ركز البحث العلمى بجامعة أم القرى» ط١»‏ سنة 
2٠5‏ اه. 

مفتاح الوصول» للتلمساني: محمد بن أحمد, المتوق سنة ١۷۷ه»‏ تح. 
عبدالوهاب عبداللطيف. الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
۳ اهم 1984م. 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل, لابن الحاجب: عثماك 
بن عمرو بن أبى بكرء المتوق سنة ١لاههء‏ الناشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» عام ٤۰۰‏ ۱/ ٠198١م.‏ 

المنخول» للغزالي: محمد بن محمد بن محمد المتوق سنة ٠.5‏ ههء تح. د. 


محمد حسن هيشوء الناشر دار الفكر› دمشق» ط؟ » عام ...اهم 
8 أح. 


المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي: سليمان بن خلفء المتوق سننة 
٤ه‏ تح. عبداجيد تر كي » الناشر دار الغرب الإسلامي» ط؟ » سسنة 
١ع.‏ 

منهاج الوصول» للبيضاوي: عبدالله بن عمر ببن محمد اموق سنة 
5"ه» نسخة مطبوعة مع شرحه الإبهاج» الناشر دار الكتب العلمية»› 
بيروت» ط١اء‏ عام ٤١٤‏ ١ه.‏ النسخة الثانية مع الابتهاج بتخريج 
أحاديث المنهاج» الناشر عام الكتب» بيروت» ط١ء‏ عام ٤٠٠١‏ ١ه/‏ 
6 ا١م.‏ 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» لابن بدران: عبدالقادر بن أحمد» 
المتوق سنة 7845١هء‏ الناشر مكتبة المعارف» الرياض» ط؟ » سنة 
45 هت/ 19/5م. 

نشر البنود على مراقي السعود» للشنقيطي: عبدالله بن إبراهيم العلوي, 
المتوق سنة ٠٠١‏ ١ه»ء‏ الناشر اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي»› 
ت 

نفائس الأصول على الحصول» للقرافي» أحصد بن إدريس» المدوق سنة 
٤ه‏ محقق ثلاث رسائل للد كتوراه بكلية الشريعة بالرياض» بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» إعداد د. عبدالرحمن المطير و د. 
عبدالكريم النملة و د. عياضة السلمي. 


الناشر عام الكتب» بيروت » نه 5 أ١ح.‏ والنسخة الثانية مطبوعة مع 
شرح البدخش مناهج العقول» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط١›‏ 
سنة ٤ /ها١ ٤۰٥‏ ۱۹۸م. 

- الوصول على الأصول» لابن برهان: أحمد بن على بن برهان» المتوق سنة 
ه. تح. د. عبدالحميد بن أبو زنيد. الناشر مكتبة المعارف› 
الرياض» ط١»‏ سنة ٤۰۳‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳ءم. 

كتب التراجم: 

ب الإحاطة 2 أخبار غر ناطة» محمد بن عبدالله ابن المخطيب › لمان الدين 
القرطبي» المتوق سنة ١۷۷ه»‏ تح. محمد بن عبدالله عنان» ط؟» مكتبة 
الخا نحي ) القاهرة, عام ۲۳ إاه. 

- الاستيعاب ي أسماء الأصحاب› للقرطبي› اموق سنة ٦٣‏ ٤ه‏ الناشر 
دار الكتاب العربى بيروت. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» علي بن أبي الكرم» الناشر 


دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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سنة ؟ ٠١‏ ۸ه الناشر دار الكتاب العربي » بيروت. 

15 اها طبع دار العلم للملايين» بيروت» طىكت عام 4 أ١ح.‏ 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني 
والأنساب» لابن ماكولا: على بن هبة الله بن علي» المتوق سنة ©141ه. 
إنباء الغمر بأنباء العمر» لابن حجر: أحمد بن على العسقلاني» المتوق 
سنة 5ه86ه الناشر دار اللواء عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» سنة ۱۳۸۹ه/ 979١م.‏ عناية محمد 
عبدالمعيد خان. 

انات لابن السمعاني: عبدالكريم محمد بن منصور» المتوق سنة 
65 هع عناية عبدالله بن عمر البارودي» الناشر دار الحنانء بيروت») 
ط۱ سنة ٤۰۸‏ ١ه/‏ 9/8/4 ١م.‏ 

إيضاح المكون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد 
البغدادي» المتوق سنة 579 ١ه»ء‏ الناشر مكتبة المثنى» بغداد. 

البدر الطالع عمحاسن من بعد القرن السابع» للشو كاني: محمد بن علب » 
المتوق سنة ٠٠١‏ ١هء‏ الناشر دار المعرفة» بيروت» عن الطبعة الأولى سنة 
١‏ ١ه‏ بمطبعة السعادة» القاهرة. 
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5 /الاه»ء الناشر مكتبة المعارف» بيروت» ط5؟2 ۱۹۷۷ءم. 

يغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» للعنبي ) أحمد بن يحيى بن أحمدء 
المتوق سنة 944 هه»ء طبع دار الكتاب العربي » القاهرة» سنة /9571١م.‏ 
تاج التراجم في طبقات الحنفية» لابن قطلو بغاء قاسم بن قطلو بغا بن 
عبدالله » المتوق سنة ۸۷۹ه» الطابع مطبعة العاني » بغداد. 

تاريخ الأدب العربي »› لبرو كلمان كارل» الملحق»› ترجمة د. عبدالحليم 
النجار» الناشر جامعة الدول العربية الإدارة التقافية› الطابع دار المعارف 
متمر . 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: أبي بكر بن علي » المتوق سنة 1551 هء 
طبع مطبعة الخانحي» القاهرةء عام 149 5١ه/‏ ۱۹۳۱م. 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد س ركيه» ترجمه إلى العربية: محمود فهمي 
وآاخرون» طبع: حامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» عام ٤٠‏ ١ه.‏ 
تاريخ قضاة الأندلس» لأبي الحسن بن عبدالله المالقي النبهاني» تح. 
برو منضال »› طبع: دار الكتاب المصري» القاهرة» عام e۸‏ 

التاريخ الكبير» للبخاري: محمد بن إسماعيل» المتوق سنة 5ه ؟ه» الناشر 


تبيين كذب المفتري) لابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي» 
المتوق سنة ١لاههء‏ الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» عام 
۹ ھ/ 9174١م.‏ 

تذكرة الحفاظ» للذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان» المتوقي سنة ٤۸‏ ۷ه 
طبع دار إحياء التراث العربي. 

ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي 
عياض بن موسى بن عياض السبتي» المتوق سنة 44 ١ه»‏ تح. سعيد 
أحمد أعراب وآخرين» الناشر: وزارة الأوقاف المغربية عام ؟65.٠14١اه/‏ 
5 ا١م.‏ 

تهذيب التهذيب» لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» المتوق سنة 
5 ٠۸ه»‏ عن الطبعة الأولى .عطبعة محلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد» 5-5" اه. 

لرا ال ى لفات ال لبد الاد ر بن خد اون سندة 
٥ه‏ الطابع: مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد: 5١١ه/‏ 
١ام.‏ 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» لأبي عبدالله الحميدي: محمد بن 
فتو ح» المتوق سنة ۸۸٤ه»‏ تح. محمد بن تاويت» طبع مطبعة السعادة» 


القاهرة› ٣۷ ٩‏ إاها. 


3۹۸ 


اجرح والتعديل» لأبي محمد: عبدالرحمن بن أبي حاتم» سنة ۲۷ ۳ه دار 
المعارف العثمانية بحيدر آباد» سنة ۱۳۷۱ ه/ ؟9455١م.‏ 

تح. محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 
طاء عام /841 اه/ 95717 ١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم: أحمد بن عبدالله الأصبهاني, 
المتوق سنة 2٠187ه)‏ الناشر دار الكتب العلميةع بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر: أحمد بن على 
العسقلاني» المتوق سنة 5 85هء الناشر دار الجيل» بيروت. 

درة الجمال قي أسماء الرجال» لابن القاضي: أحمد بن محمد المكناسي» 
المتوق سنة ©؟5١٠١هء‏ تح. محمد الأحمدي أبو النور» الناشر دار التراث› 
القاهرة› والمكتبة العتيفة » تونس. 

فرحون» المتوق سنة ٩۷۹ه»‏ تچج, تحيد الأمدي أبو النور؛ طبع دار 
التراث بالقاهرة» عام 1915١ه/ ٤‏ ۱۹۷م» نسخة أخرى طبع: .عصر 
الطبعة الأولى عام ١ه‏ اه ومعه نيل الابتهاج بتطريز الديباج› مكتبة 
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الشنتريني» المتوق سنة 45 هه» تح. إحسان عباس»› طبع ممطبعة دار 
الثقافة» بیروت»› لبنان» 21 799١ه/‏ 9179١م.‏ 

المتوق سنة ١٠۷۹ه.‏ الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
AV A‏ تح. حسين الأسد واخرون» طبع مؤسسة الر سالة» بیرو ت » 
طاء ۱٤۰۱‏ هھ/ ۱۹۸۱ء. 

الصلة» لابن بشكوال: خلف بن عبدالملك المتوق ٥۷۸‏ ه» طبع الدار 
المصرية للتأليف والترجمة؛ عام 975١م.‏ 

شجره النور الزكية في طبقات المالكيةع محمد بن محمد مخلوف» طبع : 
المطبعة السلفية» القاهرة. عام 59 ١١اه.‏ 

۰ ١اهء‏ بيروت» دار الآفاق. ظ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع› للسخاوي: محمد بن عبدالر حمن) 
المتوق سنة ؟ ٠‏ ۹ه الناشر: مكتبة الحياة» بيروت. 


طبقات الحفاظء للسيوطى: عببدال رحمن بن أبى بكره المتوق سنة 
۱ ۹۱ه» طبع دار الكتسب العلمية» بيروت» طا عام *.14١هم/‏ 
7 ١م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى: عبدالوهاب بن تقي الدين» المتوق 
سنة الالاه» طبع دار المعرفة) بيروت. 

المتوق سنة ٦‏ ۷٤ه»‏ تح. إحسان عباس »> ط١»‏ بيروت» دار الرائد 
العربي» 9٠‏ ١اه/‏ ۱۹۷۰ءم. 

ده الناشر دار صادر» بيروت. 

بيروت ) ا سنة ه٠5‏ اه. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي, طبع دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط۲› ۱۳۹٤‏ ه/ ٤۱۹۷ءم.‏ 

الفاسي, المتوق سنة ۳۷٠١‏ ١ه‏ الناشر المكتبة العلمية» المدينة المنورة»› 


طلا 955“ اه. 


فهرس ابن عطية» للقاضي : عبدالحق بن عطية المحاربي» المتوق سنة 
١ه‏ تح. محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي» طبع دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ سنة ٠6٠154١ه/‏ ٠98١م.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي: محمد بن عبدالحى» المتوق سنة 
5ه عناية عبدالله بن عمر البارودي» الناشر دار المعرفة» بيروت. 
فوات الوفيات» للكتبي: محمد بن شاكرء المتوق سنة 514 ۷ه» تح. د. 
احسان عباس » طبع دار الثقافة) يروب ) لينان» 

الكامل في التاريخ, لابن الأثير المجزري» علي بن محمد بن محمد بن 
عبدالكريم الشيباني» المتوق سنة 06٠577هء‏ الناشر دار الكتاب العربي) 
بيروت» ط٤‏ › ٤۰۳‏ اه/ ۱۹۸۳م. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجى خليفة: مصطفى بن 
عبداللّه » المتوق سنة ۷ ٠‏ اه» مصور عن طبعة استنبول ع ط 2١‏ عام 
١ههه»‏ مكتبة المثنى ) بغداد. 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» للغزي: محمد بن محمد بن محمد 
الناشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط؟ء سنة 9٠‏ ١اه/‏ ۱۹۷۱ءم. 


مرأة الحنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لليافعي : 
عبدالله بن أسعد علي اليمني المكي» المتوق سنة ۸٦۷ه»‏ الناشر مؤسسة 
الأعظمي» بيروت» ط؟ » سنة ٠179١ه/‏ ١917١م.‏ 

معام الإيمان في معرفة أهل القيروان» للدباغ: باقادات ابن ناجيء المتوق 
سنة 5357"ه» طبع المطبعة العربية» والمكتبة العتيفية» تونس. 

معجم المؤلفين › لعمر رضا كحالة دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
ملء العيبة ما جمع بطون الغيبة في الرحلة على مكة والطيبة»› لابن رشيد: 
محمد بن عمر السبني الفهري. المتوق سنة ١ه‏ تح. محمد الحبييب 
بلخو جه › طبع الدار التونسية للدشرء تونس» سنة ٩۱۹۸م.‏ 

مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي: عبدالرحمن بن علي بن محمد» تح. د. 
عبدالله بن عبداحسن الت ركي» الناشر مكتبة الخانحي » القاهرة» ط١»‏ سنة 
۹ ھ/ 9174١م.‏ 

مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي » المتوق سنة 
۸ه تح. أحمد صقر» طبع مكتبة دار التراث» القاهرة. 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد دق اليمن: عبدالرحمن بسن 
محمد العليمي» المتوق سنة ٩۸‏ ۹ه› تح. محمد محيي الدين عبدالحميد» 
بيروت ») طبع عالم الكتب» بيروت » سنة 5٠7‏ أه. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لأبي المحاسن: ويسف بن تغري 
بردي الأتابكي› المتوق سنة ٤‏ ۸۷ه» طبع دار الثقافة والإرشاد القومي› 
القاهرة, سنة ۴١١‏ اه. 

صادر › يروت ») عام ۸ اه. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأبي العباس: أحمد بن أحمد بن عمر 
المعروف ببابا التنبكتي» المتوق سنة 557 ١٠١هء‏ طبع مكتبة ابن شقرون» 
القاهرة, سنه 5١‏ اه .)2 وبهامش الديباج. 

مصور عن طبعة استنبول » و كالة المعارف› سنه 0م مكتبة المثنى» 
بغعداد. 

الوافي بالوفيات» للصفدي: خليل بن أيبكء المتوق سنة 514لاه» عناية: 
هلموت ريتر» الناشر فرانتس شتاينر) ألمانياء 5 ١(هم/‏ 65 ا١م.‏ 

مطبعة الحمالية» القاهرة عام 759١ه/‏ ۹۱۱٠ءم.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان: أحمد بن محمد بن أبي 


بكر المتوق سنة ١ه‏ » تح. إحسان عباس» الناشر: دار صادر»ء 


بيروت ) ونسخة ثانية بتحميق : حمد کیی الدين عبدا حميدع طبع: مطبعة 
السعادة» القاهرة» ط١ء‏ سنة 151١ه/‏ 91549١م.‏ 

كتب اللغة والمعجمات: 
۸ھ تسح. د. طه حسسن › طبع مطبعة الإرشاد» بغداد) سنة 
5 ١هم/ AAS‏ 
ه»ء طبع: المطبعة العلمية» حلب» سنة 1417 ١ه/‏ /95١م.‏ 

- تاج العسروس من جواهر القاموس» للزبيدي: محمسد بسن محمد بن 
عبدالرزاق» المتوق سنة ه2٠5١اه»ء‏ طبع المطبعة النيرية» القاهرة سنة 
١‏ ه» ونسخة أخرى» الناشر دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- ترتيب القاموس المحيط» إعداد الطاهر أحمد الزاوي» والقاموس المحيط هو 
الشيرازي» المتفى سنة ۷١۸ه»‏ ط؟» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة. 
الجوهري» المتوق سنة /79ه» تح. أحمد عبدالغفور عطاء الناشر دار 


الكتاب العربي» مصر. 


الطراز المتضمن ااا البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, للعلوي: يحيى بن 
حمزة بن علي» المتوق سنة ه ٠‏ /اهء الناشر دار الكتب العلمية» بيروت› 
سنة 5٠5‏ ١اه/‏ 5 ١ح.‏ 

لسان العرب» لابن منظور: محمد بن مكرم أبي الفضل جمال الدين 
د کتوراه مطبوعة» الناشر مكتبة وهبة» القاهرة, ط .١‏ 

مختار الصحاح» للرازي: محمد بن أبي بكر» الناشر مكتبة لبنان» بيروت» 
سنة 35/1 اح. 

المزهر» للسيوطي: عبدالرحمن بن أبي بكر» المتوق سنة ۹۱۱ه» تح. 
الفكر › بيروت. 

المتوق سئة ۷۷۰ھے) الناشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» سنة 
۹ ھ/ .96 ١م.‏ 

سنة ١۳۹ه»‏ تح. عبدالسلام هارون» طبع دار الكتب العلمية» إيران» 
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قم. 


العلمية › طهران. 

كتب الأدب: 

- الأغاني» لأبي الفر ج الأصبهاني: علي بن الحسين» المتوق سنة ٣٠٠‏ ه» 
تح. عبدالستار بن أحمد فراج» الناشر دار الثقافة» بيروت» سنة 
۹ ھ/ 959١م.‏ 

- ديوان النابغة الذبياني: زياد بن معاوية» المتوق سنة 4 ٠ه‏ تقريباء بعناية 
عباس عبد الستار» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ سنة 
ه.ة اه/ 9/84١م.‏ 

- شرح مقامات الحريري» للشريشي: أحمد بن عبدالمؤمن القيسيء المتوق 
سنة 5١1"ه»‏ تح. محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع مطبعة المدني» القاهرة. 

د العقد الفريد» لابن عبدربه: أحمد بن محمد القرطبي› مولى الأمير هشام 
ابن عبدال رحمن الداخلء المتوق سنة 51 اه» الناشر دار الكتاب العربي › 
بيروت سنة ٤۰۳‏ ١اه/‏ 9/17 ١م.‏ 
۹۹٤ھ‏ تسح. محمد محي الدين عبدالحميد» الناشر مكتبة الحسين»› 


القاهرة» سنة 755١ه/ ٤٩۷‏ ۱۹م. 


كتب الأماكن والبقاع: 


کت اججاميع : 


تقويم البلدان» لأبي الفداء: إسماعيل بن علي بن محمود» المتوق سنة 
؟“الاههء عناية رينوه ماك كوكين ديسلان»› الطابع دار الطباعة 
السلطانية» سنة ٠١٠‏ ١ه/‏ ٠185١م.‏ 

مراصد الاطلاع عن أسماء الأمكنة والبقاع, لصفي الدين البغدادي»› 
عبدالمؤمن بن عبدالحق» المتوق سنة ۷۳۹ه» تح. علي بن محمد 
البجاوي» طبع دار المعرفة» بيروت» ط١ء‏ عام 111/54ه/ 9585١م.‏ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للبكري: عبدالله بسن 
عبدالعزيز الأندلسي» المتوق ستة ۸۷٤ه»‏ تح. مصطفى السقاء طبع عالم 
الكتب» بیروت»› طى عام ٤۰۳‏ اه ۱۹۸۳م. 2 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم: محمد بن ابي بكرء المتوق 
سنة ١هلاه»‏ عناية طه عبدالرؤوف سعد الناشر دار الجييل» بسيروت» 
سنة 937/7 1م. 

انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك» لشمس الدين محمد 
ابن الراعي الأندلسي, المتوق سنة ٥۲‏ ۸هھ» تح. د. مد ابو الأجفان» 


الناشر دار الغرب الإسلامي) بيروت» ط١»‏ سنة ۱۹۸۱م. 


أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» للقونوي: قاسم 
ابن عبدالله» المتوق سنة ۹۷۸ه» تح. أحمد عبدالرزاق الكبيسي» الناشر 
دار الوفاء» جدة» ط١»‏ سنة 4٠5‏ ١اه/‏ 9/5١م.‏ 

برنامج المكتبة الصادقية» للجنة من مؤلفي جامع الزيتونة» طبع تونس» 
سنة 555 اه. 

تاريخ الأمم الإسلامية» الدولة العباسية» للخضري: محمد الخضري بسك» 
الناشر : دار المحرفة» بيروت. 

تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي: يحيى بن شرفء المتوق سنة 0275“ه» تمح. 
عبدالغني الدقرء الناشر دار القلم» دمشق» ط »١‏ سنة ۸١٤١هأ|‏ 
8 ١ح.‏ 

الناشر الدار التونسية) سنة 51١‏ ١اح.‏ 

توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل» للعلائي: خليل بن كيكلىدي» الوق 
سنة ١5لاهء‏ تح. بدران الحسن القاسمي» طبع وزارة الأوقاف الكويتية› 
طاء سنة ٤۰٩‏ ١اه/‏ 9/9١م.‏ 

الحدود» للباجي : سليمان بن خلف» المتوق سنة 151/5ه»ء تح. د. نزيه 


هماد الناشر مؤسسة الزعبي» بيروت» ط۱ سنة ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۳م. 


۷۰۹ 


زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم: محمد بن أبي بكرء المتوق سنة 
٥١‏ ۷ھے» نحقيق شعیب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط› الناشر 
مۇ سسىة الرالسة» ط٣۳ ٠.‏ آاه/ 65 اأ١حم.‏ 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين» محمد العابد الفاسي › طبع دار 
الكتاب» الدار البيضاءء ط۱› 599١ه/‏ ۱۹۷۹ء. 

مجموع الفتاوى› لشيخ الإسلام: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» المتوق سنة 
عن الطبعة الأولى سنة ./79١ه.‏ 

المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 


V 1 ٠ 


فهرس الأايات حسب مواضع ورودها 
مرتبا على ترتيب سور القران 


سورة البقرة 
الاية 
زهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» 
(أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 
(إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) 
لاقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) 
(وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) 
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا) 
(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) 
(كتب عليكم الصيام) 
لإفعدة من أيام آخر) 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 
(علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) 
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) 
(وأتموا الحج والعمرة لله6 
(الحج أشهر معلومات ) 


(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء) 
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) 
(وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 6 
(حافظوا على الصلوات ) 

(الله لا إله إلا هو الحي القيوم) 

(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» 

(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» 


سورة آل عمران 
(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ) 
(ولله على الناس حج البيت ) 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 6 


( كل نفس ذائقة الموت »4 


سورة النساء 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم) 
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء) 
(واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) 
(واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» 
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) 
(وأحل لكم ما وراء ذلكم» 


71١ ؟‎ 


١ هم‎ 


(فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف) 
لإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم) 

(أينما تكونوا يدرككم الموت 6 

ډډ ولو كان من عند غير الله 6 

(ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم) 
(فتحرير رقبة مؤمنة4 | 

(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً) 

لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لم الهدى) 
(وكلم الله موسى تكليما) 

(يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ) 


سورة المائدة 
(وإذا حللتم فاصطادوا» ظ 
(حرمت عليكم الميتة والدم 6 
لإفاغسلوا وجوهكم) 
لإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم) 
(وأيديكم إلى المرافق 6 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) 
لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) 


* 1م 


۲۸ 


A۸۹ 


سورة الأنعام 
قل أي شيء أكبر شهادة ) 
(ولم تكن له صاحبة) 
ل(وقد فصل لكم ما حرم عليكم) 
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ) 


سورة الأعراف 


(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) 


سورة الأنفال 


(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 


سورة التوبة 
(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) 
(والذين يكنزون الذهب والفضة 6 
إلا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد إعانكم) 
لإفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا) 
سورة هود 
(أنلزمكموها وأنتم لحا کارهون) 


V1 4 
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۹۷ 
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1 
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۷۱ 


سورة الرعد 
(ولله يسجد من في السموات والأرض ) 


سورة الحجر 
«سنة الأولين) 
(فسجد الملائكة كلهم أجمعون) 
(إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين) 
(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) 


سورة النحل 
(والخيل والبغال والحمير لتر كبوها وزينة) 
(ولقد بعثنا في كل امة رسولا) 
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) 


(ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) 


سورة الإسراء 
(فلا تقل هما أف ) 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
لإولا تقف ما ليس لك به علم) 


(إفسيقولون من يعيدنا) 


V1 


۲١ 


٤١ 


5 


ه١‎ 


A۸۱ 


لإسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» 
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» 


سورة مرم 
(وكان على ربك حتما مقضيا» 

سورة طه 
(وما تلك بيمينك يا موسى ) 

سورة الأنبياء 


(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) 
(ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاکفون) 


سورة احج 
(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) 
إفإذا وجبت جنوبها) 


(ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) 


سورة المؤمنون 
(قد أفلح المؤمنون 6 
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سورة النور 
(والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ) 
(والذين برمول الحصنات 9 ل يأتوا بأربعة شهداء )€ 
(إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 6 
(إومنهم من بمشي على أربع) 


سورة الفرقان 
(وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة 6 


سورة القصص 


(أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ) 


سورة العنكبوت 
(وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 
(ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن »© 


سورة الروم 
لإ وكان حقا علينا نصر المؤمنين) 


سورة الأحزاب 


(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) 
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(وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) 
إلا يقضى عليهم فيموتوا) 


سورة فاطر 
مسك ها) 


سورة يس 


(متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) 


(إن كانت إلا صيحة واحدة ) 


مور صن 


« كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 6 


(إنك ميت وإنهم ميتون) 


سورة الرمر 


سورة غافر 


لإوقال الذي آمن يا قوم اتبعون ) 


زوما ربك بظلام للعبيد » 


سورة فصلت 


۷1۸ 
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A۸ 


oY 


نظ 


٣ ۰ 


۲١ 


۲A 
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سورة الشورى 


ليس كمثله شيء) 
سورة الزرخرف 
(إنا وجدنا آباءنا على أمة 6 
سورة الحجرات 
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 6 
سورة القمر 
(إنا كل شيء خلقناه بقدرة 
سورة الواقعة 
ولا ركسية إلا المطهرون ) 
سورة المحادلة 


(والذين يظاهرون من نسائهم 4 


سورة الحشر 


(فاعتبروا يا أولي الأبصار) 


(۳ 


5 


١2١ 


( V8 
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سورة الجمعة 
«إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 6 


سورة الطلاق 
لإقد أنزل الله إليكم ذكرا) 
(رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات 6 


سورة التحريم 

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » 
ظ سورة المعارج 

(والذين هم لفروجهم حافظون ) 


(إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم» 


سورة المرمل 
(فاقرءوا ما تيسر من القرآن 6 
سورة المرسلات 
سورة الأعلى 


ثم لا يموت فيها ولا يحيى» 


VY ٠ 


8ظ 


(۳ 


E 
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1۸ 


A٦ 


سورة البينة 


وما أمروا إلا ليعبدوا| الله مخلصين له الدين) 


سورة الزلزلة 
(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره6 


سورة العصر 


(إن الإنسان لفي خسر) 


؟؟١‎ 


فهرس الأحاديث 
مرتبا على الفنون حسب حروف الحجاء 
الحديث 
الأبعد فالأبعد عن المسجد أعظم أجرا 
أخبر ني عمومتي من الأنصار أنهم كانوا يكسلون 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 
إذا قتلتم فأحسنوا القتل 
إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت 
ا ) 
أشعر بدنته وسلت الدم عنها 
اعتق رقبة 
إن الأبمان ليأرز إلى المدينة 
إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
إن في المعاريض لندوحة عن الكذب 
إن الحق على لسان عمر وقلبه 
إنما الأعمال بالنيات 
إن الماء طهور لا ينجسه شيء 
نما الماء من الماء 


5 ساابله . ب 
أن النبي عي تروج ميمونة وهو مرم 


V۲ 


TA 


۹٦ 


أن النبي تيه تزوجها وهو حلال 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 


البينة على المدعي واليمين على من أنكر 


تحليلها اللتسليم 
تم ار كع حتى تطمئن راكعا 


حديث برو ع بنت واشق حيث قضى للا النبي عله مثل صداق نسائها 


الحلال بين والحرام بين» وبينهما امور مشتبهات 


خللوا الشعر وأنقوا البشرة 
خير القرون قرني 
الدينار بالدينار متلا .عثل 


رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
اليه يا سم 


عفرو ه الثامنة بالتر اب 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
فرض رسول الله عله صدقة الفطر أو زكاة الفطر 


في سائمة الغنم ز كاة 


VY 


قضى أن الخراج بالضمان 
فضصی بأ لمشفعة للجار 


كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ع 


كنا نخابر على عهد رسول الله عه 

كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من تمر 
كنا نعزل على عهد رسول الله ع 

لا تجتمع أمتي على ضلالة 

لا تزال طائفة من أمتي 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
لا ميراث لقاتل 

لا وصية لوارث 

لا يرث الصبي حتى يستهل 

لا يفرق بين بحتمع 

لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 
ليس من البر الصيام قي السفر 

ما أبين من الحي وهو حي فهو ميت 

ما بين لابتيها حرام 

المتشبع عا لم يعط كلابس نوبي زور 
مره فليراجعها 


من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 

نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها لغائط أو بول 
نهى عن بيع التمر بالتمر» ورخص في العري 
نهمى عن صوم يومين) يوم الأضحى» ويوم الفطر 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر 

نهى عن المزابنة 

هو الطهور ماؤه والحل ميتته 

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 

الوقت بين هذين 

وما سكت فهو مما عفا عنه 

يا ابن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمك 


فهرس الاثار 
قول على مأ : انظروا عمن تأخذون هذا العلم 


قول عائشة 5ا: أراك كالفرو ج يصيح بين الديكة 


V۲ 


وما هجروا أوطانهم عن ملالة 
صدقوا سرت بعقوهم فتومموا 
وكم قائل لو كان ودك صادقا 
أطعت مطامعي فاستعبدتتني 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنها 
إن ترفع الوضعاء يوا 
. متى تصل العطاش إلى ارتواء 
ومن يثني الأصاغر عن مراد 


والمالكي ابن نصر زار قي سفر 


فهرس الأشعار 


ولكن حذارا من شمات الأعاديا 


أن السرور لهم بها ا 


لبغداد لم ترحل» فكان جوابيا 


على الرفعاء من إحدى الرزيا 


إذا استقت البحار من الركايا 


وقد جلس الأكابر في الزوايا 


بلادنا فحمدنا النأي والسفرا 


VY 


1١ 
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كه 
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إذا تفقه أحيا مالكا اج بدلا 

وينشر الملك الضليل إن شعرا 
زعم المدامة شاربوها أنها 

تنقي الهموم وتصرف الغما 
ونلت من الزمان ونال وى 

فكان مناله حلواوم را 
يقيم الرحال الموسرون بأرضهم 

وترمي النوى بالمعسرين المراميا 


طلبت المستقر ككل أرض 


إذا استوت الأسافل والأعالى 
وقد طابت منادمة انار اا 


٠ 





ما بكت عين غر د 


أنا ذاك الصديق لكن قاإبى 
عند قرب الديار لیس بقلب 


م أكن يوم خروجلي 


V۸ 


1١ 


AY 


A٦ 


1١ 
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AY 


كه 
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A٦ 


وقفت بها أصيلانا أسائلها 

عيت جوابا وما بالربع من أحد 
يا هف نفسي على شيئين لو جمعا 

عندي لكنت إذن من أسعد البشر 
وللدة ليس بها اسم يتين 

إلا اليعافير وإلا اليس 
فكانت كخل كنت أبغي دنوه 

وأخلاقه تنأى به وتخاالف 
ولكنها ضاقت على برحبها 

ولم تكن الأرزاق فيها تساععف 
لعمرك ما فارقتها عن ملامة 

وإني بشطي جانبيها لمارف 
سلام على بغداد في كل موطن 

وحق لما مني السلام المضاعف 
وكل مودة فيما سواه 

فكالحلفاء في لب الجرربق 

كأنني مصحف في بيت زنديق 
وكل مودة في الله تتقى 

على الأيام من سعة وضيق 
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TTT 
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1١ 
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1١ 


بغداد دار لأهل المال واسعة 

وللصعاليك دار الضنك والضيق 
جرد عزيمة ماضي الحم معتزما 

ودون نيل الذي تبغيه لا تتم 
ما قدر الله آت كنت فى سفر 

أو في مقرك بين الأهل والحشم 
ولا يصدنك عنها خوف حادية 

فإنما المرء رهن الموت والسقم 
البخل لا أستطيع أفعل هه 

والجود لا أستطيع أن أده 
لا رأيت الملال منطوربا 

في غرة الفجر قارن الزهرة 
تي النفس ضيق وف الفؤاد سعة 

فآلت الحود غير م: . 
شبهته والعياك يشهد اي 

بصولجحان أوق لضرب كره 
عجباً لي ولت ر کي 
طولت للنفس في الأماني 
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مسألة 000 
ْ 5 : مھ 
0 ا 
1 عليكم ما الذنب ذببي 

ما انتفعنا بقربكم ثم 9 ل 
سى 
9 علا 5 
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AY 
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فهرس الأعلام 


العلم 

4 
الآمدي: علي بن أبي علي 
إبراهيم بن أحمد (المروزي) 
إبراهيم بن أحمد (ابن شاقلا) 
إبراهيم بن سيار (النظام) 
إبراهيم بن علي بن محمد (ابن فرحون) 
إبراهيم بن علي بن يوسف (الشيرازي) 
إبراهيم بن محمد (الإسفراييني) 
إبراهيم بن موسى (الشاطبي) 
الأبهري: محمد بن عبدالله 
الأبياري: علي بن إسماعيل 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل (الإسماعيلي) 
أحمد بن إدريس بن عبدالررحمن (القرافي) 
أحمد بن إسحاق (القادر بالله) 
أحمد بن أبي بكر بن الحارث (أبو مصعب) 
أحمد بن حمدان (ابن حمدان) 


أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية) 


VT 


الصفحة 


t۳ 
۹۷ 
٤ 
:5ه‎ 
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أحمد بن عبدالر من (حلولو) د 


أحمد بن عبدالله (المعري) 15 

أحمد بن على بن بيغجور (ابن الأخشاد) ۹ 
أحمد بن على (ابن برهان) ١1‏ 
أحمد بن علي (الجصاص) ۳۹۱ 
أحمد بن على (ابن حجر) ٤۰١‏ 
أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) ۷۹ 

أحمد بن عمر بن إبراهيم (القرطبي) 15 
أحمد بن محمد بن حنبل e‏ 
أحمد بن محمد (ابن القطان) 4٤‏ 
أحمد بن المعدل بن غيلان (ابن المعذل) ot‏ 
أحمد بن منصور بن محمد A٠‏ 


ابن الأخشاد: أحهد بن علي 
الأزهري: محمد بن أحمد 


أبو إسحاق الإسفراييني: إبراهيم بن محمد 


إسماعيل بن إسحاق حكن 
إسماعيل بن حماد (الجوهري) A۸‏ 
إسماعيل بن علي (أبو محمد البغدادي) ۷ه 
إسماعيل بن يحيى (المزني) ۹۸ 


يضف 


الأشعري: علي بن إسماعيل 

ابن الأصم: أبو بكر بن عبدالر حمن 

إمام الحرمين: عبدالملك بن عبدالله 

الإمام انو حنيفة : النعمان بن ثابت 

الإمام الشافعي : عمد بن إدريس 

أنس بن مالك ذه 11 
الأنصاري: زكريا بن محمد 


الأنصاري: عبدالعلي بن نظام الدين 


/ 1 


(ب) 
الباقلاني : محمد بن الطيب 
البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 


ابن بري: عبدالله بن بري 


برو ع بنت واشق ETA‏ 
ابن برهان: أحمد بن علي 
البزدوي: علي بن محمد 
ابن بسام: علي بن بسام 
أبو بكر بن عبدال رحمن (ابن الأصم) 4 ۳۹ 
بكر بن محمد بن العلاء (ابن القشيري) .۳ 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 685 


ابن بكير: محمد بن أحمد 
ابو تمام: علي بن محمد 


ابن تيمية: أحمد عبدا حليم 


(ج) 
جابر بن عبدالله م 44 


ابن جريج: عبدالملك بن عبدالعزيز 


ضرف 


ابن جرير الطبري: محمد بن جرير 
ابن حزي: محمد بن أحهمد 
الجصاص: أحمد بن على 

ابن الجلاب: عبدالله بن الحسين 
الجلال المحلي : محمد بن أحمد 
الحواليقي : موهوب بن أحمد 
الجوهري: إسماعيل بن حماد 


ابن الحاجب: عثمان بن عمر 
ابن حجر: أحمد بن على 
الحجوي: محمد بن الحسن 

ابن حزم: علي بن أحمد 

الحسن البصري: الحسن بن يسار 
الحسن بن عبدالله (السيراف) 


أبو الحسن المرسي: يحيى بن إبراهيم 
الحسن بن يسار (الحسن البصري) 
أبو الحسين البصري: محمد بن على 


(ح) 


حسين بن علي بن طلحة (الشوشاوي) 


الحسين بن علي (أبو عبدالله البصري) 


ضف 


(A^ 


38 


{° 


الحسين بن محمد بن عبيد (ابن العسكري) Vo‏ 
حلولو: أحمد بن عبدالر من 

حماد بن اسافة (أبو أسامة) 5م56 
هماد بن زيد 4٠‏ 
ابن حمدان: أحمد بن حمدان 

الحمصي: حمود بن علي 

حمل بن مالك e۳۹‏ 


أو حنيفة: النعمان بن ثابت 


(خ) 
أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد 
ا لخطيب البغدادي: أحمد بن علي 
ابن خطيب الدهشة: محمود بن أحمد 
على لدي (العلائي ) (o0‏ 
ابن خويز منداد: محمد بن أحمد 
خويلد بن خالد بن محرث (أبو ذؤيب) 00 


ابن الخياط: عبدالرحيم بن محمد 


V۷ 


0 
ابن داود: محمد بن داود 


(ذ) 
الذهلى: عمد بن کیی 
أبو ذؤيب: خويلد بن خالد بن محرث 

0و0( 
الربيع بن سليمان بن عبدالجبار 
رافع بن خديج بن رافع 

(ز) 

الزر كشي: محمد بن بهادر 


زكريا بن محمد (الأنصاري) 
أبو الزناد: عبدالله بن ذكوان 
زياد بن معاوية (النابعة) 


V۸ 


۲۷ 


£00 


TT 


TY 


(س) 
ابن السبكي: عبدالوهاب بن علي 
ابن سبنك: عمر بن محمد 
السرخسي: محمد احمد 
سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري) 
سعيد بن المسيب 
أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك 
سفيان بن سعيد الثوري 
سفياك بن عيينة 
السكوني: عمر بن محمد 
أبو سلمة: عبدالله بن عبدالر من 
سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم (الطوني) 
سليم بن أيوب بن سليم (سليم الرازي) 
سليم الرازي: سليم بن أيوب 
ابن السمعاني: منصور بن محمد 
سهل بن أبي حثمة 
سيبويه: عمرو بن عثمال 
السيراق: الحسن بن عبد الله 


ف 


۳. 


كه 


السيوطي: عبدالرمن بن أبي بكر 


(رش) 
الشاذل النيفر: محمد الشاذل النيفر 
أبن شاس: عبدالله بن محمد 
الشاطبي: إبراهيم بن موسى 
الشافعي : تحمد بن إدريس 

ابن شافلا: إبراهيم بن أحمد 

ابن شاهين: عمر بن أحمد 
الشريف المرتضى: علي بن حسين 
اوو و 

الشنقيطي: عبدالله بن إبراهيم 
الشوشاوي: حسين بن علي 

الشو كاني: محمد بن علي 
الشيرازي: إبراهيم بن علي 


(ص) 
ابن الصبا غ: عبدالله بن محمد 
الصفي الهندي: محمد بن عبدالرحيم بن محمد 
ابن الصلاح: عثمان بن عبدالر من 


V £ ٠ 


الصنعاني: محمد بن إسماعيل 


الصيرق: محمد بن عبدالله 


(ط) 
الطائع لله: عبدالكريم بن الفضل 
الطوق : سليمان بن عبدالقوي 


(ع) 
عائشة بنت أبي بكر كا (أم المؤمنين) 
أبو العباس بن قيس: أحمد بن منصور بن محمد 
عبادة بن الصامت 
عبدالجبار بن أحمد بن عبدا حبار (القاضي عبدالجبار) 
عبدالحق بن محمد بن هارو 
عبدالحي بن أحمد (ابن العماد) 
عبدالر حمن بن أحمد عبدالغفار (العضد) 
عبدالرحمن بن أبي بكر (السيوطي) 
عبدال رمن بن صخر نه (أبو هريرة) 
عبدالر من بن عوف دك 
عبدالر حمن بن القاسم (ابن القاسم) 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله (الناصر) 


974١ 


عبدالر من بن مهدي بن حسان 
عبدالرحيم بن الحسن (الإسنوي) 
عبدالرحيم بن محمد (ابن الخياط) 
عبدالرزاق بن همام بن نافع 

عبدالسلام بن عبدالله (النمحد ابن تيمية) 
عبدالسلام بن محمد (اجد ابن تيمية) 
عبدالسلام بن محمد (أبو هاشم الحبائي) 
عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد (ابن الصباغ) 
ابن عبدالشكور: محب الله بن عبدالشكور 
عبدالعلي بن نظام الدين (الأنصاري) 
عبدالقاهر بن طاهر (ابو منصور البغدادي) 
عبدالكريم بن الفضل (الطائع للّه) 

عبدالله بن إبراهيم (الشنقيطي) 

عبدالله بن أحمد بن محمد (ابن قدامة) 
عبدالله بن بري بن عبدال حبار (ابن بري) 
أبو عبدالله البصري: الحسين بن علي 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ا 
عبدالله بن ذكوان (أبو الزناد) 

عبدالله بن عباس e‏ 


عبدالله بن عبدالر من (أبو سلمة) 

عبدالله بن علي (المستكفي) 

عبدالله بن عمر ا 

عبدالله بن عمرو (الدبوسي) 

عبدالله بن المبارك بن واضح 

عبدالله بن محمد بن نحم (ابن شاس) 

عبدالله بن وهب بن مسلم (ابن وهب) 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج (ابن جريج) 
عبدالملك بن عبدالعزيز (ابن الماجشون) 
عبدالملك بن عبد الله (إمام الحرمين) 
عبدالوهاب بن علي (ابن السبكي) 

عبيد الله بن الحسين بن الحسن (ابن الجلاب) 
عبيد الله بن الحسين (الكرخي) 

عبيد الله بن المنتاب (ابن المنتاب) 

عثمان بن عبدال رحمن (ابن الصلاح) 

عثمان بن عمر بن ابي بكر (ابن الحاجب) 
ابن عربي: محمد بن علي 

عضد الدين: عبدالر من بن أحمد 

ابن العسكري: الحسين بن محمد 

ابن عقيل: علي بن عقيل 


VE 


CVA 


العلائي: خليل بن كيكلدي 

علي بن ابي طالب دك 

علي بن أبي علي (الآمدي) 

علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم) 
بن إسماعيل بن إسحاق (الأشعري) 
علي بن إسماعيل بن عطية (الأبياري) 
علي بن بسام (ابن بسام) 

علي بن حسين (الشريف المرتضى ) 
علي بن عقيل (ابن عقيل) | 
علي بن عمر بن أحمد (ابن القصار) 
علي بن محمد بن أحمد (أبو تمام) 
علي بن محمد بن الحسين (البزدوي) 
۳ بن محمد بن علي (الكيا الطبري) 
علي بن محمد بن علي (ابن اللحام) 
ابن العماد: عبدالحي بن أحمد 

أبو عمران الفاسي: موسى بن عيسى 
عمر بن أحمد بن عثمان (ابن شاهين) 
عمر بن محمد بن إبراهيم (ابن سنبك) 
عمر بن محمد بن همد (السكوني) 


عمر بن محمد بن يوسف (القاضي ابو الحسين) 


عمرو بن دينار 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) 
عمرو بن محمد (أبو الفرج) 

ابن عمروسي: محمد بن عبيد الله 
عياض بن موسى (القاضي عياض) 


(غ) 


الغزالي: محمد بن محمد 


(ف) 
الفتوحي: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 
الفخر الرازي: محمد بن عمر بن الحسين 
أبو الفرج: عمرو بن محمد 
ابن فرحون: إبراهيم بن علي 
الفضل الدمشقي: مسلم بن علي 
ابن فورك: محمد بن الحسن 


فيروز جرد بن احمد بن فناخسرو 


هع 7 


5ه 


٤۹ 


oN 


القادر بالله: أحمد بن إسحاق 
القاضي أبو الحسين: عمر بن محمد 
القاضي عبدالجبار: عبدالجبار بن أحمد 
القاضي عياض: عياض بن موسى 
القاضى أبو يعلى: محمد بن الحسين 
ابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن محمد 
القراقي: أحمد بن إدريس 

ابن القشيري: بكر بن محمد بن العلاء 
ابن القطان: أحمد بن محمد 


(ك) 
الكمال بن الحمام: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد 


0 ل 
(ھ) 


ابن الماجشون: عبدالملك بن عبدالعزيز 

المازري: محمد بن علي بن عمر 

مالك بن أنس بن مالك (الإمام) ه١٠١‏ 
مجاهد الموفق: مجحاهد بن يوسف بن علي 

حاهد بن يوسف بن علي (بجاهد الموفق) 15 


الحد ابن تيمية: عبدالسلام بن عبدالله 


امحلى : محمد بن أحمد 
حب الله بن عبدالشكور (ابن عبدالشكور) ۳ 


£۷ 


محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيم) 
محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي) 

محمد بن أحمد بن أبي سهل (السرخسي) 
محمد بن أحمد بن الأزهر (الأزهري) 

محمد بن أحمد بن عبدالله (ابن بکیر ) 

محمد بن أحمد بن عبدالعزيز (الفنتوحي) 
محمد بن أحمد بن على (التلمساني) 

محمد بن أحمد بن عبدالله (ابن خويز منداد) 
محمد بن أحمد بن محمد (ابن جزي الكلبي) 
کیل بن أحمد بن محمد (الجلال ا ملي ) 

محمد بن أحمد بن محمد (القاضي أبو جعفر) 
تحمد بن إدريس بن العباس (الإمام الشافعي) 
محمد بن إسحاق (القاشاني) 

محمد بن إجماعيل بن إبراهيم (النجاري) 
محمد بن إسماعيل (الصنعاني) 

أبو محمد البغدادي: إسماعيل بن على 

محمد بن بهادر بن عبدالله (الزر كشي) 

محمد بن جرير (ابن جرير الطبري) 

محمد بن الحسن بن فرقد (صاحب أبي حنيفة) 


محمد بن الحسن بن فورك (ابن فورك) 


//؟ 


محمد بن الحسين بن العربي (الحجوي) 

محمد بن الحسين بن محمد (القاضي أبو يعلى) 
محمد بن داود بن علي (ابن داود) 

محمد بن سيرين (ابن سيرين) 

محمد الشاذلي النيفر (الشاذلي النيفر) 

خم ين و ا 

عدي الطب ين بد لاقي 

محمد بن عبدالزحيم بن محمد (الصفي المندي) 
محمد بن عبدالله (الصيرني) 

محمد بن عبدالله بن محمد (الأبهري) 

محمد بن عبدالو اد بن عبدالحميد (الكمال بن الحمام) 
محمد بر“ عبيد الله بن أحمد (ابن عمروس) 
محمد بن علي بن إسماعيل (القفال) 

محمد بن على بن الطيب (أبو الحسين البصري) 
محمد بن علي (ابن عربي) 

محمد بن علي بن عمر (المازري) 

محمد بن علي بن محمد (الشو كاني) 

محمد بن علي بن نصر 

محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي) 


۷4۹ 


محمد بن محمد بن الحسن (ابن أمير الحاج) 
محمد بن مفلح بن محمد (ابن مفلح) 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم (الموّاق) 
حمود بن علي بن محمود (الحمصي) 
المرسي: يحيى بن إبراهيم 

المروزي: إبراهيم بن أحمد 

المزني: إسماعيل بن يحيى 

المستنصر بالله: معد بن على بن منصور 
مسكين بن عبدالعزيز بن داود (أشهب) 
المطيع: الفضل بن جعفر 

ابن المعذل: أحمد بن المعذل 


V0 ۰ 


51١1١ 


<۳ 


۷۹ 


٤ 


ابن مفلح: محمد بن مفلح 
المقوق : ماك ون .مك رد جد 


اف المنتاب: عبيد الله بن المنتاب 


أبو منصور البغدادي: عبدالقاهر بن طاهر 9 
منصور بن محمد بن عبدالجبار (ابن السمعاني) YT‏ 
موسى بن عيسى بن أبي حاج (أبو عمران الفاسي) 1۳ 
مولى ابن عمر: نافع ظ 

موهوب بن دی عمد ارف SAA‏ 


المواق: محمد بن يو سف 


03 
النابغة: زياد بن معاوية 
النظام: إبراهيم بن سيار 
النعمان بن ثابت (الإمام أبو حنيفة) ۳ 
النووي: يحيى بن شرف بن مري 
(ه) 


أبو هاشم الحبائي: عبدالسلام بن محمد 


ا وطق : عدا بن 
ابو هريرة ديه : عبدالر حمن جر 


: عدالله ¿ وهب بن مسلم 
ابن وهب: عبدالله بن 


(ي) 


يحبى بن إبراهيم بن أبي زيد (المرسي) 
تحيى بن شرف بن مري (النووي) 

حيى بن معين بن عون | 
9 ا سف 
بعقوب بن إبراهيم بن حبيب (ابو يو 


1 : موب بن إبرأهيم 


Vo 


فهرس الموضوعات 


اأقدمة: ۹ 

نبذة عن موضوع الببعحث ١7 ٤‏ 
أسباب اختياري للموضو ع ٥‏ 
أهم المصادر التي اعتنت بنقل آراؤه عبدالوهاب - رحمه الله - ۱۷ 
المنهج الذي سلكته لصياغة هذا الببحث 1 
خطة البحث: °( 


التمهيد: التعريف بالقاضى عبدالوهاب - رحمه الله - وشخصيته العلمية ٠۹‏ 


المبحث الأول: أحوال العصر الذي نشأ فيه القاضى عبدالوهاب - رحمه الله ٤١‏ 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الحالة السياسية ٤١‏ 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية والاقتصادية ٥‏ 
الطلب الثالث: الحالة الثقافية ۷ 
المطلب الرابع: أشهر الأصوليين في ذلك العصرء وأهم الكتب 
الأصولية التي A ey‏ 


الميحث الثاني: حياة القاضى عبدالوهاب - رحمه الله - الشخصية ‏ 8ه 
وفيه حخمسة مطالب: 


Vor 


المطلب الأول امه » ونسبه» ومولده o‏ 


المطلب الثانى: نشأته o۷‏ 
| لطل الثالث: خرو جه من العراق ) 1 
المطلب الرابع: أعماله» وتوليه القضاء 1۷ 
المبتحث الثالث: حياة القاضى عبدالوهاب = رحمه الله -- العلمية VT‏ 
وفيه حخمسة مطالب: 
الطلب الأول: شيو خه» وتلاميله  Vo‏ 
المطلب الثانى: أدبه و شعره AY‏ 
المطلب الثالث: مكانته العلمية» وأقوال الناس فيه ۸۸ 
المطلب الرابع: ميزات المنهج الذي سلكه في التصنيف 0 
المطلب الخامس: آثاره» ومؤلفاته العلمية ۹۷ 


الباب الأول: آراء القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - المتعلقة بمباحث الحكم 


١ .١/ الشرعي‎ 

وفيه فصلاك: 
الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالحاكم والمحكوم عليه ۱۰۸ 
ألم لخ الول : حكم الأشياء في الأصل ١.‏ 


٠/ ه‎ 


المبحث الثاني: تأخير البيان ۱۱۹ 


الت القالق: تكليف الصبي ه ؟ ١‏ 
الفصل الثاني: آراؤه المتعلقة بالمحكوم به ١‏ 

وفيه خمسة مباحث: 

الملبحث الأول: تقسيم الحكم ١‏ 

الح الاي الج ال ۳٢‏ 


المبحث الرابع: حكم الزيادة على أدنى مراتب الواجب الذي لا حد له ٠١١‏ 
المنبحث الخامس: اقتضاء الأمر للاجزاء.مجرد الامتثال ١ ٠‏ 


الباب الثاني: آراؤه القاضي عبدالوهاب - رحمه الله - المتعلقة بطرق 
الاستنباط ١‏ ار 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالحقيقة والمجاز ظ ١‏ 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: وقوع المجاز في اللغة والقرآن e‏ 
المبحث الثاني: الفرق بين الحقيقة والمحاز عند القاضى رحمه الله ١594‏ 
المبحث الثالث: تغيّر الحقيقة عن دلالتها لكثرة الاستعمال في يحازها ١٠1‏ 
المبحث الرابع: اللفظ المشتهر في حقيقته ومحازه إذا ورد مطلقاً» فعلى 
أيهما يحمل ۸۰ 


وهب 


المبحث الخامس: اججاز يستلزم الحقيقة 
الفصل الثاني: آراؤه المتعلقة مراتب دلالات الألفاظ 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: رأيه في معنى بعض دلالات الألفاظ 
المبحث الثاني: الاستدلال بفحوى الخطاب 
المبحت الثالث: الاستدلال بدليل الخطاب 
الفصل الثالث: آراؤه المتعلقة بالخاص 
وفيه ثلائة مباحث: 
الملبحث الأول: آراؤه المتعلقة بالإطلاق والتقييد 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيد 
المطلب الثاني: المطلق الدائر بين قيدين متضادين 
المبحث الثاني: آراؤه المتعلقة بالأمر 
وفيه تمانية مطالب: 
المطلب الأول: اشتراط العلو والاستعلاء في مسمى الأمر 
المطلب الثاني: اقتضاء الأمر المطلق الوجوب 
المطلب التالث: اقتضاء الأمر المطلق الفور 
المطلب الرابع: إفادة الأمر المعلق على شرط أو صفة للتكرار 
المطلب الخامس: إفادة الأمر المكرّر للتكرار 


AY 


١ 


(٦ 


المطلب السادس: رأي القاضي فيما إذا أمر بالفعل ثم عطف الأمر به ٠٠١‏ 


المطلب السابع: إفادة الأمر بعد الحظر الإباحة <٤‏ 


المطلب الثامن: الأمر بالشيء نهي عن ضده (f‏ 
الملبحث الثالث: آراؤه المتعلقة بالنهي 52 
0 ا الب 

المطلب الأول: دلالة النهى اجرد على التحريم 0 EA‏ 

المطلب الثاني: إفادة النهي التكرار fof‏ 

المطلب الثالث: اقتضاء النهى الفساد (o‏ 


المطلب الرابع:رأي القاضي في أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده 55؟ 


الفصل الرابع: آراؤه المتعلقة بالعام» وخصصاته 1۳ 
وفيه مبحٹال : 

الملبحث الأول: آراؤه المتعلقة بالعموم TE‏ 
وفيه تمانية مطالب: 
المطلب الأول: أن للعموم صيغة مستقلة ؟ 
المطلب الثاني: العموم من عوارض المعاني ظ 8 
المطلب الثالث: رأي القاضي في بعض صيغ العموم (Vo‏ 
المطلب الرابع: أقل الجمع 5 


المطلب الخامس: إفادة العموم من قول الصحابي: قضى النبي عه بكذا ٩٩‏ 
المطلب السادس: الخطاب الخاص بالأمة لا يشمل النبي ا ۳.۳ 
المطلب السابع: دخول النساء في الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكر ٠١٤‏ 


Vo 


الطاب الاي وول افر الد ن ال ۳۰۸ 


المبحث الثاني: آراؤه المتعلقة بالتخصيص ٠‏ ام 
وفيه ثلاثة عشر مطلباً: ظ 
المطلب الأول: الغاية التي ينتهى إليها التخصيص ۳۱٦ ٠‏ 
المطلب الثاني: دلالة العام على الباقى من أفراده بعد التخصيص ٠٠١‏ 
المطلب الثالث: العام الوارد على سبب خاص PT‏ 
المطلب الرابع: جواز الاستثناء المنقطع ۳۹۹ 
المطلب الخامس: تسمية المنقطع استثناء ro‏ 
المطلب السادس: في استشناء أكثر الحملة YA‏ 
المطلب السابع: الاستثناء إذا تعقب جُمَّلا 0 
المطلب الثامن: تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد ۳۸ 
المطلب التاسع: خصيص العموم بالقياس o‏ 
المطلب العاشر: تخصيص العموم ال الا o“‏ 
المطلب الجادي عشر: نخصيص العموم بعادة المخاطبين ۳٦۰‏ 


المطلب الثانى عشر: تخصيص العموم بعطف بعض أفراده عليه » أو العكس ٠٦۳‏ 
المطلب النالث عشر: راع القاضى قي تخصيص العموم بالاستصحاب /ادم 


الباب الثالث: ' آراؤه عبدالوهاب - رجه الله - المتعلقة بأدلة الأحكام:  ۳٦۹‏ 
الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالكتاب ظ 172 


مه 


وفيه ستة مباحث: 
الملبحث الأول: رأي القاضي قي وقوع المجاز في القرآن 
المبحث الثاني: نسخ القرآن بالقرآن» وبالسنة المتواترة 
البح الفالت؟ الزيادة على النض هل تكون نسحا 
المبحث الرابع: نسخ مدلول الخبر 
الملمبحث الخامس: سخ مفهوم المخالفة 
الممبعحث الساقب الاستدلال على جوار الشيء بنسخ وجوبه 
الفصل الثاني: آراژه المتعلقة بالسنة 
رحد عبن مده 
الملبحث الأول: إفادة خبر الآحاد العلم 
المبحث الثاني: حجية خبر الآحاد 
المبحث الثالث: الاحتجاج بالخبر المرسل 
المبحث الرابع: قبول خبر المدلس 
الممسبحث الخامس: رواية المبتدع 
الملبحث السادس: قول الصحابي: كنا نفعل في عهد النبي عه 
الملبحث السابع: رواية الحديث بالمعنى 
المبحث الثامن: الحديث الذي لا يعرف الراوي معناه 


المبحث التاسع: الإجماع على وفق الخبر دليل على صحته 


57١ 
۲V 
VE 
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TA 


TAY 


۲۸٩۹ 


ET 


المبحث العاشر: عمل أكثر الصحابة مموجب الخبر لا يدل على صحته ٤٤١‏ 


المبحث الحادي عشر: تفسير الصحابي للحديث الذي رواه 


۷0۹4 


٤ 


الفصل الثالث: آراؤه المتعلقة بالإجماع 0 


المبحث الأول: حجية الإجماع f0٠‏ 
المببحت الثاني: اتفاق الأمة على عدم العلم عا كلفوا به too‏ 
الملبحث الثالث: اتفاق الأمة على عدم العلم مما لم يكلفوا به 6 
المبحث الرابع: اشتراط المستند للإجماع ) 555 
المبحث الخامس: اشتراط انقراض امجمعين لصحة الإجماع ئ٤‏ 
المببحث السادس: مخالفة الواحد أو الاين أهل الإجماع ۸ 
المبحث السابع: اعتبار قول العوام في الإجماع ظ 264 
المبحث الثامن: اعتبار قول منكري القياس في الإجماع ۷۱ 
المبحث التاسع: اعتبار قول التابعي في إجماع الصحابة V٤‏ 
المبحث العاشر: انعقاد الإجماع بعد استقرار الخلاف A:‏ 


المبحث الحادي عشر: إذا اختلفوا في مسألة على قولين» فهل يجوز 
إحداث قول تالث؟ AY‏ 
البح الناى حشر إذا اختلفوا ن مسألتين نفا وإشانا»قهل رز 
إحداث قول ثالث بالتفصيل؟ ۸۹ 
الملبحث الثالث عشر: إذا استدل أهل الإجماع للحكم بدليل» فهل 
يجوز لمن بعدهم الاستدلال لنفس الحكم بغير 
ذلك الدليل؟ 4۳ 


V 1۰ 


المبحث الرابع عشر: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل» فهل يجوز 


من بعدهم إحداث تأويل لتلك الآية غغير 
ذلك التأويل؟ 
الملبحث الخامس عشر: إذا علل أهل الإجماع الحكم بعلة» فهل 
يجوز لمن بعدهم تعليل ذلك الحكم 
بغير تلك العلة؟ 
الفصل الرابع: آراؤه المتعلقة بالقياس 
وفيه تمانية مباحث: 
الممبحث الأول: حجية القياس 
المبحث الثاني: التنصيص على العلة» هل يقتضي التعميم؟ 
الملبحث الثالث: رأي القاضي قي أن العقل طريق لإثبات كون 
الوصف علة؟ 
المببحث الرابع: شروط العلة 
المببحث الخامس: صحة التعليل بالعلة القاصرهة 
المببحث السادس: التعليل بالاسم المشتق 
e‏ اال من ووه وکر غل اا 
المبحث الثامن: تعليل الحكم الواحد بعلتين 
الفصل الخامس: آراؤه المتعلقة بالأدلة المختلف فيها 
وفيه خمسة مباحث: 


المبيخيف الاول: حجية قول الصحابي 


۷1 


44 


أده 


o۲ 


المبحث الثاني: حجية شرع من قبلنا 
البحت الثالث: حجية عمل أهل المدينة 
المت الرابع: دلالة الاقتران 

المبحث الخامس: الأخذ بأقل ما قيل 


الباب الرابع: آراؤه عبدالوهاب - رحمه الله - المتعلقة بالاجتهاد, 
والتعارض والترجيح 
وفيه فصلان: ۰ 
الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالاجتهاد 
وفيه أربعة مباحث: ظ 
اللبحث الأول: اجتهاد النبي تله فيما لا نص فيه من أمور الشرع 
المبحث الثاني: خلو الزمان عن امجحتهد 
اللبحث الثالث: التقليد ليس طريقاً للعلم 
المبحث الرابع: تقليد العام للعالم 
الفصل الثاني: آراؤه المتعلقة بالتعارض والترجحيح ١‏ 
وفيه تمانية مباحث: 
المبحث الأول: تعارض اللفظ العام مع الخاص 
المبحث الثاني: تعارض دليل الحظر مع دليل الإباحة 
المبحث الثالث: تعارض الخبر المثبت للحكم مع الناثي له 
اللبحث الرابع: تعارض الخبر المثبت للحد مع الناقي له 


75 


o۳٦ 


ot 


“۴۳ 
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المبحث الخامس: تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة 


المبحث السادس: تعارض علتين» إحداهما أكثر أوصافا 
الملبحث السابع: الترجيح بين الرواة بكبر السن 
لخت الثامن: تر جحيح رواية الأفقه 


خاتمة البحث 


ملحقات 


الرسالة 


الوثيقة الأولى: المقدمة لكتاب التلقين 
الوثيقة الثانية: المسائل الأصولية من كتاب الجامع 
الوثيقة الثالثة: أقوال مطولة للقاضي عبدالوهاب 


نقلها الإمام السيوطي 


الفهارس 


فهرس المراجع 
فهرس الايات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأشعار 
فهرس الأعلام 


فهرس الموضوعات 


ع 


V1 


- رحمه الله - 


۹۹ 


من الأخری۰۸٦‏ 
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